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 انـــرفــــر وعـــكــــش
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، الحمد لله الذي ألهمني الصبر وساعدني على انجاز هذا 

 .على إتمامه، كما زودني بمن لي يد العون ومدني القدرةالبحث المتواضع، 

الدكتور طالب الأستاذ الفاضل  الأستاذ وتقديري إلى امتنانيلا يسعني في ختام هذا البحث أن أعبر عن كما

بنصائحه القيمة  وتتبع خطواتهاه الرسالة ذالإشراف على ه وبصدر رحبالذي تقبل مشكور  طاهر

 .توجيهاته السديدة طوال مدة هذه الرسالةو 

كل من مد لي يد العون  إلىكما لا يسعني أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص التقدير وعرفان بالجميل 

العزيز  عبدبالذكر الدكتورة وأخص  توجيهاتهم القيمةو دة، الى كل الذين لم يبخلوا عليا بنصائحهم والمساع

دون أن انسي الأستاذ الدكتور  البويرة،من جامعة  فاطمةعيساوي الدكتورة و جامعة بومرداس،  من حكيمة

 .من جامعة تيزي وزو أحمد قلي

 .لإنجاح هذا العمل المتواضع بكلمةوالمساعدة ولو إلى كل من قدم لي يد العون 

 

 حـــركـــــات فــضــيــلـــة



 داء ـــــإه
 أهدي نتاج هذا الجهد        

إلى من كانت شمعت تنير دربي، نيا إلى التي أهدتني نور الحياة، إلى أغلى ما املك في الد
 النهار سر نجاحي و  كانت بدعائها في الليلأبواب النجاح و  وفتحت ليمن ضحت إلى 

 .أطال الله عمرها لعزيزةوالدتي ا

 تبقى خالدة في ذاكرتي الى الأبد .... التي روحإلى 

 .جناته وأسكنه فسيحثراه الله  " طيبوالدي العزيز "روح

في  وبقوا معيالى من كانوا معي في صغري ، ويساندونيلي الطريق  يضيئونإلى من كانوا 
  .كبري الى الذخر والسند

 .وأولادهم عبد المالك" ،، عبد الرزاق، مصطفى" كمال وتيـإخ               

 وأولادهم. ة"ــة، ليلى، صبرينــ"صليح وأخواتي            

 من شاءت الأقدار أن تجمعني بهم صديقاتي إلى

 .أوريدة زة،ـلوي حكيمة، فاطمة، نادية، نعيمة،  

 ولم يلفظهبكلمة الى كلى من افتكره قلبي  وساعدني ولويد العون  ومد ليمن أحبني  كل إلى
 قلمي.

 كل هؤلاء أهدي لهم ثمرة هذا البحث إلى

 

 فضــيـــلـــة
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 مـلــخــص

حق المشاركة في الحكم ضمن أهم الحقوق الأساسية المكفولة للإنسان على يرد 
الصعيدين الدولي والداخلي، يتبوّأ مكانة متميزة في كافة الدول باعتباره الركيزة الأساسية 

للديمقراطية، كما يعتبر الوسيلة التي يعبر من خلالها المواطن عن إرادته في اختيار ممثليه،  
و القوانين المكملة أمجرد النص عليه في صلب الدساتير فهو يكرس السيادة الشّعبية. لكن 

  ن تكون القوانينلذلك وجب أ، لا يدل بالضرورة على وجوده وضمانه في الواقع للدستور
تكون  لاا أيجب  إذالحق،  المستوى القوانين المنظمة لهذ ا  بأن تجعل الواقع العملي مطابق ةكفيل
ومنها حقي الانتخاب والترشح، من  ،نين بعيدة عن الممارسة العملية للحقوق السياسيةالقوا

بروز ظاهرة العزوف بعد  خصوصامكن في الحياة السياسية، مأجل مشاركة أكبر عدد 
  .عن المشاركة في الحياة السياسيةالتي تعني في أبسط تعريف لها امتناع المواطن  الانتخابي

أكدت كافة الوثائق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان على 
المعايير الدولية التي تضمن حق المشاركة في الحكم عن طريق إجراء انتخابات دورية حرة 
ونزيهة، حيث ألزمت الدول الأطراف بوضع تشريعات تمكن المواطن من ممارسة هذا الحق 

د هذه التشريعات إلى هذه المعايير الموضوعية والمعقولة. فلجأت ممارسة فعلية، بحيث تستن
الدول إلى تضمين هذا الحق  في دساتيرها وتشريعاتها الداخلية، وتحقيقا للفعالية، أخضعته 

 .لمجموعة من الشروط لحمايته من أي تلاعب محتمل

 



Résumé 

Le droit de participer à la gouvernance se trouve être un des droits de l'homme les plus 

fondamentaux garantis à l'homme aux niveaux international et interne. Il occupe une position 

distinguée dans tous les pays en tant que pilier fondamental de La démocratie. C'est également le 

moyen par lequel le citoyen exprime sa volonté de choisir ses représentants, i1 consacre la 

souveraineté populaire, mais le fait de le mentionner dans les constitutions ou dans les lois qui 1es 

complètent ne prouve pas, nécessairement, son existence et sa disponibilité clans la réalité. 

Par conséquent, les lois doivent être en mesure de rendre 1a réalité pratique conforme au 

niveau des lois régissant ce droit, car les lois ne doivent pas être éloignées de l'exercice pratique des 

droits politiques ; et de 1à, le droit fe voter et de se présenter aux élections afin de faire participer un 

plus grand nombre possible de personnes à la vie politique, notamment après l'émergence du 

phénomène d'abstention électorale, qui signifie dans la définition la plus simple, une abstention du 

citoyen à participer dans la vie politique. 

Toutes les conventions et tous les accords internationaux et régionaux relatifs aux droits de 

l'homme ont insisté sur les normes internationales qui garantissent le droit de participer à la 

gouvernance en organisant des élections périodiques libres et équitables, car les États parties sont 

tenus de mettre en place une législation permettent au citoyen d'exercer ce droit dans la réalité, attendu 

que cette législation serait basée sur ces normes objectives et raisonnables. 

Les États ont recouru à f intégration de ce droit dans leurs constitutions et leur législation 

nationale et, pour obtenir une efficacité, ils l'ont soumis à un ensemble de conditions pour le protéger 

de toute fraude éventuelle. 

Summarv; 

The right to participate in governance is among the most basic human rights guaranteed at the 

international and internal levels. It occupies a distinguished position in all countries as the basic pillar 

of democracy.  

lt is also the means through which the citizen expresses his will to choose his representatives, 

it consecrates popular sovereignty, but merely provides for it in the constitutions or laws that 

complement them does not necessarily indicate its existence and its guarantee in reality, there fore 

the laws must be able to make the practical reality conform to the level of laws regulating this right, 

as the laws must not be far from the practical exercise of political rights, and from it the right to vote 

and stand for election in order to reach participation of largest possible number of persons in political 

life, especially atter the emergence of the phenornenon of electoral abstention, which means in the 

simplest definition, the citizen's abstention from participating political life. 

All inrernational and regional human rights conventions and agreements focus on intenational 

standards that guarantee the right to participate in govenance by holding free and fair periodic 

elections, as the State parties are obliged to put in place legislation enabling the citizen to exercise 

this right in practice, so that this legislation is based on these objective and reasonable standars.  

States resorted to include this right in their constitutions and domestic legislation and to achieve 

effectiveness, they submitted it to a set of conditions to protect it from any possible fraud. 
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ى كبر حدة أهمية تالمالأمم تها ع التي أوليضاموضوع حقوق الإنسان من المو  يعتبر         
حقوق  هادساتير  تضمينهذه الأهمية ب جسيدتلى عالدول إلزام على حيث عملت  ،تاريخها عبر

 .الأساسيةوحرياتهم  الأفرادحترام حقوق لامنهاج  سطيرالإنسان لت

بوصفه ، المعاصر العالمفي  الحقوق والحريات الأساسية أهم 1لحكمالمشاركة في ا حقيشكل و 
مالهم في سبيل حماية حقوقهم آالمواطنين و  ناسبة للتعبير عن رغباتمالو  المشروعةالوسيلة 

بمصدر السيادة في الدولة، فكلما كان  يرتبط حق المشاركة في الحكمو  حرياتهم الأساسية.و 
حق معياراً حقيقياً لقياس هذا ال تبريع. و ارسكوم اة مضمونكان حق المشاركالشعب مصدرا لها، 

حيث يعبر عن الواجهة الحقيقية لنظام  ،شرعيته مدىو مدى ديمقراطية الحكم القائم في الدولة 
ة المتمثلة في الحرية والمساواة مع الديمقراطية بأبعادها الرئيس الحكم ومدى تناغمه أو تنافره

لذا فحق المشاركة هو أفضل  ،سيادة الشعب أمبدبير الحر عن التعوباعتبارها  ،2المشاركةو 
 سيلة لتدعيم وتنمية الديمقراطية.و 

ن الثامن عشر بعد الثورة في القر تطورا قانونيا في الحكم المشاركة  حق وقد شهد         
 الثانية يث نص في مادته ح ،1789طن الفرنسي عام االمو حقوق الإنسان و  نعلاالفرنسية وا  

ممارسة المن الفرد  تمكنالحريات التي  بر أن الحرية السياسية في مقدمةعتاأهم الحقوق و  على
و التي يستطيع المواطنين من خلال ممارستها الممارسة  في الحكم حق في المشاركةالفعلية ل

الفعلية للحد من استبداد و ظلم السلطة الحاكمة  إذا ما انحرفت بالسلطة و انتهكت إحدى 
المشاركة في الحكم  لفعلي لمفهوم الديمقراطية والحقفالظهور ا 3،لأساسية للإنسانالحريات ا

قرن في ال. و 4حقيقة سياسية إلىمن مجرد مذهب فكري  هالتي حولت كان مع الثورة الفرنسية
الاهتمام وتيرة  تازداد لب، اداخلي انشغالايعد  لمبحيث  ،دولية بعاداً أ اتخذ هذا التطورالعشرين 

فلقد أكدت الأمم المتحدة  .تكرس هذا الحق ةإقليميفاقيات دولية ات تبنيإعلانات و ار صدبإ هب

                                                           
 ويطلق على حق المشاركة في الحكم مصطلح حق المشاركة في إدارة شؤون البلاد أو حق المشاركة في الحياة السياسية. -1
الشعب  فالحرية تعني احترام الحريات السياسية والمدنية للمواطن، والمشاركة هو ما يعبر عنه بالسيادة الشعبية أي مشاركة -2

في إدارة الحكم، أما المساواة فتعني مساواة الجميع في الحقوق والواجبات للمزيد أنظر أحمد بنيني، الإجراءات الممهدة للعملية 
 .12ص  2006-2005سنة  باتنة، كلية الحقوق، القانون، جامعةالانتخابية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في 

نشأة الحقوق السياسية وتطورها ضماناتها، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، حسني قمر، حقوق الإنسان في مجال  -3
 .135، ص2006مصر، سنة 

 .12أحمد بنيني، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، المرجع السابق، ص -4
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 ذلك من خلال ما أصدرته الجمعية العامة من لوائح حول و الحكملمشاركة في احق  ىعل
 (1)"تعزيز فعالية مبدأ الانتخابات الدورية النزيهة "

نجد بلاده، المشاركة في حكم المواطن في لإنسان حق احقوق لكفلت الصكوك الدولية و 
 فقرر ،هحق وقواعدال إرساءحو نواضحة  اً خطوط قد خط لإنسانا قو قالعالمي لح نالإعلا أن

سطة العامة  لبلاده مباشرة بوا نالشؤو  إدارةفي  الاشتراكلكل فرد حق  " أنه منه 21 في  المادة
شعب هي السلطة الحكم والتي ال إرادةعلى أن " أيضاأكد و  ،" حراً  ااختيار  مممثلين يختارونه

من العهد الدولي  25كما تقضى المادة  .(2)"الحريةالنزاهة و  أساسهاعبر عنها بانتخابات دورية ي
يز المذكورة في المادة يلتماجه من أوجه و مواطن دون أي  للك "السياسية بأنه للحقوق المدنية و 

 :لتمتع بها دون قيودفرصة اتيح له تن أيجب التي الحقوق التالية  ،العهدمن  الثانية

في  مختارونهو بواسطة ممثلين يرة أشابم إما ،العامة لبلاده نالشؤو  إدارةشارك في يأن  -أ
 حرية.

 ةامساو ا بالاقتراع العام على قدم الوريً انتخابات نزيهة تجري دنتخب في ب وي  أن يَنتخ  -ب
 ين.بخة النادار عبير عن إالتين بالتصويت السري يضمن بين الناخب

العامة في  وظائفتقلد الواه فرصة ة عموما مع ساالمساو  له على قدم حتات أن  -ت
 .(3)بلاده

 المستوى ء علىسوا ،الدولية الأسرةالمشاركة في الحكم باهتمام كبير من حق ي ظح لقد      
في الحكم ق المشاركة قليمية بالنص على حالإعنيت الاتفاقيات  حيث ،والإقليمي (4)الدولي
كما يعتبر حقا  .(5)هداتمعابالنص عليه في الوذلك  ،يزيمللمواطنين دون ت ساسياً أ قاً ح هباعتبار 

                                                           
عنوان"زيادة فعالية مبدأ إجراء تحت  1991ديسمبر  17بتاريخ  46/137فلقد أصدرت الجمعية العامة قرار تحت رقم   (1)

-مصر–الإسكندرية –انتخابات دورية و نزيهة" انظر أمير فرج يوسف .موسوعة حقوق الإنسان .دار المطبوعات الجامعية 
 .1265.ص 2008

سة على صالح دباس وعلي عليان محمد أبو زيد، حقوق الإنسان وحرياته ودور شرعية الإجراءات الشكلية في تعزيزها، درا-(2)
 .141تحليلية، دار الثقافة العربية، مصر، ص 

 ( - المرجع نفسه، ص1503)
من الاتفاقية الدولية المتعلقة  7/1من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ المادة  05مثال المادة   (4)

 شكال التمييز ضد المرأة.بالقضاء على كافة أ
 = 1950من الاتفاقية الأمريكية  لحقوق الإنسان   23المادة  -منها :   (5)
   1980 سنة من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 13المادة =
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)ماعدا الدساتير الجزائرية جميع  تضمنتمثلًا ف.يخلو دستور من النص عليهقلما ف دستوريا
في الانتخابات  ل نصها على حق الترشح والتصويتمن خلا، هذا الحق( 1963دستور 

من الدستور الحالي  "62"أ المساواة في تولي الوظائف العامة، فالمادةوكذا مبد ،الاستفتاءاتو 
انونية " لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القتنص على  1996المعدل و المتمم لدستور  (1)2016

  .1996من دستور  "50"تقابلها المادة و ، نتخب"نتخب وي  يَ  أن الحق في

"حق الشعب الفرنسي في  منه علىالثة في المادة الث 1958لدستور الفرنسي اونص      
عن طريق ممثليه وعن طريق ممارسة  شؤون الحكم في بلاده إدارةالسيادة الوطنية المتمثلة في 

  .(2)"لاستفتاءاتا

الحق حيث اعتبر أن  هذا على "87"مادتهفي  2014الحالي  الدستور المصري نص كما   
بداءولكل مواطن حق الانتخاب والترشح "مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني   وا 

 (3)الرأي في الاستفتاءات وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق"

لحق بصفة خاصة الصورتان العاكستان والترشيح التصويت في الانتخابات  ويعتبر        
صلب الدساتير أو القوانين المكملة  هو منصوص عليه في حسب ماالمشاركة في الحكم، 

 .العضويةر أو القوانين للدستو 

الحق في التصويت في الانتخابات العامة من الحقوق التي يقتضيها حق المشاركة في ف        
لمبدأ سيادة  أنه تجسيد على الحكم ،فهو نقطة بداية للتمتع بالحقوق السياسية الأخرى، علاوة

تخابات هي تعبير عملي فالان ،على السلطةالشعب، فلا ديمقراطية دون انتخابات وتداول سلمي 
                                                                                                                                                                                           

 المشاركة،التي لم تنص على حق  1953من البرتوكول الأول الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان  03المادة 
 بها.الأمر في البرتوكول الأول الملحق  واستدركت

المؤرخة  14، الجريدة الرسمية رقم: 1996، المتضمن تعديل الدستور 2016مارس 06المؤرخ في  01-16القانون رقم  -(1)
 .2016مارس 07في 

2«La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par voie 
du référendum » 

. 2014يناير  18مكرر )أ( في  3، الجريدة الرسمية عدد 2014دستور جمهورية مصر العربية من  87انظر المادة  -(3)
 متاح عبر الرابط: 

www.egypt.gov.eg/arabic/laws/default.aspx 

http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/default.aspx
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إجراء انتخابات نزيهة  ما تكونفبقدر  ،الشعب مصدر السلطات الشرعية " " يجسد مفهوم
الحكم كون حق المشاركة في وممارسة حق الانتخاب ممارسة فعلية وفعالة بقدر ما ي

 الأساسية المكفولةالسياسية إحدى الحقوق  فيه المشاركة حق التصويت وحريةمضمون.ف
  لجميع المواطنين في الدول الديمقراطية، دستورياً 

، عنهم لتولي السلطات العامة نيابةوحق الترشح هو حق الفرد في تقديم نفسه إلى الناخبين     
فسَّر وت   أمام المواطنين. يانتخاب من خلال التقدم بطلب الترشح للجهة المختصة وعرض برنامج  

يً للبعد  تجسيد حقيقكونه  وأهمية كفالته للمواطن  –باعتباره حقا سياسيا  –أهمية حقّ الترشيح 
لال الديمقراطي في إتاحة الفرصة للمواطن في المشاركة الفعلية في إدارة شؤون بلاده، من خ
لمجلس التمثيل النيابي فضلًا عن تفعيله لممارسة المواطنين لحقهم في انتخاب من يمثلهم في ا

س أسا التي تعني فتح باب الترشيح على-حرية الترشيحلهذه الأهمية، بات مبدأ  االنيابي. ونظر 
 من أهم المبادئ الدستورية في الدولة الحديثة.-من المساواة أمام كل المواطنين

ن دارة الشؤون العامة وذلك عإالترشيح وسيلة من الوسائل المباشرة في  يعتبر حقو        
مناصب  أو تقلد أو شغل القرار،اتخاذ سلطة لها المجالس النيابية المخولة  إلىطريق الانضمام 

وق حقلمن الاتفاقية الدولية ل 25وهذا ما بينته المادة  إدارية(،أو كانت عمومية )سياسية 
 .والمدنيةالسياسية 

ضمان بالدولة  م، تلتز ممارسة فعلية وفعالةفي الحكم ولضمان ممارسة الحق المشاركة 
 سرية مبدأل اتخابات حرة ونزيهة ودورية وفقمبدأ تساوي الأصوات في انل احق التصويت وفق

 لانتخابات.لحق الترشح و التصويت 

في وضع أهداف لتنمية للمواطن للمساهمة فرصة  من خلال إتاحة وضمان ممارسته 
ى بناء علال في كون اشتراك المواطنأن يعلى  ،امجتمعه والتعرف على أفضل الوسائل لتحقيقه

  يمتنع. له أنيمارس حقه و له أن أن أي  ،السلطة كراه من جانبإ وأرغبته دون ضغط 

بحيث  ،الضمانات القانونية الداخلية  أهمها ،وضع آليات تحمى هذا الحق من لا بدو        
ن نظام أو  ينص دستورها على أن الشعب مصدر السلطات، ،أن تكون الدولة دولة قانون يجب

ب فيه الرئيس انتخابا وينتخ ،والحزبيةالحكم نظام ديمقراطي يعتمد على التعددية السياسية 
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يجب أن تكون القوانين المنظمة لاستخدام هذه الحقوق كفيلة بأن تجعل و  مباشرا من الشعب،
تكون تلك القوانين  لاالواقع العملي مطابقاً لمستوى القوانين المنظمة لهذه الحق، كما يجب أ

 في الانتخاباتالمواطنين شتراك وذلك من خلال ا ،بعيدة عن الممارسة العملية للحقوق السياسية
 زيات المنتخبة وحق التوظيف دون تميئوالاستفتاءات المختلفة، وكذا حق الترشح لعضوية الهي

 .1ةيوبصفة عامة المشاركة في اتخاذ القرارات التي تصدرها الأجهزة  الحكوم ،المواطنين بين

على حماية الحريات دستورها أن يعمل يفترض في دولة القانون التي تحمي هذا الحق و 
 موذلك ليقو  ءالقضا ضمان استقلالو  ،الدولة للقانون خضوع، و الحد من تعسف السلطة العامةو 

يمنع فلا قيمة للحق دون قضاء مستقل يدافع عنه و  ،نسانفي حماية حقوق الإ بالدور المنوط به
ات والحريفراد لحقوق الأالأمان  فهو يعد صمام لمساس به،ساع لكل من  بمعاقبة ،الإخلال به

 تعسف السلطة العامة. من

عن  إنسان بغض النظرلكل للحريات العامة التي يعترف بها لحقوق الإنسان و وخلافا       
ملين الحالدولة ا نولا يتمتع بها إلا مواط -كقاعدة عامة-حق المشاركة الوطني، فإن  ئهانتما

رد يكتسبه الف، طريا يولد مع الإنسان كسائر الحقوقليس حقا فو حق مكتسب  هكما أن جنسيتها.
س ليو هدفها تنظيم الحق  ،تضعها الدولة متفق عليها دولياقانونية ثناء حياته وضمن شروط أ

ة منع بعض المواطنين من ممارسة حقهم في المشاركيقد  ةط تعسفيو ففرض قيود أو شر  ،تقييده
سة روط التي تضعها الدول تعد ضرورة للممار ان بعض الش ربينهم، غيعدم المساواة  يخلق مال

ي فممارسة حق المشاركة ه في أحد الجداول لا يجوز لهم أسم غير المقيدفإن المواطن  الحق،
  الحق.للشروط الموضوعية التي يطلبها القانون لاكتساب  اولو كان مستوفي حكم بلاده

ته، اة لتحديد كيفية ممارسهي وسيلة لتنظيم هذا الحق، كما هي أدالوضعية  فالقوانين  
 وهذا عن طريق وضع شروط تسمح للمواطن بممارسة حقه في المشاركة.

ن و  لكل من  هحنمو  كسائر حقوق الإنساندون ضوابط  حق المشاركة في الحكم إقرارا 
ت يؤدي إلى تناقضا –حتى الطفل أو المجنون أو أي فئة من فئات المجتمع -ولد في دولة ما 

 وفوضى.

                                                           
 394، ص 2006مصر،  العربية،العامة للدولة والحكومات، دار النهضة عبد الغني بسيوني، النظم السياسية، النظرية  1
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من  هتمكنحقوق أخرى ببالاعتراف للمواطن حق المشاركة في الحكم رن تقوي  
ر، فمن دون حرية التعبي ممارسة فعالة، فلا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة الحقممارسة هذا 

ة واجب الدولة لتوفير هذا الحق احترام وحماية الحق في التجمع السلمي في الأماكن العام
ية تسهيل حر و  كيل الأحزاب والانضمام إليها وممارسة نشاطها،احترام الحق في تش، و والمغلقة

بسط أالحق دون منحه هذا مارس إذ لا يمكن أن ي   ،الحركة وضمان حرية وصول المعلومات
في  في المشاركة حقاليعتبر  من جهة أخرىو  .تصادية والاجتماعية والسياسيةالاقسواء الحقوق 

ق ع الفر وهذا ما يصن .في المواثيق الدولية ةقوق المقرر في التمتع بجميع الح احاسم الحكم عاملا
 حيث يكم نالديمقراطية،  غيرفي الدول الدول الديمقراطية و بين الاعتراف بهذا الحق في 

 ةطريقالاختلاف في شكل هذه المشاركة ونوعيتها حسب طبيعة نظام الحكم السائد في الدولة و 
 .لها لقامعتعامله مع الحريات الأساسية بين المطلق وا

ر عن طريق الانتخابات العامة، التي تمكن الشعب من اختيا إلاالمشاركة  ولا تتم        
، القانون المنظم لهلرقابة يفرضها اضمان نزاهتها وحريتها قصد  اتتخضع الانتخابو  ممثليه

 الإعلاناتعبر  سطرتها الأمم المتحدةالتي  الأهدافلشرط التوافق و وهو بدوره يخضع 
 آليات التي وضعتو  ،هالالتابعة  الهيئاتصدرها الجمعية العامة و تتفاقيات والقرارات التي والا

الحق وضمان ممارسته عن طريق أجهزة تراقب مدى تنفيذ الاتفاقيات الدولية هذا لحماية 
 .الإقليميةو 

اليوم، وبالذات في الوطن العربي، نظرا في الحكم ويطرح موضوع حق المشاركة 
إعادة  تستلزمياسية المعقدة التي تعيشها شعوب هذه الدول، إشكالات عديدة للظروف الس

من حيث  سواءالمدى الذي يمتد إليه، ، و في الحكمالوقوف على أصل مفهوم المشاركة 
 فع الأساس لاختيارذلك الدا كان، و الموضوعي مداهمن حيث سواء الأشخاص الممارسة له، و 

معرفة مدى تطبيق و احترام حق في محاولة ا البحث هذويتمثل الهدف الرئيسي لالموضوع، 
تي ول الوالد ي ضوء المبادئ المستقر عليها في الدول المتقدمة ديمقراطياً المشاركة في الحكم  ف

 . اسعى الى ارتقاء بالديمقراطية
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، يمكن في الحكمالمشاركة لحق  إشكالية تدور حول التأصيل سطرت لذلك قدو  
 في الحكمحق المشاركة س ر  كيف ك   عليه مدار البحث بفصليه: صياغتها في سؤال يكون

 تفعيله؟ بما فيها الضمانات الدولية والوطنية لقانونا 

خصص لتكريس حق  أولهماعن هذه الإشكالية قسم البحث إلى فصلين:  للإجابة
 به حقا للإنسان.  وفي الاعترافمن خلال البحث في مفهومه، في الحكم المشاركة 

 الأول: ماهيــة حق المشاركة في الحكم المبحث 

 .المشاركة في الحكم والداخلي بحقالمبحث الثاني: الاعتراف الدولي 

موضع التنفيذ بمعرفة وسائل في الحكم لكيفية إنزال الحق في المشاركة  وثانيهما
 .ممارستهوضمانات 

 المبحث الأول: وسائل ضمان ممارسة حق المشاركة في الحكم 

 حماية حق المشاركة في الحكمضمانات ني: المبحث الثا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

حق  التكريس الق انوني ل
 لمشاركة في الحكما
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 الحكم لمشاركة فيحق االتكريس القانوني ل :الفصل الأول
عد حق المشاركة في الحكم من أهم مواضيع حقوق الإنسان على الصعيد الدولي ي        

افة الدول باعتباره كفي  مكانة متميزةأ تبو  ، يمن حقوق الإنسان أساسي حق فهو الداخلي،و
، كما يعتبر الوسيلة التي يعبر من خلالها المواطن عن إرادته في لديمقراطيةل يةساسالأالركيزة 

 .عبيةيكرس السيادة الش  لأنه  ،اختيار ممثليه

 حيث اعتبرت أن حق المشاركة ،ما أكدته المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وهذا    
في تسيير  كاملةوال فعالةالفعلية و الالتي تضمن له المشاركة  الإنسانمن أهم حقوق في الحكم 

ولية د  الالمواثيق والاتفاقيات غير أن هذه  المساواة. وعلى قدم، دون تمييز الشؤون العامة لبلاده
عممت هذا الحق على الجميع وتركت تنظيمه للدول بوضع قيود لممارسته، كما أعطت حق 

لذا لجأت الدول إلى تضمين حق المشاركة ، ممارسته أو عدم ممارسته للفرد نفسه الاختيار في
شروط لحمايته من المجموعة من له تأخضعحيث  الدساتير وتشريعاتها الداخلية الحكم فيفي 

  .أي تلاعب

المبحث  الحكم فيالمشاركة في حق  مضمونالأول ولذلك سنقوم بدراسة في الفصل 
المشاركة في  وما هي الشروط التي تكرس حقبحث عن مفهوم المشاركة الوذلك ب الأول
     .ووطنيا   بالحق دوليا  الاعتراف  مراحل إلىنتطرق  الثاني في المبحثأما  الحكم،
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 حق المشاركة في الحكم مضمون :الأول المبحث

                                            اهتمت قدف ،مواطنلل السياسيةالحكم من أهم الحقوق  عد حق المشاركة فيي  
بتكريس هذا الحق بالنظر  والقوانين الداخلية والمواثيق والاتفاقيات الدوليةمختلف الإعلانات 

 الجيل الأول تُشك لخاصة أن حق المشاركة في الحكم من الحقوق السياسية التي  أهميته،لى إ
 والسماح للمواطن عتراف بهاسلبية لا تشترط من الدولة سوى الا وهي حقوق لحقوق الإنسان

تشترط من الدولة  والاجتماعية التيقتصادية لاعكس الحقوق ا ،من ممارسته دون قيد أو شرط
  التدخل من أجل تجسيدها.

ولا يزال حق المشاركة في الحكم من الحقوق التي تثير الجدل بين فقهاء القانون 
ضمونه، وذلك اختلاف الفقهاء في تحديد العناصر الذي يتألف منها الحق، الدستوري لتحديد م

ففريق اهتم بالفرد باعتباره العامل المؤثر في المشاركة في الحكم، وفريق آخر اهتم بوسائل 
إيجاد مضمون الحق لابد من البحث في التنظيم التي تحقق بها المشاركة، وحتى نتمكن من 

ن شروط اللازم توافرها للتمتع لحق المشاركة في الحكم وممارسته التشريعي للحق من خلال بيا
 حق في المشاركة في الحكم.مفهوم  هنتناول في المطلب الأول أما في، المطلب الثانيأيضا  في 

 حق المشاركــة في الحكم مفهوم: المطلب الأول

 الإنسان وعلاقته بحقوقنتناول مفهوم حق المشاركة في الحكم من خلال تعريف الحق 
 الأخرى. 

هو الحق الذي يخول -حسب المواثيق والاتفاقيات الدولية -حق المشاركة في الحكم نإف     
المساواة  وعلى قدمللفرد المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلاده سواء مباشرة أو غير مباشرة 

  أو الرأي أو أي سبب آخر. أو الجنسالعرق يعود سببه الى  تمييزأي دون  دبين الأفرا

 الوظائف العامة على قدم المساواة. وفي تولي يَنتخب أو يُنتخب أنحق في ال :الحق ويشمل هذا
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 لاختلاف وذلك نتيجةلحق المشاركة في الحكم دقيق وضع تعريف  فيلقد اختلف الفقه و 
عريف ليها في تعالعوامل التي استندوا تعدد  كما والإيديولوجية،وتباين في الاتجاهات الفكرية 

ل من خلا إبرازهسنحاول  ماالسياسية، وهذا الحق سواء من الناحية القانونية أو من الناحية 
 المفاهيم التي أعطيت للحق. أهمف على التعرُ 

ن  لحق ا          في اليونان  عرفكان يُ  بحيثتاريخية قديمة،   المشاركة في الحكم جذور وا 
عن طريق  هعن رأي المواطن اليوناني بالتعبير بالمساواة في المشاركة في الحكم،  وذلك 

نال كل مواطن من المناصب ـوالحق في أن ي ،تخذ من قراراتيُ المشاركة في التصويت على ما 
يشارك جميع المواطنين في مباشرة بهذا  (1)الشخصية وخبراته المكتسبة. هما تؤهله له صفات

إلا أن التطبيق لم يكن على هذا النحو  على الأقل أن يكون الحكم دولة بينهم جميعا،الحكم أو 
بحيث كان كل  (2)بالتحديد، ذلك أن المشاركة في الحكم قد يكفي فيها المشاركة في الرأي

ثم تطور مفهوم الحرية  (3)تكتب على محارة "نعم"أو  "لا: "ـمواطن يدلي بصوته في الجمعية ب
 بح حق المشاركة في الحكم من الحقوق السياسية التي تعنى إدارة شؤون الحكمالسياسية وأص

وأصبح للحق تعريفات مغايرة عن ما كان يعرف عليه في العصور القديم وسنتناول بعض 
التعريفات التي أعطيت له )الفرع الأول( وهل لهذا الحق علاقة بحقوق الإنسان الأخرى) الفرع 

 .  الثاني(

  .حق في المشاركة في الحكم تعريفلفرع الأول: ا

 لحقلمفهوم  واضحا   دولي أو داخلي يعطي تعريفاصريح لا يوجد أي نص قانوني 
المشاركة حق  عرففقد لم يتفق الفقه على تعريف محدد له، نه كما أ ،في الحكم المشاركة

                                                 
الشريعة الإسلامية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، و عبد الحميد فوده، حقوق الإنسان بين النظم القانونية الوضعية  -(1)
 .90، ص 2003، 1ط
 .92 ، صالسابقالمرجع  -(2)

 .279سعاد الشرقاوي، المرجع السابق، ص  -(3)
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أنها تعني  اوتنفيذها، كمبأنها " مجموعة آليات التي تسمح للأفراد بالتأثير في القرارات العامة 
 .(1)إمكانية منح الأفراد جزءا  معينا  لممارسة السلطة"

بالنظام الديمقراطي كون هذا الأخير هو الذي يوفر  ويرتبط حق المشاركة في الحكم
للأفراد المجال والمساحة للمشاركة في صنع القرار سواء كان هذا القرار متعلق بالشؤون 

 .(2)أو الاجتماعيةأو الاقتصادية  السياسية

بحسب و   تباينت بتباين الاتجاهات الفكرية والإيديولوجيةعدة تعريفات  لمشاركةلحق او 
وهي من المفاهيم  ،(3)المشاركةالزاوية التي يركز من خلالها الاهتمام بصورة أو أخرى من صور 

روا كي يعب   الفرص لمواطنينلح يتالوسائل بحيث ت دالباحثين لإيجاالقديمة التي تناولها أكبر 
 .آرائهمعن 

 من اهتمام أكثرن بالمشاركة السياسية للفرد في الدولة و ن السياسيو الباحث ولقد اهتم
ة على المشارك المواطنينفقط قدرة لا يعني  يرون ان حق المشاركةحيث  ،الباحثين القانونين

 .بل يتعدى الى المشاركة في صنع القرار السياسي رشح فقطفي العملية الانتخابية والت

حسب وجهة النظر الباحثين في القانون حق المشاركة في الحكم  يختلف تعريفإذ         
ين لباحث السياسيبحيث تبلور التعريف الحق من خلال اتجاهين: أولهما سياسي تبناه ا الدولي،

كل العملية  يعنيوالذي ، سلطة السياسيةتمكين الشعب السياسي من ممارسة البحيث يقوم على 
جد ن، ومن بين الباحثين السياسيين التي يقوم الفرد من خلالها بالإسهام في إدارة شؤون بلده

  من:كل 

في كتابه "مدخل إلى علم السياسية" على أنها تلك الذي عرفها  ناجي عبد النورد.
نشطة السياسية التي يشارك بمقتضاها أفراد مجتمع ما في اختيار حكامه وفي صياغة الأ

                                                 
1 Riveron « La Participation directe du citoyen a la vie politique et Administrative » Bruxelles, 1986, P343 

دور المشاركة السياسية في ترقية الحكم الصالح في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات  صبع عامر،-(2)
 21ص  ،2004وم السياسية والعلاقات الدولية، الدولية، جامعة الجزائر، قسم العل

من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا،  62داود الباز، المشاركة في الحياة السياسية، دراسة تحليلية للمادة -(3)
 .16 ، ص2006دار النهضة العربية، القاهرة، 
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مستويات غير مباشر أي أنها تعنى اشتراك الفرد في مختلف  السياسة العامة بشكل مباشر أو
 .(1)السياسيالنظام 

عني حق المواطن أن يؤدي حق المشاركة ي أن :يرى "عوض جلال عبد الله" والأستاذ
 .(2)السياسيةدورا معينا في عملية صنع القرارات 

مشاركة الجماهيرية أن المشاركة في الحكم تعنى ال" علي الدين هلالالدكتور " يرىو 
وتحصل هذه المشاركة عن طريق مجموعة من  (3)«في العملية السياسية ةوالمهام الشعبي

 .(4) التصويتالأنشطة السياسية كالترشيح لمؤسسات التشريعية )البرلمان( 

مشاركة أعداد كبيرة من الأفراد ها بأنها فيعرف "الحردانعباس  عواد" ما الدكتورأ
عن طريق دعم أو تحريك النظام  والجماعات في الحياة السياسية بهدف تحقيق الديمقراطية

 .(5) القائمالسياسي 

 واسع بحيث يرى أنها  أعطى لها تعريف "منسيصلاح "نجد الدكتور  أخرىجهة و 
وواع وذلك عملية حركية يشارك فيها الفرد من خلال الحياة السياسية لمجتمعه بفعل إرادي 

 .(6)العامفي المنحى السياسي  للتأثير

مجموعة من »أن المشاركة  فليب برود Philipe Béraudكما يعرفها الكاتب 
الأنشطة الفردية والجماعية التي تمكن المحكومين من تأثير على عملية نظام السياسي وهي 

                                                 
 .119، ص 2007عنابة، دون طبعة، سنة ناجي عبد النور، المدخل إلى علم السياسة، دار العلوم،   -(1)

 .119، ص السابق المرجعناجي عبد النور،   -(2)

ي، مجلة جامعة الأخبار للعلوم القانونية والسياسية، العدد ع، "حق المشاركة السياسية"، إطار مرجالحردانعواد عباس -(3)
 .33، ص 6

 .121ناجي عبد النور، المرجع السابق، ص د -(4)

 .34، المرجع السابق، ص الحردانعواد عباس -(5)

"، -الجزائر نموذج –حريزي زكرياء،"المشاركة السياسية للمرأة العربية ودورها في محاولة تكريس الديمقراطية التشاركية  -(6)
 .15، ص 2010رسالة لنيل شهادة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة لخضر الحاج، باتنة، 
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نفس التعريف الذي جاء به كل من  .وهو(1)«في الأنظمة الديمقراطية مرتبطة بمفهوم المواطنة
 (2)الغربيونرون المفك  “Kim”""كيمو »Verba« "فيربا"

هي جهود مشتركة  في الحكم المشاركةحق أن على  نو السياسي نو الباحث ت فقا ولقد
 والمشاركة هحق فإن " حسب وجهة نظرهمبف، والجماعات لتحقيق الحاجات الضرورية للأفراد

 الأنشطةأجل القيام بمجموعة من  عفوي للأفراد من، منظم أو سلوك رسمي أو غير رسمي
الجماعية تسمح بإعطاء و  نشطة الفرديةالأ ، وهذه(3) "التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام

في المشاركة حق  جعلي مما.(4) السياسيةالمحكومين التأثير اللازم على عمل وسير الأنظمة 
السياسي، أساس وجوهر تمكين الفرد من تحصيل حقوقه في كل المجالات سواء المجال الحكم 

 .(5)الثقافي و، أقتصادي، أو الاجتماعيالا وأ

وذلك من  ،لمشاركة في الحكمحق االفقه الدستوري إبراز الجانب القانوني ل حاول وقد
 تبارباع ،خلال تسليط الضوء على التنظيم القانوني لهذا الحق في الدساتير والقوانين الداخلية

 .الذي اهتم به القانون الدولي حق المشاركة في الحكم من حقوق الإنسان الأساسية

لفرد المشاركة في الحياة لالحق الذي يخول يعني حق المشاركة في الحكم قانونا 
السياسية بأبعادها الثلاثة: الاشتراك في الانتخابات عن طريق ممارسة التصويت، وكذا ممارسة 

 خلال إتاحةن ، موالحق في تولي الوظائف العامة والمجالس النيابيةحق الترشح للهيئات 
 (6) .ة في التعبير عن السيادة الوطنيةالمشارك

 ومن بين التعريفات نذكر: 
                                                 

(1)- Philipe Braud, sociologie politique, casbah, éditions, Alger, 2004, p 345. 

 .20ص المرجع السابق، صبع عامر،  -(2)
 

 .18ص  السابق، رجعالم ،صبع عامر -(3)

قسنطينة، عدد  شريفة ماشطي، "المشاركة السياسية أساس الفعل الديمقراطي"، مجلة الباحث الاجتماعي، جامعة منتوري-(4)
 .147، ص 2001، سبتمبر 10

 .37عواد عباس الحردان، المرجع السابق، ص -(5)

، الأهلية للنشر 1علي مقلد، شفيق حداد، عبد الحسن سعد، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ج.اندريه هوريو، تر -(6)
 .176، ص 1977، سنة 2والتوزيع، بيروت، ط
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 الذيالحق » هوالمشاركة في الحكم  حقأن ترى حيث  سعاد الشرقاوي الدكتورة * 
خول للفرد أن يشارك في إدارة شؤون الحكم سواء بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر، وهي ي

والتصويت في الاستفتاءات والترشيح لعضوية الهيئات النيابية كالبرلمان نتخاب تشمل حق الا
 (1) «.والمجالس المحلية

ي حرص الفرد على أن عنيأن حق في المشاركة في الحكم  يرى داود الباز الدكتور*
يجابي في الحياة السياسية من خلال المزاولة الإرادية لحق التصويت أو الترشيح إيكون له دور 

مناقشة القضايا السياسية مع الآخرين أو الانضمام إلى المنظمات  للهيئات المنتخبة أو
 (2) «.الوسيطة

الحق الذي بأنه  في الحكمالمشاركة حق فيعرف  الغني البسيوني دعبالدكتور * أما 
الحق ما يمارسه الأفراد في  ويتضمن هذايخول للأفراد المساهمة والمشاركة في حكم أنفسهم 

نتخابات المختلفة الاستفتاءات وكذا الحق لترشيح لعضوية شتراك في الاالحياة العملية من الا
المشاركة في اتخاذ القرارات  وبصفة عامة الهيئات والمجالس المنتخبة وأخيرا حق التوظيف

 (3)«. والسلطات الحكوميةالتي تصدرها الأجهزة 

التي وهذه الأخيرة  ،حقوق المدنيةأن حق التوظيف من ال اندريه هوريوالفقيه يرى 
حق لتولي المناصب العامة بالذات ك تسمح المشاركة في الوظيفة العامة أي الأهلية

أن حق التوظيف يدخل  حيث يرى داود الباز. وهو نفس الاتجاه الذي أخذ به (4)الانتساب
  سياسيا .  وليس حقا   ضمن الحقوق المدنية

، فقد عرفه من خلال المواد المنصوص عليها في الإعلانات والمواثيق القانون الدوليأما       
من  25من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة  21منها المادة -، والإقليمية  الدولية

                                                 
 .281، ص 1983، 2، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العام المعاصر، ج  -(1)

 .18داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق ص   -(2)

.و أشار 394، ص 2006عبد الغني بسيوني، النظم السياسية، النظرية العامة للدولة والحكومات، دار النهضة العربية، مصر سنة -(3)
 20حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص إليه داود الباز، 

 .176، ص السابق أندريه هوريو، المرجع -(4)
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 إدارةعلى انه الحق الذي يخول للفرد المشاركة في ، -العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
والحق في الترشح ، شؤون بلاده سواء مباشرة أو غير مباشرة بحيث يشمل الحق في الانتخاب

في المجالس النيابية، وكذا الحق في تقلد الوظائف العامة في البلاد على قدم لعضوية 
 .(1)المساواة

 عل أساس تمكين في الحكم يقوم المشاركةحق من كل هذه التعريفات أن نستخلص         
في الدولة وذلك إما مباشرة أو بواسطة من ينتخبهم من السياسية  ممارسة السلطة  منالفرد 
كرس السيادة الشعبية يأي أنه ، (2)للسيادةسعى إلى تحقيق ممارسة الشعب فهذا الحق ينواب، 
مجرد كونه تثبت له ب يتالعمال السياسة الأشتراك في ؤهله للاكما ت ،منح الشرعية للحاكمالتي ت
  (3) المجتمع،في  فردا

_ غير أن التعريف السياسي أشمل من التعريف القانوني، إذ يتعدى الأبعاد الثلاثة        
فيشمل كل الأنشطة السياسية ابتداء من العمل  -التصويت و الترشح وتولي الوظائف العامة

  (4)ضمن تنظم سياسي مشروع ومعترف به، ووصولا إلى الإدلاء بالرأي بالتصويت

لذي يمنح حق اهو الالحق في المشاركة  قول أنيمكن من تعريفات ما تقدم وعلى ضوء 
تقرير مصير بلادهم  والمساهمة في نظام الحكم،لتحديد طبيعة  ،للمواطنين فرصا متساوية

ولحق المشاركة في ،(5)حو الذي يرغبون الحياة في ضلهالن   على ،واقتصاديا واجتماعيا ،سياسيا
وتتمثل أهم هذه الحكم مميزات تجعله يختلف عن سائر حقوق الإنسان المعترف بها دوليا 

   يلي: المميزات فيما

                                                 
من الاتفاقية الأمريكية  23من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية السياسية، المادة  25والمادة من اع ع ح ا، 21نظر المادة  -( 1)

 من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب . 13لحقوق الانسان، المادة 

 .204، ص 2002، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة 4عبد الغني بسيوني، النظم السياسية، ط -(2)

 .229الشرقاوي، المرجع السابق، ص سعاد  -(3)

 .121ناجي عبد النور، المرجع السابق، ص  -(4)
 7 ص، المرجع السابق ،بنيني أحمد -(5)
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 أنه الطريق الذي يؤدي بالمواطن إلى التحكم والسيطرة على دفة الحكم في البلاد، حيث  -1
منحة يمكن  ىات الأخر د الحريتع الحقه بكل حرية واستقلالية وبدون هذا يعبر عن إرادت

 للسلطة صاحبة الأمر أن تستردها متى تشاء.

 امعيار أساسي لممارسة هذهي فالمواطنة  ،جانبلمواطنين دون الأأنه حق يتمتع به ا   -2
فلا يمكن ، 1نه يتعلق بسلطة الحكم في الدولةالحق، فلا يمكن منح هذا الحق للأجانب لأ

الذين يشاركون في السيادة لأن مبدأ هم  المواطنين كما أن   ،للأجنبي المطالبة بهذا الحق
 .بل هي حق للمواطن دون الأجنبي ليس مبدأ عاما معب في جميع فئاتهسيادة الش

في حياته، فضلا على  ليس فطريا يولد به الإنسان إنما يكتسبه فهو حق مكتسبنه أكما   -3
حق المشاركة لا ف، (2) للمواطنلابد من توافر شروط ينص عليها القانون حتى يثبت  أنه

واجب على المواطن لأنه مطالب بأن يؤدي ما عليه من التزامات  و، وهعنهيجوز التنازل 
 (3) مجتمعهتجاه قضايا 

رتبط حق المشاركة في الحكم بالحرية الشخصية للمواطن، وبإقرار الحاكمين بحق ي -4
نجاز القرار إن لهم حقوقا دستورية وقانونية تمنحهم الحق بالمشاركة في أالمحكومين، وب

تعنى أن لا ينفرد أحد بسلطة التي يمقراطية فهي أساس الد   وحق ممارسة حقهم دون ضغط،
 أنو  ،(4)حكم وأن يشارك في مباشرة أمور الحكم وهذا ما استقر عليه الفقه على مر العصور

لا تقوم ، و سليم للديمقراطية فلا ديمقراطية بغير مشاركةحق في المشاركة هي الوضع الال
والذي يعتبر وسيلة لاختيار الحكام، لذا فهو يعد  الديمقراطية ما لم يكن هناك تصويت

 (5)الوسيلة الأساسية والأولية التي يتم بها التعبير عن إرادة الشعب

الحقوق والحريات حق المشاركة في الحكم من الحقوق السياسية التي تتضمنها طائفة  -5
السياسية وبدون هذه الحقوق السياسية تعد الحريات الأخرى منحة يمكن للسلطة صاحبة 
الأمر أن تقررها متى تشاء، هي الوسيلة المشروعة والمناسبة في التعبير عن اتجاهات 

                                                 
 .176ساجر ناصر حمد الجبوري، حقوق الإنسان السياسية في الإسلام والنظم العالمية، دار الكتب العلمية، بيروت، ص  -(1)

 .176، ص السابقالمرجع  -(2)

 .127ناجي عبد النور، المرجع السابق، ص  -(3)

 .95عبد الحميد فودة، المرجع السابق، ص  -(4)

 .36، ص السابقالمرجع عبد الحميد فودة،  -(5)
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ما سوف نتطرق إليه في الفرع  وهذا .(1)هموحرياتورغبات المواطنين في سبيل حماية حقوقهم 
 التالي علاقة حق المشاركة في الحكم بالحقوق الأخرى.

وحق  والاستفتاءات حق الاشتراك في الانتخاباتيتضمن حق المشاركة في الحكم  وبصفة عامة
  التوظيف. في وكذا المساواةللمجالس النيابية  الترشح

 .حقوق الإنسان الأخرىالمشاركة في الحكم بلفرع الثاني: علاقة حق ا

الأخرى سواء الإنسان حق المشاركة في الحكم إلا في ظل حقوق  حققتيلا يمكن أن        
تستطيع هذه الحقوق  إذ ،وحتى السياسيةالثقافية  وأ قتصادية والحقوق الاجتماعيةلاا وأالمدنية 
بصفة فالحقوق السياسية  ،للتهديد من قبل السلطة ضالمشاركة في الحكم والمعر  حق إنقاذ 
فهناك علاقة تكامل بين ممارسة حق المشاركة في  (2) الفرديةعل الحريات محمية بفعامة 

  قتصادية.الا وأالحكم والحقوق الأخرى سواء السياسية أو المدنية 

 أولًا: علاقة حق المشاركة في الحكم بالحقوق السياسية الأخرى.

والمحكومين وحق تناول العلاقة بين الحاكم تهي الحقوق التي  السياسية حقوق الإنسان     
 (3) بنفسهاة في الحكم نفسها الرعي  

تعرف الحقوق السياسية بأنها الحقوق التي يقررها القانون للشخص باعتباره عضوا في و 
قامة النظام السياسي  ،جماعة سياسية معينة حتى يتمكن من الإسهام في شؤون الحكم وا 

تهدف  التيو  ،باعتبارهم أفرادا منتسبين للدولةالحقوق التي تثبت للأفراد وهي أيضا  ،(4)للجماعة
إلى تمكين الأفراد من المشاركة في تولي الشؤون السياسية لهذه الدولة. كما يعرفها بعض على 

مساهمة الفرد في الشؤون العامة في تولية الحكام ومراقبة أعمالهم وفي توليه الحكم »أنها 
                                                 

 .34داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص   -(1)

 .169، ص السابقالمرجع  -(2)
، 2006للحقوق السياسية، دراسة مقارنة بين التشريعين المصري والفرنسي، دار الكتب القانونية مصر، حسنى قمر، الحماية الجنائية -(3)

 .03ص 
، 2005علي محمد صالح الدباس، علي عليان محمد أبو زيد، حقوق الإنسان وحرياته، دار الثقافة، عمان، الأردن،  -(4)

 .100، ص 2007شر والتوزيع، عمان، الأردن، . ود. سهيل فتلاوي، حقوق الإنسان، دار الثقافة للن105ص
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وهي تلك الحقوق التي تتيح المشاركة في التعبير عن السيادة  (1)،والأحزابوتأسيس الجمعيات 
 ءللترشح، حق التصويت والاشتراك في الاستفتا ةوهي حق الاقتراع في الانتخابات والأهلي

 (2) الشعبي.

علاقة وطيدة بحق المشاركة  والتي لهادوليا بها الحقوق السياسية المعترف  من بينو 
 :نجد حق المشاركةانها تدخل ضمن  ويرى البعضفي الحكم، 

 السياسية. بحق في تكوين الأحزاال -1

 حق في التجمع السلمي.ال -2

 حق تولي الوظائف العامة -3

 لأنهالأخرى، و الحقوق السياسية  في ظل الحريات قق الحق في المشاركة في الحكمحيتو      
وحرية الرأي  السلمي حق التجمع ي تكرس من جهةتيقتضي حق إنشاء الأحزاب السياسية ال

تعتبر وسيلة كما  ،هي حلقة اتصال بين الشعب والسلطة، فةاملمتكفكل الحقوق  ،والتعبير
 . (3) السلطةقانونية لممارسة التنافس على هذه 

 ه،إلا بضمان حقوق أخرى تقترن ب حق المشاركة في الحكم ولا يمكن للمواطن ممارسة       
وأولها حرية التعبير وحرية الرأي، بحيث يقع على الدولة الالتزام بكفالتهما وكفالة كل السبل 
المؤدية إليهما كالحق في التجمع السلمي في الأماكن العامة والمغلقة، واحترام الحق في تشكيل 
الأحزاب السياسية والانضمام إليها وممارسة نشاطها، وتسهيل حرية الحركة وضمان حرية 

 .(4) وصول المعلومات

                                                 
 .179، ص المرجع السابقأندري هوريو،  -(1)
شكالية بناء الأمن السياسي في المغرب العربي، دراسة لبعض نماذج  -(2) بن عثمان فوزية، حقوق الإنسان السياسية وا 

والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة  المغرب(، رسالة دكتوراه علوم، كلية الحقوق-الجزائر)مالكي( -الحصر )جمهوري
 .17، ص 2016-2015الحاج لخضر، باتنة، 

 .17، ص السابقالمرجع بن عثمان فوزية -(3)
 .5و4المرجع السابق، ص  ،الحماية الجنائية للحقوق السياسية قمر، حسني -(4)
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حق في المشاركة في الحكم في ظل الحكومات المستبدة التي لا تعترف لوجود فلا 
الحقوق  ن  إ»مونتسكيو بقوله: الفقيه وهذا ما عب ر عنه  السياسية الحريات العامة، بالحقوق

لم يسئ استعمال  اوأنها لا توجد فيها إلا إذياسية لا توجد إلا في ظل حكومات معتدلة الس  
 .(1)«السلطة

 فإن كفالة الحقوق السياسية تمثل حجر الأساس لضمان الممارسة الفعلية لكافة الحقوق
وهي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن إرادة الشعب وسيادته وذلك عن طريق  والحريات الأخرى

حق في الل كذلك من خلاإطار الأحزاب السياسية )أولا ( و  الحكم فيضمان حق المشاركة في 
خرى التي وحقوق السياسية الأ ا (لث)ثاالوظائف العامة وحق تولي التعبير والتجمع السلمي )ثانيا (
 .لا يتسع ذكرها في هذا البحث

 .إليها مامالانضو حق تكوين الأحزاب السياسية  -1

فراد تكوين الأحزاب أو الجمعيات والانخراط فيها شرطا أساسيا لممارسة الأ تعد حرية          
، وقد اعتبرها البعض انها تمثل أحد المشاركة في الحكمحق بما فيها  ،حقوقهم السياسيةل

 الحكم.مظاهر المشاركة في 

إعطاء الحق لمجموعة من  هو انضمام إليهالاتعني حق تكوين الأحزاب السياسية و و 
تضمن  كما  ،غايات سياسية محددة يشهدون ،لها وجود مستمر ،بتشكيل جماعة منظمة الأفراد

 الدستورت أغراضها متفقة مع أحكام ما دام هاللفرد حرية الانضمام إلى الجمعيات التي يريد
 .(2)الأحزابنضمام إلى حزب من عدم جواز إكراه الفرد الا على ينصان لذانالالقوانين و 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن لكل فرد الحق في تكوين  (3)20طبقا للمادة ف
نشاء الجمعيات والأحزاب السياسية اجتماع مع الأعضاء الآخرين للبحث من خلال وذلك  ،وا 

                                                 
 .208أندري هوريو، المرجع السابق، ص  -(1)
 .20، ص 1982الحريات وانعكاساتها على التنظيم القانوني، دار النهضة العربية، القاهرة، سعاد الشرقاوي، نسبية  -(2)
المادة أيضا من الإعلان العالمي "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السياسية و  20المادة -(3)

 .لح ا الأوروبيةمن الاتفاقية  11ادة والملح ا، تفاقية الأمريكية الامن  13من العهد الدولي والمادة  22
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في المسائل التي تهمهم، ولكل شخص كامل الحرية في الانضمام إلى الجمعيات القائمة، إذا 
شرط  ،ن منظمة أو جزءا للتعبير عن أفكارهمفإن من حق كل شخص أن يؤسس مع الآخري

 .(1)أهدافهاأن تستخدم هذه المنظمات والأحزاب الوسائل السلمية لتحقيق 

يعتبر الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات ذات الطابع السياسي 
والإسهام  التي تمكن المواطن من المشاركة في الحكمالأداة فهي  ،من أهم الحقوق السياسية

 في الحياة السياسية.

ممارسة الحكم  من ضروريات التي تتطلبها عد إتاحة إنشاء الأحزاب السياسية ضرورةيو 
 ،فهي المصدر الأساسي للنظام الديمقراطي، فلا يمكن تصور الديمقراطية دون أحزاب سياسية

 ةم بمحاسبة السلطكما أنها تقو  ،يهد  تحدد البرامج السياسية وتوضحها للناخب وتعمل على هَ 
 .عن طريق مسائلتها من طرف المنتخبين في البرلمان

على أنها عبارة عن تجمع بين عد ة أشخاص، تربط بينهم الأحزاب السياسية تعرف و 
بهدف الوصول إلى  ،وحدة الهدف السياسي، وللحصول على مساندة شعبية أو روابط فكرية

السلطة وممارستها من أجل مشاركة السلطة في اتخاذ القرارات السياسية أو التأثير في إدارة 
 .(2)الدولةالشؤون السياسية في 

كل يتفق على أن الحزب لا يعدو كونه مجموعة من الأفراد تجمعهم رغبات أو غايات الف
ة على السلطة، وقد تكون تلك الأهداف وأفكار مشتركة يهدفون إلى تحقيقها من خلال السيطر 

 .(3)اقتصادية وأسياسية أو ثقافية 

                                                 
 .132سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص  -(1)
 .3المرجع السابق، ص ،ة للعملية الانتخابية في الجزائرالإجراءات الممهد أحمد بنيني، -(2)
، 1السياسية المختلفة، ط ةوان، حقوق الإنسان في النظام السياسي الأردني في ضوء الأنظمدمصطفى عبد الكريم الع -(3)

 .163، ص 2001دار وائل للنشر، عمان، الأردن، سنة 
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 حق السياسية و  بعلى تقرير حق تكوين الأحزا الدولدساتير جل ولقد حرصت 
على  حق إنشاء  42في المادة  و المتمم  المعد لالدستور ففي الجزائر نص م إليها، الانضما
 . (1)والانضمامالسياسية  بالأحزا

تسهم »في مادته الرابعة على أنه: نص  1958الدستور الفرنسي الصادر سنة  أما
الأحزاب السياسية في التعبير عن الرأي بالاقتراع وهي تباشر نشاطها بحرية، وعليها احترام 

 .(2)«مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية

حكما يقضي  ،المحكمة الأوروبية التابعة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرتقد و 
مع مبادئ   وعدم فرض أي قيود تتناقض، بضرورة فتح المجال لتكوين أحزاب سياسية

حيث نصت في أحد أحكامها بأن الأحزاب السياسية تساهم بصورة لا مثيل لها ب الديمقراطية،
لحوارات السياسية والعامة، وهي أساسية لضمان وظيفة ولا بديل عنها في المنافسات وا
 .(3)والدولةالديمقراطية ودورها دخل المجتمع 

منع  من تكوين أحزاب  لدول الحق فيا منحي (4)حكما  ذات المحكمة أصدرت كما         
هل تعد تكوين الأحزاب "  سؤالعلى المحكمة  رحعندما طُ هذا مبادئ الديمقراطية، و تتناقض و 

 دول الأطرافأصبحت  و منذ صدور الحكم، السياسية مطلقة أم ينطبق على هذا الحق قيود
عدم اقتراح ب ملتزاوالا ،الاحترام وصيانة الحقوق المحمية بمقتضى الاتفاقية ملزمة بفرض واجب

هذه  ممارسة ا أوجبت ضرورة اسي يتناقض مع مبادئ الديمقراطية، كما انهأي برنامج سي

                                                 
 ذات الطابع السياسي. بالجمعيات 1989في ظل الدستور  السياسية في الجزائر و كانت تُعرف الأحزابو -( 1)
 الأحزاب مضمون.ونجد أيضا في ايطاليا فلقد نص دستورها على ضرورة احترام حقوق السياسية وحرية تكوين  -(2)
 أما بريطانيا رغم أن ليس لديها دستور مكتوب فإن حق حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات مضمون للمزيد أنظر:=

 .32بن عثمان فوزية، المرجع السابق، ص 
للنشر والتوزيع، ، دار الثقافة 2محمد يوسف علوان، محمد خليل مرسي، القانون الدولي لح إ، "الحقوق المحمية"، جزء  -(3)

 .262، ص 2007الأردن، 
حيث قررت المحكمة أن أي دولة طرف  13/02/2003وذلك في قضية حزب الرفاه الإسلامي ضد دولة تركيا بتاريخ  -(4)

للمزيد  في الاتفاقية أن تحظر أي مشروع سياسي لحزب ما إذا كان هذا المشروع لا يتفق مع القيم والمقتضيات الديمقراطية
 .262فاصيل: محمد يوسف علوان، محمد خليل مرسي، المرجع السابق، ص أكثر ت
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الانضمام حق حرية تأسيس الجمعيات و لأن  بحيث ينظمها ،القانونيضعها الحرية ضمن حدود 
في إطار تأمين مصلحة المجتمع والدولة وضمان حقوق الآخرين والحفاظ يكون يجب أن إليها 

 .(1)على الآداب والأخلاق والصحة

 حق تكوين الأحزاب السياسية دورا فعالا في تدعيم الحقوق والحريات العامة، لعبوي
ب فالأحزا ،كما أنه يعد بمثابة الوسيلة التي تمكن المواطن من ممارسة السلطة والتأثير بها

أسلوب قضايا العامة بالسياسية تشكل أداة لربط الرأي العام وتمكينه من التعبير عن رأيه في ال
 .منظم ومدروس

وصول إلى الالمشاركة في الحكم من خلال  إلى تحقيق حق الأحزاب السياسية فتهدو 
 تتمكن المواطن من وضع مبادئ وأهداف فهيلحكم، السلطة والمشاركة الحقيقية والفعلية في ا

التي تبنتها  ئانتخابات حر ة ونزيهة التي تعتبر من أهم المبادق وتحق (2) التنفيذالعديدة موضع 
 .، كما تحقق التداول السلمي على السلطة الأمم المتحدة

 ليات التي تضمن تحقيق الديمقراطيةالآأحد أهم رية تكوين الأحزاب السياسية حوتمثل 
شراك  كمافي أغلب النظم السياسية،  تتضمن فكرة القضاء على الاستبداد في السلطة وا 

 .ممثليهم رحق في اختياالفي الحكم عن طريق منحهم الحرية و  )الشعب(الجماهير

 .السلميحق في التجمع ال-2

ن الأفراد من الاجتماع فترة من الوقت وفي مكان ييعني تمكالحق في التجمع السلمي 
راءهم بشتى وسائل التعبير، سواء كان لمناقشة أو تبادل الرأي أو الدفاع آمحدد ليعبروا عن 

بما في ذلك الحق في تنظيم المسيرات و التظاهر السلمي في الأماكن  .(3)عن رأي معين
                                                 

، سنة 3حقوق الإنسان بين التشريح والتطبيق، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، طسعدي محمد الخطيب،  -(1)
 .123ص ، 2009

التشريعية الجزائرية، مذكرة ماجستير  عباسي سهام، ضمانات وآليات حماية حق الترشح في المواثيق الدولية والمنظومة -(2)
-2013في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعية 

 .16-14، ص 2014
 .129ص المرجع السابق، سعدي محمد الخطيب،  -(3)
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ولمدة من الزمن، ليعبروا عن آرائهم بالطريقة التي يختارونها ويتبادل فيها المجتمعون العامة، 
ينبغي أن يكون الهدف منه و ، و في مجتمع ديمقراطي الآراء بحرية، وضمن حدود القانون

من أالتظاهر، ضمن حدود المحافظة على الآداب والأخلاق العامة و تنظيم حرية التجمع أو 
 .(1)الآخرينالمجتمع والدولة، وحقوق وحريات 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل شخص في  20 المادةوتنص 
 يجوز إرغام أحد على الانتماء على جمعية ما. لاأنه و  ،الاجتماعات والجمعيات السلمية

ق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الح المادة الحادية والعشرون منتكفل كما 
ة على ممارسته حيث ونيإلا أنها لم تضع تعريف للحق بل أجازت فقط إخضاعه لقيود قان

يانة وحماية ن تصدر بمقتضى قانون في مجتمع ديمقراطي لصأشريطة .... "تنص على أنه 
 .  حقوق الإنسان وحريات"

التجمع السلمي صلة حق المشاركة في الحكم، فهو الحق الذي يلجأ إليه  لحق فيلو 
د فهو ضمان بي طالبة بحقه في المشاركة في الحكم،والم ،الفرد لتغيير الوضع السياسي القائم

لإجبار الدولة )السلطة( للخضوع للقانون واحترام الحريات والحقوق المضمونة في  دالأفرا
 .والدساتير الوطنية المواثيق الدولية

ق ح، و كما أن الحق في التجمع السلمي يرتبط ارتباطا  وثيقا  بالحق في تكوين الجمعيات
 شؤون بلاده. وفي تسييرالمشاركة في الحكم 

 

 

                                                 
 المدنية والسياسية.من العهد الدولي الخاص بحقوق  21انظر أيضا: المادة  -(1)

 ( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.11والمادة )
 ( من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.15المادة )
 ( من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.23المادة )
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 .(1) العامةحق تولي الوظائف  -3

 21/4لقد أدرج حق تولي الوظائف العامة ضمن الحقوق السياسية وهذا طبقا للمادة 
 المشاركة في أداة الشؤون وقمن بين حق هالعالمي لحقوق الإنسان والتي اعتبرتمن الإعلان 

من اشتراك بصورة  والتي تمكنهتعني حق الفرد في وظيفة من وظائف الدولة  ي، والتالعامة
 غير مباشرة في إدارة شؤون بلاده.

 حقوق مدنية؟من حقوق سياسية أم من وظهرت اراء حول الوظائف العامة هل تعتبر          
لعامة يندرج ضمن الوظائف ا تقلدفي الحق أن  -كما سبق ذكره- (2)هوريوأندري فحسب 

    .)كقضاة( حق لانتساب إلى محكمةالحقوق المدنية ك

أن حق التوظيف يدخل ضمن  حيث اعتبر الباز داود الأستاذخذ به أ الاتجاهونفس       
 أدرجها ضمن الحق المشاركة في الحكم. يوسف شكريأما الأستاذ  .3الحقوق المدنية

طني الدولة وفقا موامن حقوق الحق -في الأحكام الدستورية -الوظائف العامة  تقلدويعتبر     
يحق له أن ، و يحق للشخص أن ينتخب غيره في المراكز المهمة في الدولةالكفاءة، فلمعيار 

الإنسان أوجبه الإعلان العالمي لحقوق  وهذا ما(4)يتوظف في الدولة طبقا للمؤهلات التي يحملها
 .والسياسيةمن العهد الدولي للحقوق المدنية  25/2والمادة  21/2مادته  يف

الوظائف العامة في أي بلد من بلدان العالم على مواطني البلد المعنى  يقتصر تقلدو 
 .ةالسياسي المناصب وأالعامة  الوظائففقط، فلا يمكن لأي أجنبي عن هذا البلد تقلد مثل هذه 

حق الفرد في أن يعمل في مؤسسة من مؤسسات  يعنيحق تولي الوظائف العامة إن 
تعيين في هذه الوظائف حق مشروع لكل مواطن تتوفر فيه الشروط التي يتطلبها ف ،الدولة

أو أي الجنس أو اللون  القانون على قدم المساواة فلا يجوز أن يحرم شخص لسبب الرق أو

                                                 
 من العهد الدولي. 25، الإعلان العالمي، المادة 21المادة  -(1)
 .176ص  أندري هوريو، المرجع السابق،-(2)
 .18داود الباز، حق المشاركة السياسية، المرجع السابق، ص  -( 3)
 21المرجع السابق ص  –سهيل حسين الفتلاوي  -(4)
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أن يشارك في بناء من حقوق التي تسمح للمواطن حق تولي الوظائف يعتبر ف ،سبب آخر
 .(1)والإسهام فيهاشؤونها  وفي إدارةدولته 

 .حق المشاركة في الحكم بالحقوق المدنية ثانيـاً: علاقة

هي تثبت للشخص ف ،أوسع من الحقوق السياسية بصفة عامة الحقوق المدنيةتعتبر 
وهي لصيقة بشخصية الفرد  ،ولادته، وتهدف إلى حماية شخصية وتثبت له منذ ا  نسانصفته إب

، وهي مقرر للأفراد حماية لحرياتهم و لتمكينهم من مزاولة (2)التي لا يمكن التنازل عليها
الحق  حق في الشغل،الحق في الحياة، الومنها مواطنين أو أجانب  االمدني سواء كانو نشاطهم 

أما حق المشاركة في الحكم  حق الأمن،الحق في المساواة، الفي التعليم، الحق في التنقل و 
فهو من الحقوق التي تثبت للأفراد باعتبارهم مواطنين، فلا يجوز للأجنبي المشاركة في 

 سواء البلدية أو البرلمانية. ،الانتخابات أو الترشح في المجالس النيابية

لم  والحركات السياسية الشعبية  تورافالثجذور مشتركة، السياسية لحقوق المدنية و ول
كانت تحمل في مضامينها لها، بحيث ضاتفرق بين الحقوق سواء السياسية أو المدنية  في ن

 .(3)معاحقوق السياسية والمدنية لل اتحقيق

لولاه لأصبحت  ذضمان للتمتع بالحقوق المدنية إشاركة في الحكم يعد الحق في المو 
 الحقوق المدنية مجرد منحة يمكن للسلطة أن تردها في أي وقت.

من طرف المواطنين وممارستهم لحقهم في  ارتفاع مستوى المشاركة في الحكمأن و  
جتماعية قتصادية والاالا المدنية والسياسية وحتى لضمان الدول لحقوق المواطننتاج المشاركة 
نظرا للعلاقة التي تربط  ،لحق المشاركة في الحكمهو ضمان  الحقوقهذه  ناضمف ،والثقافية
وهذا ما انتهت إليه وق السياسية وحق المشاركة في الحكم، قالاقتصادية بحو المدنية الحقوق 

                                                 
 22ص نفسهالمرجع  -(1)
البذري، مثال "الحقوق السياسية للموظف"، مجلة المحقق الحلبي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني،  إسماعيل ساسع -(2)

 www.google.com، موقع: 2016السنة الثامنة، جامعة بابل، كلية القانون، العراق، 
 .167أندري هوريو، المرجع السابق، ص -(3)
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 أن جاء في مضمونهوالذي  04/12/1950اريخ بت الصادر 431الجمعية العامة في قرارها
والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمران التمتع بالحريات السياسية والمدنية »

لا يمكن الفصل بينهما فكل الحقوق تعتمد على بعضها البعض، كما تدعم بعضها  (1)«متصلان
 لآخر.

في حق المشاركة  ةبين الحرية السياسية المتمثل وطيدةهناك علاقة أخرى  ومن ناحية
 اءيش نمقدرة الفرد على أن يأخذ العلم مم يعني فالحق في التعليم ،في الحكم والحريات الفردية

المجتمع ولإدامة التعددية  ديمقراطيةلوهو شرط أساسي  ويلقن غيره معلومات كيفما يشاء،
 الحق في هم أهدافأومن  (2) الديمقراطي.والحريات السياسية التي تشكل أهم سمات المجتمع 

كرامته، وتمكين كل شخص من الإسهام لانماء الكامل للشخصية الانسان وصون التعليم ا
حرمان من الف ،بفعالية في المجتمع، والتعليم يؤثر في مستوى التمتع بحقوق الانسان الأخرى

معرفة الن الحريات السياسية والمشاركة في الحكم لأكحق التعليم قد يمنع التمتع بحقوق الإنسان 
دفاع المنها حق المشاركة وممارستها و ق للتمتع الفعال بجميع الحقوق ببحقوق الإنسان شرط مس

التعرف على  ، وتمكن منطلاع الغير على الآراء المختارةهي حق ا   وحرية الصحافةعنها، 
اعلام ، فمن حق كل المواطن في الحصول على معلومات عبر الصحافة و برامج المرشحين

حرية الصحافة ل يمكن إذ يجب أن لا يخضع هذا الحق لسيطرة السلطة الحاكمة،إلا أنه ، حر
فهي تساهم في  ،في الحكم أن تنقذ حق المشاركةالوصل الى المعلومات حرية التعليم وحرية و 

بدون حق المشاركة في الحكم تصبح ومن جهة أخرى  (3)السياسيةالإبقاء على طعم الحرية 
 الحقوق الأخرى مجرد منحة يمكن للسلطة أن تستردها في أي وقت.

المشاركة في الحكم في الواقع العملي إلا في ظل الحريات حق  تحققيلا يمكن أن 
أساس  تعتبروحرية التصويت التي قتضي قيام حرية الرأي والصحافة يحق الانتخاب ف الأخرى،

حريات وجود  يقتضيأيضا  وحق الترشحوغيرها من الحريات، له  وعمود الفقريلحق الانتخاب 

                                                 
 . 22بن عثمان فوزية، المرجع السابق، ص -(1)
 .320، ص المرجع السابق محمد يوسف علوان، ومحمد خليل مرسي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحمية، -(2)

 .169-168، المرجع السابق، ص أندري هوريو -(3)
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 19/2حسب المادة  والتي تشمل التعبير حرية والحق في التجمع السلميحق كتضمن الحق 
الى  والأفكار وتلقيها ونقلهاما العهد الدولي على حرية التماس مختلف ضروب المعلومات 

 .الآخرين دون اعتبار لحدود.."

الأفكار و حرية تداول المعلومات  إطلاقن ممارسة حق المشاركة في الحكم تستلزم كما أ
ي رشحين والناخبين إعمالا  لحق في حرية الرأالسياسية بين المالمتعلقة بالقضايا العامة و 

م، تنوير الرأي العادورها في الاعلام و وممارسة حرية الصحافة  إطلاق، بما في ذلك والتعبير
 منح التعليم للجميع دون تمييز.  و 

 .ةثالثـاً: علاقة حق المشاركة في الحكم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي

حق كرف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأنها الحقوق التي تمنح للإنسان تع
التنمية وغيرها من الحقوق الاقتصادية، وتعتبر في الضمان الاجتماعي، حق في العمل، حق 
سياسية، على الرغم عكس الحقوق ال ار مؤخبها  اهتم ، حيثالجيل الثانيحقوقا من هذه الحقوق 

 .(1)تندرج في ضمنها الحقوق السياسية الاقتصادية و الثقافية من أن  الحقوق

هم إن الاعتراف للأفراد بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من شأنها أن تحرر 
ا وتمكنهم من العيش بكرامة وتأدية دورهم في المجتمع، وهذا م السلطة الحاكمة، من الهيمنة

 .ق الإنسانأكده العهدان الدوليان الخاصان بحقو 

السبيل الوحيد لتحقيق » :أن   ديباجتهالفقرة الثالثة من وحسب نص إعلان فينا:  جاء في
لإعلان العالمي لحقوق الإنسان في أن يكون البشر أحرارا لالمثل الأعلى المتمثل وفقا 

ل لتهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من بيمتحررين من الخوف والفاقة هو س
 (2) «.بحقوقه المدنية والسياسيةالتمتع 

                                                 
جامعة الشرق بلال عبد الله العراد، الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان، رسالة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق،  -(1)

 .19، ص 2010-2009الأوسط للدراسات العليا، الأردن، سنة 
 . 22بن عثمان فوزية، المرجع السابق، ص -(2)
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رض، الإرادة السياسية للفرد تكون أكثر حرية عندما يتحرر من مخاوف البطالة والجهل والم ن  إ
قافية وتحقق المساواة بمعناها الحقيقي وذلك بحصولهم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والث

 إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية.

في  المشاركةد من افر سمح للأحيث ي ،المشاركة في الحكم حق السياسيةالحقوق  أبرزو 
لحقوق لا قيمة لهذا الحق ما لم يرتبط باغير أنه  ،تأثير في القرارات السياسيةالو بلادهم حكم 

 للفرد الحد الأدنى من المستلزمات المادية من قبل الدولة. توفيربها يقصد و  ،الاقتصادية

تطلب تلحقوق الايجابية التي االحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي من  بما أن  و 
ا كفالته فإن   ،تنفيذـوذلك عن طريق إصدار القوانين التي تضع الحقوق موضع ال ،تدخل الدولة

 نظام الحكم تطلبلذا ي ،والتمتع بها يتطلب تدخلا فاعلا من قبل السلطة التي هي ملك للشعب
منها إصدار  ،يعطيهم الحق في المشاركة في جميع القرارات التي تؤثر في حياتهم ديمقراطي

 لهم بتحسينما يسمح المدنية والاقتصادية والاجتماعية، كالقوانين التي تحمي حقوقهم سواء 
م طريق التأثير في القرارات كما تمكنه وذلك عن، مستواهم المعيشي والتعليمي وحتى الثقافي

ر التنمية وقهم )المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية( وهذا ما أكد ه تقريالمطالبة بحقمن 
 :يما يلعلى  2000البشرية لعام 

يثبت التاريخ أن التقدم السريع ممكن في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية »
الحقوق المدنية والثقافية حتى في غياب المجموعة الكاملة لحقوق المدنية السياسية، لكن حجب 

والسياسية لا يساعد بأي شكل من الأشكال على تحقيق هذه التطورات السريعة، بل العكس، 
فالحقوق المدنية والسياسية تكسب الفقراء سلطة المطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية 

ة المطالبة كالطعام والتعليم والعمل والرعاية الصحية كما تكسب الحقوق المدنية والسياسية سلط
 (1) «.بالمحاسبة على مدى توافر الخدمات العامة المخصصة للفقراء...

                                                 
  UNPD, 2000 ،Right Humanveloppement and eD Humanتقرير: -(1)

 .24بن عثمان فوزية، المرجع السابق، ص المشار إليه في المرجع: 
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على  (الفقراء والأغنياء)تمكين كافة شرائح المجتمع  هوحق المشاركة في الحكم  إن  
حكم بلادهم وفي وضع السياسات العامة واتخاذ القرارات التي من في سواء من أن يشاركوا 

 (1) والصحة.نها توفير الفرص المتكافئة في التعليم والعمل أش

 لا يمكن عمليا ة، إذالديمقراطيفي بناء  الإنسانيتضح لنا أهمية كفالة الحريات وحقوق 
الإنسان لكل مواطن، فهذه حقوق الحريات و  ممارسة حق المشاركة في الحكم بغير ضمان

تكفل للمواطن ممارسة الحقوق السياسية بصفة عامة وحق في المشاركة في الحكم  الاخيرة
 (2) خاصة.بصفة 

ضياع  بمثابة هوداخل مجتمع ضياع الحقوق السياسية وحق المشاركة في الحكم إن 
ومعترف  مضمونإذا لم يكن هذا الحق  الانسان كافة حقوقبللاعتراف  بقية الحقوق، فلا معنىل
أساس  افهم والمساواة ولم توفر له البيئة المناسبة لممارسته في جو يتسم بالحرية ،به
هي الحرية الأم  السياسية ولما كانت الحرية .ومساواةفلا ديمقراطية دون حرية  ،ديمقراطيةلل

حقوق الإنسان في مجال كما وصفها حسنى قمر في كتابه " بالنسبة لباقي الحريات الأساسية،
لا يمكن التمتع بأي من " نهأى إلشار أتطورها و ضماناتها" حيث السياسية و  نشأة الحقوق

ارسة الحرية السياسية نفع كامل ن  في ممإالحرية السياسية، لذلك ف بغيابالحريات الأساسية 
 ."(3)للبشريةخير و 

حق أساس الذي  -أن لا قيمة لتقرير حق الانتخاب  "ثروت بدوي"يرى الدكتور كما 
ى عدم جواز القبض عل كذاو  ،حق في التنقلالما لم يتقرر بجانبه  -الحكمفي المشاركة في 

 .(4)قانوني نصأو حبسه أو إبعاده بغير  الشخص

                                                 
 .331بن عثمان فوزية، المرجع السابق، ص -(1)
 .5، ص اسية، المرجع السابققمر، الحماية الجنائية للحقوق السي يحسن -(2)
دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، ، وتطورها وضماناتهاحقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية  قمر،حسنى  - 3

 136، ص2006مصر، 

 .195، ص السابقالمرجع  -(4)
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وخاصة حق  ،وممارسته ممارسة فعليةلا يمكن التمتع بحق المشاركة في الحكم كما 
بداء الرأي، إلا إذا تمتع الإنسان بحريته الشخصية المتمثلة في   ةحريالفكر و حرية الانتخاب وا 

، جتماعيةعن الحقوق الاقتصادية والا لا تنفصلهو ف، قلـــحرية التن، في الأمن والحق العقيدة
، من الاستغلال التحرروهي  ،الحق للمواطن إلا إذا توافرت له ضمانات ثلاثة كما لا يتحقق

يضا يرتبط أو  .والتخلص من كل قلق، متكافئة في نصيب عادل من الثروة الوطنيةالالفرصة 
جة مواطن رأيا  سليما ودر للون كيالحق في التعليم فبفضل  حق في التعليم وحرية الصحافة،الب

 مكنه من فهم حقوقه.يُ من الوعي والثقافة، كما 

تحثهم على التمسك بحقوقهم بحيث الشعب سياسيا  ةتوعي فهدفها حرية الصحافة أما
 .(1)الحكمالسياسية وحقهم في المشاركة في إدارة شؤون 

ق ي نظام يقمع حقو ف يا  فعل تهممارسو الحكم  مشاركة فيبحق ال التمتعوعليه فلا يمكن  
بوجود حماية فعلية لحقوق الإنسان في ظل تقليص  التصريحيمكن  الإنسان كافة، كما لا

ان متلازمان ــوق الإنســــوحق في الحكم المشاركةحق ف ،فرصة المشاركة أمام المواطنين
 .بعض بعضهما مرتبطانو 

أن ممارسة الحقوق المدنية »يرى الدكتوران "محمد يوسف علوان" و"محمد خليل مرسي" و 
الشروط المادية لهذه الممارسة، خاصة أن عددا من الحقوق والسياسية بفعالية تستلزم توفير 

وأن الحقوق المدنية والسياسية تعدو ضربا من العبث  ،له أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذه الأخيرة تفتقد لحيويتها دون الأولى  والوهم دون

ويفترضان تدخل الدول لضمانها وتامين حكومتها صورة متكاملة بفكلاهما يتآزران معا ويعملان 
 .(2) «كافةفي العلاقات القانونية 

 

                                                 
 .197و195، المرجع السابق، ص للحقوق السياسية قمر، الحماية الجنائية يحسن -(1)
 .108ص لحقوق الإنسان، الحقوق المحمية، محمد يوسف علوان، ومحمد خليل مرسي، القانون الدولي -(2)
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 حق المشاركة في الحكمإعــمــال  شروط: الثانيالمطلب 

بين إقرار حق المشاركة في الحكم لكل مواطن يعني عدم التمييز في ممارسته  إن  
القوانين ف، أي أساس آخر أو ،أو الجنس، أو الكفاءة العلمية ،لى أساس الثروةالمواطنين ع

 ممارسته. تياكيفو طرائق أداة لتحديد و الوضعية هي وسيلة لتنظيم هذا الحق، 

التي عن طريق وضع الشروط  يتم حق المشاركة في الحكم ةد كيفية ممارسيإن تحد
نا نجد ، غير أنوطنيتهم المجتمع بحكمتمنح هذا الحق لجميع أفراد  ةولفالد   ،أير  الإبداء بتسمح 

عتراف بهذا الحق أن الاهو أمر طبيعي إذ و أنها تحرم بعض الفئات من ممارسة هذا الحق، 
كل فرد من أفراد المجتمع دون وضع شروط أو ضوابط يؤدي إلى فوضى لمن طرف المشرع 

 فئات المجتمع. بعض ن أو غير ذلك منينالأطفال أو المجل إعطائهك

د حيث أن الحقوق الفردية تثبت للفر  ،الحقوق الفردية عن الحقوق السياسية تختلفو 
 لحقابينما  ،وتمنح له منذ ولادته، كالحق في الحياة، والحق في التعليم وغيرها من الحقوق

ب تختلف حس توفرت فيه شروط إلا إذاللفرد  لا يمنح فهو المشاركة في الحكم كحقالسياسي 
 القوانين الوضعية للدول.

مة لممارسة حق المشاركة في الحكم هو العا القانونية تحديد الشروطمن  الهدفو 
 جماعة المواطنين. من بين لهم المشاركة يجوزالأفراد الذين  اختيارعلى  ةساعدالم

ية وسيلة إذا كانت الدساتير تقر بحق المشاركة في الحكم، فإنها تجعل القوانين العضو    
لترسيخ الحق وتكريسه على مستوى الممارسة، فتجعل له شروطا للتمتع واخرى للممارسة، 

في ذلك على أساس بقدر ما يعني عدم التمييز  هحق لا يعني فتح الباب على مصراعيفإقرار ال
لتحديد أداة  وهي  ،أو غيرها من القيود، فالقوانين هي وسيلة لتنظيم هذا الحق الثروة أو الجنس

، كيفية ممارسته، وهذا عن طريق وضع الفرد في مركز يسمح له بممارسته حقه في المشاركة
مبادئ و  نه يجب أن لا تتنافى هذه الشروط كما وضعت شروط لممارسة هذا الحق، غير ا
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الصفة العمومية و المجتمع الدولي _ منها مبدأ المساواة وحماية الأقليات_، وأن لا تتناقض 
 .(1)للاقتراع 

إن تدخل المشرع لتنظيم الحق هو من جهة حماية له من أي تعدي، ومن جهة أخرى      
لابد من أن تكون الشروط التي يضعها المشرع شروطا ، لذا لكي يكون مكرسا بصورة فعلية

  .ومعقولةمرنة 

، الا رة هذا الحقاشمن يسمح له بمب بشأن الشروط الواجب توفرها في الدول تختلفو 
 تتفق من حيث المبدأ العام لهذه الشروط.أنها 

اكتساب حق كيفية ب تتعلقشروط إلى  المشاركة في الحكممباشرة حق تنقسم شروط 
لى مشاركة في الحكم، ال حقفرد لل تمنحالتي و المشاركة  ممارسة هذا الحق  شروط ممارستهوا 

 .فعلية

في  تكمنالاكتساب، الممارسة وشروط  الشروط أن الاختلاف بين تجدر الإشارة إلىو  
ولو  مشاركة حتىالسماح للفرد بال معد الممارسة يؤدي الى من شروطخلف شرط تَ  لو أن

لوحدها لكي يستطيع الشخص لا تكفي  الأخيرة ذهه لأن ،حقال تكسبهاستوفى كل الشروط التي 
 في المشاركة. واستعماله حقهممارسة 

في أن الأول يعد من  حق ممارسته، عنحق المشاركة في الحكم اكتساب ز يتمي  كما     
 ومتمثلة شكليةأما شروط الممارسة فهي شروط ، الشروط الموضوعية والمرتبطة بشخص الفرد

على الفرد الذي  إذا ثبت انه استوفى الشروط الموضوعية،في تسجيل نفسه في سجل خاص ي
 انتخابي.ضمن جدول  يسمايد نفسه في سجل ياستوفى الشروط الموضوعية أن يقوم بتق

لا يقبل التجزئة أو  اووثيق ملامتكا االشروط الشكلية بالشروط الموضوعية ارتباط ترتبط
ليس إقرار حق المشاركة في الحكم دستوريا ووضع شروط التمتع به كافية لممارسته الانقسام، و 

                                                 
الواسعى، المرجع السابق،  وأيضا منصور محمد محمد. 157السياسية، المرجع السابق، ص دواد الباز، حق المشاركة  -(1)

 .103ص 
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الحق ويتمثل هذا الشرط أساسا  ولتكريس هذاتوافر شروط لممارسته  ومن الضروريبل لابد 
 ي التسجيل في القائمة الانتخابية. ف

بالمشاركة في الحكم  ويسمح لهالقيد الشخصي بالجدول دليلا على أهليته السياسية يعد 
 .(1)بلادهشؤون  وفي إدارة

أن الانتخاب ليس حقا شخصيا بل هو نوع من المشاركة أو " :ديجيويقول ليون 
من ثم فإنه يعد بمثابة الوظيفة العامة في تطلبها شروطا معينة  ،المساهمة في الحياة العامة

ها أن يكون حائزا للدليل القانوني الذي يثبت استيفائه ءلشغلها، يجب على من يتقلد أعبا
 .(2) "للشروط اللازمة مباشرة مهامها وذلك الدليل هو القيد بالجدول الانتخابي

 الحق بل هي فقط دليل على وجود ذلك الحق.  ئشروط الممارسة لا تنشف

 :فرعينوبناء على ما تقدم سوف نبحث هذه الشروط في 

الشروط )الحكم فيه شروط اكتساب حق المشاركة في  لالأول: نتناو الفرع  -
 الموضوعية(

 الفرع الثاني: نتناول فيه شروط ممارسة حق المشاركة )شروط شكلية(.  -

 حق المشاركة في الحكم رع الأول: شروط اكتسابـــالف

من توافر بعض الشروط والتي  الحكم لابدمتمتع بحق المشاركة في يتسنى للفرد ال لكي
التي تؤهله لاكتساب صفة الناخب أو و  وهذه الأخيرة مرتبطة بشخص الفرد ،يحددها المشرع

المترشح وتختلف حسب التشريعات والنظم الخاصة بكل دولة والتي تحد من منح الأفراد كل 
 .(3)الحكمالحرية للمشاركة في 

                                                 
 .278صالمرجع السابق،  حق المشاركة في الحياة السياسية، دواد الباز، -(1)

 1924, p 38 Paris, 2eme édition ,, tom, emeL. DUGUIT, Traite de droit constitutionnel, 4 -)2( 
أبو بكر  ةلنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامع ةحق المشاركة في إدارة شؤون العامة، مذكر  أمال، بوحفصي-(3)

 .16 ص، 2007-2006السنة الجامعية  ،كلية الحقوق نبلقايد، تلمسا
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نما تُ  أنه مواطنلا يمكن منح حق المشاركة لكل فرد على أساس ف منح المشاركة وا 
 .(1)الناخبينللأفراد الذين يستوفون الشروط القانونية اللازمة لاكتسابهم عضوية هيئة 

ها تتوفر فيهم الشروط القانونية التي ينص علي نالمشاركة إلا في الذيلا تسمح الدول ب
التي  الذي يعد أحد أهم المعايير الدولية تنافى والاقتراع الشامليلا  اوهذ ،من جهة  القانون

من لا يعتبر كل من جهة أخرى ، و  تنص عليه الأمم المتحدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة
نما فقط المواطنو  ،المشاركة في الحكم المطالبة بحقه في له حقما دولة يوجد في إقليم  ن وا 

 يلي لممارسة هذا الحق التي سنتناولها فيما وهذه الأخيرة ضرورية  ،شروطالالذين تتوفر فيهم 
 ةالسن القانوني والأهلينقصد بالأهلية و  ،ةالجنسية والأهلي في شرطين أساسيين: تترجم هيو 

اسية الدول للمرأة بحقوقها السيبعد اعتراف  ا  شرطشرط الجنس فلم يعد  العقلية والأدبية، أما
 الرجل.مساواتها مع و 

 أولًا: الجنسية

أنها المعيار الذي يتم على عرفها بعض يتلف الفقهاء حول تعريف الجنسية، لقد اخ  
إلى تعريفها بأنها رابطة قانونية سياسية بين زيع القانوني للفرد، ويذهب الآخر بمقتضاه التو 

مزايا المترتبة على تلك الومنحه  ،حمايته االفرد والدولة، توجب عليه الولاء لها وتوجب عليه
دولة ينتمي الفرد الونية بين الشخص و ، كما اتجه فريق ثالث إلى أنها علاقة قان(2) الرابطة

 بمقتضاها إلى دولة معينة.

المعيار الذي يتم بمقتضاه التوزيع " على أنها: لدكتور فؤاد عبد المنعم رياضايعرفها 
نون ركن القانوني لأفراد المجتمع الدولي والذي يحدد حصة كل دولة من الأفراد الذين يكو  

 .(3)"الشعب فيها

                                                 
 .157ص  حق المشاركة الحياة السياسية، المرجع السابق، داود الباز، -(1)

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  الجزائر،النظام الانتخابي وتأثيره على الأداء البرلماني في  أسماء، يو بور  -(2)
 .28ص ، 2014-2013، سنة تخصص قانون دستوري، جامعة حاج لخضر باتنة

 .16 ص أمال، المرجع السابق، بوحفصي -(3)
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 أي تعريف الجنسية ووصفها على أنها رابطة سياسية بين الفرد والدولة،في  الفقهيميل و 
غ على الفرد صفة بفهي تس ،(1)من شعبها ارابطة الانتماء للدولة باعتبار الفرد مواطنا وجزء

سائر  ةتمتع بممارسالحق في البهذا يكون للمواطن  ،وتنشأ عنها حقوق وواجبات ،المواطن
 . (2)الحكمحق المشاركة في و منها الحقوق 

لدولة الذين يتمتعون بصفة عامة إلا مواطنو ا بحق المشاركة في الحكمإذا لا يتمتع 
 .(3)الحق، ومن ثم لا يتمتع الأجنبي بهذا بجنسيتها

 فرق بين الجنسيةتبحيث  ،من مواطنيها الأصليينأن يكون الناخب  فيالدول تشترط و   
 المشاركة فيجنسين بالحقوق السياسية منها حق تفلا تعترف للم ،الأصلية والجنسية المكتسبة

مضي فترة من التجنس وهذه الفترة تختلف من تحتى  الحكم بشقيه حق الانتخاب وحق الترشح،
 .دولة إلى أخرى

نه متى اكتسب الشخص جنسية أ، الدوليةمن المبادئ المستقرة في سائر التشريعات و 
 وعليه ما عليهم ،حقوق طنيناو مغيره من الكمن حيث المبدأ له  ،مواطنا  إحدى الدول أصبح 

م منها و حر ق السياسية فهو ملحقو فقط، أما ا في الحقوق المدنية من واجبات، غير أن المساواة
 ، وقد يحرم المتجنس من حقوقه السياسيةمن دولة لأخرى هذه الفترة تختلفو  ،طوال فترة معينة

 دولة الكويت.ن كما هو منصوص عليه في قانو  (4) حياتهطول 

، لاكتساب الفرد لحق المشاركة في الحكم ا  منطقيضروريا و  ا  شرطالجنسية  يعتبر شرط        
سيادة تبرز حيث ب في السيادة التي هي ملك للشعب،تعبير عن المشاركة هذا الأخير هو ن لأ

                                                 
 .26، ص 2000، سنة 1د. محمد سليم محمد غرزي، الوجيز في نظام الانتخاب، دراسة مقارنة، ط -(1)

 .11، ص 2009يعوني خالد، الجنسية الجزائرية في ظل التعديلات الجديدة، دون دار النشر، د ط، سنة بن عياد جليلة، -(2)

، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 4ط الانتخابية، دراسة مقارنة، عارف عبد العزيز المزوري، الجرائم أرى -(3)
 .39ص ، 2001

 .43بن عياد جليلة، بعوني خالد، المرجع السابق، ص  -(4)
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قصاء و  الحكم، الحقوق السياسية والمشاركة فيالدولة في اشتراطها للجنسية الأصلية لمباشرة  ا 
 .(1)تهالأجانب من ممارس

إلى  الترشح وسائر الحقوق السياسيةمن حق الانتخاب و  حرمان الأجانبيعود سبب و         
إذ لا يصح للأجنبي عن الدولة  ،المصالح العليا للبلاد وعدم تعريض أمنها للخطر على حفاظال

رمان الأجانب من هذا الحق واقتصار على ح الدولمع كل تتج لهذاأن يشترك في الحكم، 
   .(2)يرتبط بالبلد الذي يعيش فيه ارتباطا وثيقاالذي  ممارسته على المواطن

غير أنه يمكن  ،فالأصل أن الجنسية تكتسب بطريقتين، إما عن طريق الدم أو الميلاد      
حق المنح له كتساب لا يأن هذا الا ، غير(Naturalisé) لتجنسبا يكتسب الجنسية للشخص أن

إلا بعد فترة زمنية محددة على  الحكم ممارسة الحقوق السياسية ومنها حق المشاركة فيفي 
وهذه الفترة تختلف من دولة إلى أخرى وتسمى هذه الفترة ، (3)سنوات( عشر أو تجنسه )خمس
 بفترة الريبة.

 هئمن طرف الدولة حتى تتأكد من ولاار بللاختوهذا الحرمان المؤقت ما هو إلا لوضعه 
خلاصهو  مخاطر منح المواطنين بالتجنس ل ا  تجنبكذا و ، (4) وصدق الولاء له الجديدلموطنه  ا 

دكتور محمود عاطف الويرى السيد م السياسية فور اكتسابهم الجنسية، الحق في ممارسة حقوقه
إذا جاز الاعتراف بحق الانتخاب للمتجنس " :النبأ في كتابه الوسيط في النظم السياسية أنه

عن الأمة إلا بعد  ح والنيابةينبغي عدم الاعتراف له بحق الترشحديث العهد بجنسية البلد فإنه 
مخاطر منح  أثبتت التجربة الانجليزية وقد ،(5)"لوطنه الجديد هتثبت إخلاصمضي مدة كافية 

                                                 
، ديوان المطبوعات الجامعية، 1أو صديق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري، جزء الثالث السلطات الثلاث، ط -(1)

 . 30، ص 1994الجزائر، 

 18فرطاس محمد، المرجع السابق، ص   -(2)

 .274، ص السابقالمرجع ساجر ناصر حمد الجبوري،  -(3)

 . 280، ص 1997، المنشورات الجامعية المفتوحة، الجزائر، 2محمد فرج الرافدي، مذكرة في النظم السياسية، ط  -(4)

محمد عاطف البنا، الوسيط في النظم السياسية )الدولة، السلطة، الحقوق، الحريات(، دار النشر للجامعات، القاهرة،  -(5)
 .367، ص 2000-2001
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مية الأولى عند منحها للمتجنس بالجنسية خلال الحرب العال الحقوق السياسية للمتجنس الجديد
 .1الانجليزية حق الترشح

 ،ونظرا لأهمية شرط الجنسية وضرورة توافره في الشخص من أجل منحه حق المشاركة       
 2016لسنة الحالي دستور الجزائري ال نجدفإن معظم دساتير الدول نصت على هذا الشرط، 

نتخب كل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن يَ ل" (2)منه 62ة على هذا الشرط في مادنص 
نسية نستنتج أن المشرع الجزائري اشترط الجمرتبط بالجنسية،  وبما أن موطن «نتخبويُ 

القانون الجنسية الجزائري رقم  عرفكما  ،مكحق المشاركة في الحالجزائرية الأصلية لممارسة 
 ،السادسة تهفي ماد 05/01المتمم بالأمر رقم و المعدل  1970ديسمبر  15المؤرخ في  70-86

  .(3)وأم جزائرية"جزائري الولد المولود من أب جزائري يعتبر " بقوله الجنسية الجزائرية الأصلية

 للمجنس ،قانون الجنسية الجزائريالمتضمن  05/01الأمر رقم - منح التعديل الجديدو 
حيث  70/86عكس ما كان عليه في القانون  ،كل الحقوق التي يتمتع بها المواطن الجزائري

سبوا للذين اكتتسند لا يجوز أن ُ انه ب 05/01الملغاة بموجب القانون  16نصت في المادة 
 .يةمن اكتسابهم للجنسية الجزائر  سنوات 5"نيابة انتخابية" إلا بعد مرورالجنسية الجزائرية 

الذي يكتسب الجنسية يتمتع الشخص " :قد نصت علىمن القانون  15 ونجد المادة
 ".بهااستكاالجزائرية بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداء من تاريخ 

يشترط الجنسية  فإنهالمتعلق بالانتخابات  10-16رقم  الجديد القانون العضويمع  ماأ
في  أيضا شترطا 2016، والدستور الجديد لسنة (4)في المرشح لرئاسة الدولة فقط الأصلية

أما المرشح ، (5)87المرشح لرئاسة الدولة ان يكون متمتع بالجنسية الأصلية فقط المادة 
                                                 

(1)
أن مواطنا مجريا الأصل اكتسب الجنسية الانجليزية ونجح في دخول إلى مجلس العموم بعد سنة من تجنسه و قام  حيث 

 18، انظر فرطاس محمد، المرجع السابق، ص تجسس لصالح ألمانيا وحلفائها في الحرب العالمية الأولى

(2)
 .1996من الدستور سنة  50و تقابلها المادة  -

المتضمن  15/12/1970المؤرخ قي  70/86المعدل والمتمم للقانون رقم  27/02/2005المؤرخ في  05/01قم من الأمر ر  06م  (3)
 01/03/2005المؤرخ في  15رقم  ج، ج، رقانون الجنسية الجزائرية، ج، 

 .المتعلق بنظام الانتخابات 2016أوت  25المؤرخ في  10-16من القانون رقم  139المادة  (4)

 .2016مارس  7بتاريخ  14المشور في الجريدة الرسمية عدد  2016دستور من  87المادة  (5)
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جنسية بال التمتعبل أشار إلى وجوب  ،للمجالس النيابية و المحلية فلم يشترط الجنسية الأصلية
 يتضح أن المجنس بالجنسية الجزائرية لهو   ،(1)أم أصلية ةن كانت مكتسبإ جزائرية دون ذكرال

 رئاسة الدولة . ىلكل الحقوق السياسية ما عدا حق الترشح لتو 

ويساهم  ،تشترط لمن يشارك في الحكم -كغيرها من الدول العربيةو  -ما في مصر أ
وهذا يجب أن يكون مواطنا مصريا،  اي للجنسية المصرية، أن يكون حاملا ،في شؤون بلاده

 والتي جاء فيها 2014لسنة  السياسية الحقوق باشرةالمادة الأولى من قانون معليه تنص ما 
كل مصري وكل مصرية بلغ ثمانية عشر سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية "

 الآتية:  

 إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.أولا: 

 : انتخاب كل من:ثانيا

 رئيس الجمهورية. (1

 أعضاء مجلس الشعب. (2

 .(2) "المحليةالمجالس أعضاء  (3

وفي مقدمتها حق المشاركة  السياسية الحقوقمزاولة لرط أساسي ش اذا الجنسية المصرية       
إلا بعد مضي  (3) للبلادشؤون العامة اللأجنبي بالمشاركة في إدارة اذ لا يسمح ل في الحكم،

 حسببالنسبة للتصويت في الانتخابات،  اكتسابه للجنسية المصرية تاريخ منخمس سنوات 
الجنسية المصرية، المتضمن قانون  1975لسنة  26من القانون رقم  9المادة  ما نصت عليه

اكتسابه  منسنوات  عشرأما بالنسبة لحق الترشيح فلا يمكن له أن يترشح إلا بعد مضي 

                                                 
اشترطت صراحة الجنسية  المتعلق بنظام الانتخاب 2012جانفي  12المؤرخ في  01-12قانون رقم أما ، 10-16من القانون رقم  79المادة  -(1)

 .همن 90والمادة  78المادة  المحليةالأصلية للمترشح سواء في رئاسة الدولة أو في  المجالس التشريعية أو 

 .05/06/2014في  23تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ج ر ج م، عدد 2014لسنة  45من قانون رقم  01م  -(2)

 .172داود الباز، المرجع السابق، ص   -(3)
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الذي  1923في ظل قانون الانتخاب المصري القديم لسنة عكس ما كان عليه  ،(1)الجنسية
في  الجنسية المكتسبةو الجنسية الأصلية يفرق بين حامل لم ف ،السياسيةلمجنس الحقوق لمنح 

 .(2)منه 01المادة ممارسة الحقوق حسب 

لكل كويتي بالغ من العمر " :على أنهمادته الأولى أما الدستور الكويتي فقد نص في 
إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثني من ذلك المتجنس الذي لم تمض 

 1959لسنة  15من المرسوم الأميري رقم  06المادة طبقا لنص  "على تجنيسه عشرون سنة 
حيث أصبح على هذه المادة بولقد أدخل بعض التعديلات  ،(3) الكويتيةقانون الجنسية بالمتعلق 

ن يكونوا ولدوا بعد اكتساب أأحفاد وأبناء المتجنسين يتمتعون بحقوقهم الانتخابية كاملة بشرط 
 للجنسية الكويتية. آبائهم

 سالمتجن وضعمن أجل  ،الفترة التي تمنحها الدول للمتجنسين ما هي إلا فترة مؤقتة هذه
نس مخاطر منح المواطنين بالتجل اوكذا تجنب ،تتأكد من ولائه لموطنه الجديدو  ،لاختبارتحت ا

ر عن مخاطالتجارب  هأثبتت وهذا ماالحق في ممارسة حقوقهم السياسية فور اكتسابهم الجنسية. 
 تساهل في منح المتجنس حقوق السياسية، قبل معرفة مدى ولاءه للبلد الذي منحه الجنسية.

تج على المواطنين الفرنسيين وهذا ما نستن اأما في فرنسا فإن حق المشاركة يكون مقصور 
 .1958لسنة الفرنسي  دستورالمن المادة الثالثة من 

« Les électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs 

de deux sexes jouissant de leurs droits civils et politique ». (4) 

                                                 
يكون للأجنبي الذي اكتسب  لا»المتعلق بالجنسية المصرية التي تنص على  1975لسنة  26من قانون رقم  9المادة  -(1)

( حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اكتسابه 7.6.5.4.3الجنسية المصرية طبقا للمواد )
أشار إليها  «لهذه الجنسية، كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضوا في أية هيئة نيابية قبل عشر سنوات من التاريخ المذكور

 .158ور محمد محمد الواسعي، المرجع السابق، ص د. منص

وأرى عارف عبد العزيز المزوري، المرجع السابق، ص ، 231عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية، المرجع السابق، ص -(2)
40 . 

 .131، ص 2009سنة ، بيروت، 1أحمد الدين، الديمقراطية والانتخابات في الكويت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط -(3)

.constitutionnel, 26, édition, L.G.D.J, 1999, p 472 roitD, rdeauuB sGeorge-)4( 
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ولا يمكن لأي قانون أن يغير هذا  ،الفرنسي أن الجنسية شرط ضروري الدستور يعتبرو 
    ويسري ، منح حق الانتخاب للأجانببحيث ي ،الشرط إلا بترخيص من الدستور نفسه

 8 في الصادر 1046-83رقم  قانونال وينص .(1)حوالترش كل الانتخاب فيهذا الشرط     
وهذا  ،لا يتمتع بحق الانتخاب إلا بعد مرور خمس سنوات جنسمتالعلى أن  1983ديسمبر
 إدراجهمعور بالولاء نحو الدولة التي منحتهم الجنسية، لذا فإن من الصعب لشا النقص بسبب

 .(2) البرلمانيةممارسة حق المشاركة في الحكم مثل حق الانتخاب وحق الترشيح للمجالس ل

ألغى  1993جوان  25الذي جرى بتاريخ  (4-88الى  1-88 )المادةغير أن تعديل المواد 
ويجوز لهم الأوروبي من مواطني الاتحاد  وايعتبر لأنهم الجنسية للأجانب القاطنين  شرط

قرار الصادر من الاتحاد البناء على  ، وهذاالمحلية والترشح للمجالسحق التصويت  ممارسة
 .(3)اقوي ا ومعناواسعمفهوم لجنسية لطى الذي أع 1993أفريل 09الأوروبي بتاريخ 

الشخص لممارسة حق المشاركة في الحكم وخاصة حق الترشح ط الجنسية في ااشتر  ن  ا  و 
 يستند إلى مبررات أهمها:

 ،مةمصلحة العااللا يأبه بما يحقق و  ،لأجنبي الذي لا يدين للوطن بالولاءعدم جواز منح ا -
ولا يجوز  ليهاإدولة لا ينتمي يشارك في حكم  أن لأجنبيجوز لي لا هنأ ومن المسلم به

نظرا لحساسية المناصب التي يطلب توليها سواء في  ،هاله تولي السلطة العامة في
 .المجالس أو رئاسة الدولة

ارتباطا وثيقا  اي يعيش فيهتال دولةالاعتراف بحق الترشيح إلا لمن يرتبط بال لا يجوز -
 .(4)ة الوظائف السياسيةأهميو نظرا لخطورة  تهايجعله حريصا على مصلح

                                                 
(1)-Georges Burdeau, Op-Cit, p 472. 

 .180المرجع السابق، ص حق المشاركة في الحياة السياسية،داود الباز،  -(2)
3-Georges Burdeau ,Op-Cit,P 473 

الترشيح وأحكامه الأساسية لعضوية مجلس النواب في الترشيح الأردني، مجلة المنارة، الأردن، فيصل شنطاوي، حق  -(4)
 .10، ص 2007، 13، المجلد 9العدد 
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ط اشتر اعدم نلاحظ  الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،الاتفاقيات  إلىوبالرجوع 
 ها،بدولة المقيم للدون اشتراط انتماءه بها دوليا  امعترف احقوق خصتمنح لكل ش فهي ،الجنسية

       .مجرد أنه إنسان فله الحق في التمتع بجميع الحقوق المعترف بها دوليابف

لاكتساب حق  لم تشترط الجنسية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 21 ةمادالف
 اخلاف االحق، وهذبل اكتفت فقط بالإشارة إلى المساواة في ممارسة هذا  ،المشاركة في الحكم

التي تؤكد على شرط  25مادتها  والمدنية فيللحقوق السياسية لما نصت عليه الاتفاقية الدولية 
على حق المشاركة في إدارة شؤون  الفظ المواطن عند نصه باستخدامهاوذلك  (1) المواطنة.

البلاد و ذلك لما يحمله لفظ المواطن من مفهوم سياسي و قانوني، فحق المواطن يثبت للفرد 
فيها ألفاظ  تلكونه عضوا في مجتمع سياسي معين على عكس الحقوق الأخرى التي استخدم

 .أخرى مثل، الإنسان، الفرد، الناس

 .ثانياً: الأهلية )السن القانوني والأهلية العقلية والأدبية(

 .الأدبيةو المدنية والسياسية  بالحقوقوتمتع  قانونيال السنشرط الأهلية  يشمل

  .في الحكم حق المشاركة لاكتسابالسن القانوني شرط  -1

الفرد يستطيع فيه  ذيالالسن  وهأو ما يسمى بالأهلية السياسية  ن القانونيالس  إن  
من المواطن تمكن حتى  ا  سنا معينت القوانين الوضعية حددالحياة السياسية، وقد  مباشرة

دارة ة في حكمالمشاركممارسة حقه في   .شؤونها وا 

ن الرشد السياسي سالف، سن الرشد المدنيالسن الرشد السياسي عن اليختلف مفهوم و  
ضج السياسي نفهو يعكس ال ،لسياسيةممارسة حقوقه افي لفرد فيها حق لهو السن الذي يصبح 

                                                 
 .18أمال، المرجع السابق، ص  بوحفصي-(1)
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مدني فهو الذي يكون فيه السن الرشد الأما   (1) عاتقه.مسؤولية الملقاة على الوعي بمدى الو 
 .الفرد كامل الأهلية في تصريف شؤونه الخاصة

ن  بلوغ سن معين  طفي اشترا تتفقلدول ا اتالسياسية وتشريع ةكل الأنظم كانتوا 
 تختلف عن بعضها فيما يتعلق بتحديد السن المطلوبة فإنهالممارسة حق المشاركة في الحكم، 

 وذلكلممارسة حق المشاركة في الحق  اسنا محد د العضويةتشترط الدساتير والقوانين و  لذلك.
ها نضرورة تحديد سن معين إلا أ إجماع الدول علىورغم  ،يه )الانتخاب، الترشح(شق  في 

 ،تجعل سن الرشد المدني أعلى من سن الرشد السياسي ها منمن، فتحديد السن فيتختلف 
 تساوي بينهم )سن الرشد القانوني والسياسي(. هامنو 

أعلى المرشح  سنما يكون  عادة، و ن القانوني للناخب عن السن للمرشحس  اليختلف كما 
وهذا لأهمية وثقل المهام التي يتولاها المرشحون بعد نجاحهم وفوزهم في  ،من سن الناخب

 الانتخابات.

ثمانية عشر سنة الرشد الانتخابي إلى  تخفيض سن الى أغلب التشريعات وتتجه          
نسبة في جل توسيع وهذا لأ -أعلى من السن المدني هذا الأخير بعد ما كان-( سنة18)

 (2)ملتعبير عن رأيه و المشاركة في شؤون بلادهالمشاركة ومنح الشباب فرصة 

  1814 دستور سن الناخب في  حدد فرنسافي بحقوق السياسية في بداية الاعتراف          
حرمان أكبر  تسبب فيما   (3)وأقصى المرأة من حقها في الانتخاب و الترشح سنة الثلاثينب

بلوغ سن  شرط ظلو  ،رأيهم ابداءنسبة من الشعب الفرنسي من  المشاركة في حكم بلادهم و 
سنة، بعدها تم  21 الى الرشد الانتخابيسن تم خفض  أين ، 1948الى غاية ساريا الثلاثين 

                                                 
لنيل شهادة  ، مذكرة01-12زائر في ظل القانون العضوي الرقابة على العملية الانتخابية في الج تبن خليفة خالد، آليا-(1)

-2014سنة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ةحاج لخضر، باتن ةصص قانون دستوري، جامعخالماجستير في القانون ت
 .17، ص 2015

 .62بن خليفة خالد، المرجع سابق، ص -(2)

 .18أمال، المرجع السابق  فصيحبو -(3)
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وهكذا تطابق سن  «11974 قانون الانتخاب لسنةسنة بموجب  18 مرة أخرى الى سن خفضه
 .(2)عليه اتساع نطاق هيئة الناخبين في فرنساسن الرشد المدني، مما ترتب مع الرشد السياسي 

نما ،سن القانونيةال 1958الدستور الفرنسي لسنة لم يحددو  ( 3الثالثة) المادة فيأشار  وا 
 (امرأة-)رجل اخبون هم جميع المواطنين الفرنسيين البالغين من الجنسينعلى أن الن   منه
الذي حدد السن بثمانية  1974ر قانون و صد الى غاية السياسية، و متمتعين بحقوقهم المدنية ال

  .(3)(18عشر )

هو كما  ،إلى تخفيض السن السياسي عن سن الرشد المدني بالمقابل بعض الدولتميل 
سنة  (18سن ثمانية عشر)في الناخب  المشرع المصري شترطامصر حيث عمول به في م

 .(4) سنة 12بـ بينما حدد سن الرشد المدني 

في جميع القوانين المتعلقة بمباشرة الحقوق  فقد حدد الجزائرينسبة للمشرع الأما ب
 المؤرخ في 07-97قانون رقم منها سنة  18بـ السن القانوني لممارسة حق الانتخاب السياسية 

المؤرخ في  01-04المتضمن قانون الانتخاب والمعدل والمتمم بقانون رقم  1997 جولية 6
المتعلق نظام  2012جانفي  12المؤرخ في  01-12، وكذا القانون رقم 2004فيفري  07

التي  03في مادة  2016أوت  25المؤرخ فـي  10-16رقم  والمتمـم بقانونالانتخاب المعدل 
 .«سنة كاملة (18) عشرثمانية ال سنيعد كل ناخب جزائري وجزائرية بلغ »على تنص 

 الرشد السياسي سنحددت في ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ونجد أيضا      
 .(5)سنةثمانية عشر ب

                                                 
1 - George Bourdeau ،Op-Cit,P473 

 .175و 174المرجع السابق، ص  المشاركة في الحياة السياسية،حق  داود الباز، -(2)

 .1975ديسمبر  31( الصادر 1330-75رقم )قانون  (_3)

 .283، ص محمد فرج الزائدي، المرجع السابق -(4)

 .31، ص 2000، سنة 1محمد سليم غزو، الوجيز في نظام الانتخاب، دراسة مقارنة، ط -(5)
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يرى بعض أن الدول التي تسعى إلى تحقيق الديمقراطية وتوسيع من هيئة الناخبين 
وسماح أكبر عدد من المواطنين للمشاركة في الحكم  تميل إلى تخفيض سن الرشد السياسي 

ويرى بعض الفقهاء أن خفض سن الرشد  (1) تغييرالنظرا لكون الشباب أكثر تطلعا إلى 
 .كثير جراء هذا الرأي هم تعرضوا لانتقاداتأن   غيرله مزايا  (18)السياسي إلى ثمانية عشر

مما ينتج عنه  ،ومن مزايا تخفيض السن السياسي أنه يحدث اتساعا في هيئة المشاركة
دخول الشباب والنساء إلى معتكر السياسة وسماح لهم بمشاركة وممارسة حقهم في المشاركة 

دارة   رفع السن أما. (2)عامة طيبة بصفةما يجعلها ظاهرة  ،شؤون العامة للبلادالفي الحكم وا 
بشكل كبير يقلص كثير من أفراد المجتمع من التعبير عن آرائهم كما كان سائد في فرنسا مع 

 بداية اعتراف بحقوق الانسان لمواطن الفرنسي. 

 يمكنيرى أن تخفيض سن الرشد السياسي له سلبيات عديدة  وجانب آخر من الفقه
 يلي: ماتلخيصها في

يترتب عليه صرفهم عن  ،حق المشاركة في الحكم في هذا السن المواطنمنح إن  -
 المهمة الأساسية وهي الدراسة.

يصعب عليه أن يتابع  ، مماالحنكة السياسيةمن في هذا السن  للمواطننقص خبرة  -
 البرامج الانتخابية للمرشحين أو الأحزاب.

نطاق من توسيع  إلى الدول الديمقراطيةسعى  » إنوفي الأخير يرى الدكتور داود الباز 
 إلىي سعالسبيل الأمثل إلى ذلك و  ،الصادق عن إرادة الأمة لتعبيراالهيئة المشاركة من اجل 

إدخال أعداد كبيرة من  الذي  يترتب عليه  يالمدنسن ض سن الرشد السياسي عن يخفت
 .(3)«المواطنين ضمن هيئة المشاركة

                                                 
 .234بسيوني عبد الغني، المرجع السابق، ص ، و 31نفس المرجع، ص  -(1)

 .178المرجع السابق، ص  حق المشاركة في الحياة السياسية،داود الباز،  -(2)

 .185، ص السابقالمرجع داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية،   -(3)
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نجد ي ممارسة حق المشاركة في الحكم، الناخب ف ويختلف سن الترشح عن سن
 ،لعضوية في البرلمانلرئاسة الدولة أو لالدولية تشدد في تحديد سن المرشح سواء  تالتشريعا
يكون للمرشح الحنكة السياسية التي تمكنه من تولي المناصب الحساسة في الدولة والقيام حتى 

الدساتير العربية تحدد سن المرشح لرئاسة الجمهورية أغلب مثلا  في فنجد بأعبائها الصعبة، 
  .(1)73ذي نص دستورها على هذا الشرط في المادة ال مثلا   كالجزائر ،بأربعين سنة

ن للناخب عن السن القانونية للمرشح، كما تختلف الس في فرنسا السن القانونيةختلف تو 
لعضوية الجمعية الوطنية هي ونا السن المحدد قانفمنصب المراد الترشح له، المرشح حسب ال
 31( الصادر 1330-75سنة كاملة على الأقل وفق للقانون رقم ) (23ثلاثة وعشرون )

دت ـدسن المطلوبة لعضوية مجلس الشيوخ فقد حال أمامنه،  44حسب المادة  1975ديسمبر 
رط تاش رئيس الدولة فقد منصبل بالنسبة أما ،296سنة حسب المادة ( 35) خمسـة وثلاثونبـ

إلا  ، سنة(  23) ثلاثة وعشرونرط بلوغ المرشح تالمشرع الفرنسي سنا منخفضة جدا حيث اش
 .كبيرة أنها لا تتناسب مع المهام الموكول له وخاصة أن رئاسة الدولة تتطلب خبرة وحنكة

شروط الترشح الى  1986لسنة  22قانون الانتخاب رقم في المشرع الأردني أشار  كما
يتمكن الفرد من الترشح لعضوية ل هأن منه على18لس، حيث نصت المادة لعضوية المج

وأن تتوفر فيه شروط الناخب من حيث  ،قد أكمل الثلاثين من عمره ن يكونأ يتوجب المجلس
اشتراط عدم إلى ضافة بالإلتسجيل في جداول الناخبين والأهلية القانونية والعقلية و لالجنسية 

 .(2)أجنبيةالادعاء بجنسية أخرى أو حماية 

حسب  تختلف ،حق المشاركة في الحكم لابد من بلوغ الفرد سن معينة لاكتسابإذا    
في الحكم ليس حقا  حساسيته، فحق المشاركةو  ،حسب نوعية المنصبو  ،المنصب المراد شغله

المطالبة بحقه في سن حتى يستطيع الك ،شروط معينةكسائر حقوق الإنسان، إذ لابد من توفر 

                                                 
محمد صلى عليه  بالشريعة الاسلامية التي تميل الى تحديد سن الرئيس بأربعين سنة السن الذي نزل فيه الوحي على النبي وهذا تأثيرا -1

 .وسلم

مصطفى عبد الكريم العدوان، حقوق الإنسان، دراسة في النظام السياسي الأردني في ضوء الأنظمة السياسية المختلفة،  -(2)
 .118، ص 2001، سنة 1ط دار وائل للنشر، عمان، الأردن،
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بحقه في  ةسواء عن طريق المطالب ،والمشاركة في السيادة والسلطة ،يهأبداء ر إالمشاركة في 
بحقه في الترشح لتولى منصب من مناصب  ةعن طريق المطالب لمن يمنحه ثقته أو ،التصويت

 الدولة السياسية.

 الأهلية العقلية: -2

تشترط و وسليمة  كاملة بقوي عقلية ها تمتع الناخب و المرشحأنعلى الأهلية العقلية  تعر ف
نه من إدراك تمك  لالمرشح و  ضرورة توفر شروط الأهلية العقلية في الناخب،بكل التشريعات 
 .(1)صحيحاالأمور إدراكا 

أو ذهني أو نفسي  ،مصاب بمرض عقليالمعني يكون  ألا كما تعني الأهلية العقلية
ويؤثر  هيؤثر على عقل ،أي اضطرابات نفسية أو أي مرض عقلي آخر، أو تهمثل الجنون، الع

على أهلية ممارسة حقه في المشاركة في الحكم بشقيه )حق الانتخاب والتصويت وحق بالتالي 
وزوال إذا انتهى سبب فقدان الأهلية ما أنه قد يكون هذا الحرمان مؤقت في حالة  رالترشح( غي

 . (2)الحرمان  سبب

 ما هو: فالسؤال الذي يثارمييز شرط أساسي لممارسة الحقوق السياسية، قدرة التإن  
، ؟هي الهيئة أو السلطة التي لها الحق في تحديد الشخص المصاب بمرض عقلي من عدمه

فإسناد هذا الأمر إلى سلطة إدارية قد يؤدي إلى خطورة لعدم ضمان حياد واستقلالية هذه 
 .(3)الحقالجهة، وقد تقوم باستغلال هذا الشرط لحرمان البعض من ممارسة هذا 

يمنع الشخص من ممارسة  قرارسلطة اتخاذ المد التشريعات الوضعية إلى جعل تتعلذا 
ثبت مرضه العقلي بحكم قضائي يصدر من ين أجب ي ، لذامن اختصاص القضاء حقه

 .(4)بموجب حكم متبوع بالصيغة التنفيذية عليهثبت الحجر التي تالمحكمة 
                                                 

 . 123، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص وضماناتهاالواسعي، حق الانتخاب الترشيح  منصور محمد محمد -(1)
 . 232عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية، المرجع السابق، ص  -(2)
، الحملات الانتخابية، دراسة مقارنة بين الترشيح والجزائر والترشيح الفرنسي، أطروحة لنيل درجة دكتوراه محمد بوطفراس -(3)

 .30، ص 1011-2010في العلوم، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 .370، ص البنا، المرجع السابق محمود عاطف -(4)
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توفرها في المرشح  الشروط الواجب 87حدد الدستور الجزائري في المادة ولقد   
، أما (1) المرشححقوق المدنية والسياسية في بكامل  وجوب التمتعحيث اشترطت ب ،للرئاسيات

أوت  25المؤرخ في  10-16من قانون العضوي رقم  03بالنسبة للناخب فقد نصت المادة 
على  2012يناير 12المؤرخ في  01-12رقم  القانونذا كو  تعلق بنظام الانتخاباتالم 2016

  .07-97من قانون العضوي رقم  05 المادة وايضا فيشروط الواجب توفرها في الناخب 

كون الحالات التي يعلى حالات فقدان الأهلية العقلية و  الفرنسي فقد نصأما في القانون 
 131-126المادة ت )كما أشار  ،فيها الشخص عاجزا على ممارسة حق المشاركة في الحكم

ا من قانون العقوبات الفرنسي على الحالات التي يكون فيها شخص فاقدا للأهلية العقلية( كم
 عيمكن أن ينتخب الأفراد الذين تمن»اب الفرنسي على من قانون الانتخ 130تنص المادة 

 :يجوز علاوة على ذلك انتخابهم الانتخابية، ولا إدانتهم تسجيلهم مؤقتا في لائحة

 الانتخاب.رومين بقرار قضائي من حقهم في الأفراد المح -1

 .(2)قضائيي الأشخاص المعين لهم ول -2

القانون الانتخابي الفرنسي الذين يوجدون من  05فإن الأشخاص المشار إليهم في المادة 
الوصاية لا تتم إلا عن طريق هذه و  ،تحت الوصاية لا يمكن تسجيلهم في القائمة الانتخابية

 .(3)(حماية ممتلكات المعني بسبب فقدان الأهلية )سفهالى  يهدف منه حكم قضائي،

 24و 21الموادعلى شروط واجب توافرها في الناخب، لاسيما في ونص الدستور لبنان 
حق كل مواطن بلغ الحادية والعشرين في أن يكون ناخبا "على  214حيث نصت المادة  ،منه

من قانون  09، وتقابلها المادة "على توفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب
التي نصت على الحل لبناني أو اللبنانية أكمل  13/01/2000المؤرخ في  171الانتخاب رقم 

هذه  «الحادية والعشرين من عمره في أن يكون ناخبا إذا كان يتمتع بحقوقه المدنية السياسية
                                                 

(1)-Georges Burdeau, Op-Cit, p 474. 
(، مقارنة، هل يمكن لعدم جواز الانتخاب أن يكون تلقائيا، مجلة القانون Jean Pierre Cambyجان بيار كامبي ) -(2)

 .20-19، ص 2006، الجزائرية للكتاب، الجزائر، 1العام وعلم السياسة، ع
(3)-Georges Burdeau, op. cit, p 474. 
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 المادة في  فقد نص يالأردنوكذا الدستور  .(1)الانتخابمن قانون  10الموانع حددتها المادة 
 .(2)«ان النواب من كان مجنونا أو معتوهافي مجلس الأعي ا  لا يكون عضو »نه أعلى  57/1

على حالات من قانون مباشرة الحقوق السياسية  03أما في مصر، قد حددت المادة 
 وهي:فقدان الأهلية العقلية 

 .المحجور عليهم -1

 فه أوس بسبب فالمحجوز عليهم حجزهم،المصابون بأمراض عقلية المحجوزين مدة  -2
 غفلة.

، أما رالمحجور عليهم لا يمكن لهم ممارسة حقهم طوال مدة الحج النسبة للحالة الأولىف
لا يتمتع  هن ولد المعنى بمرض عقلي، فإنإالمصابون بأمراض عقلية فإن الأمر يختلف، ف

فان المعني يمنع من حقه طول  ،إما إذا ما طرأ عليه المرض العقلي ،بحق المشاركة أصلا
بداءإلى التمتع بحق في يعود  أنوله مدة المرض حتى يشفى نهائيا،  رأيه في  المشاركة وا 

 (3) بلاده.شؤون 

 :الأهلية الأدبية -3

حقه في المشاركة أن يكون على قدر من النزاهة والشرف  ةمارسلميشترط في المواطن 
يفقد حق حينها هذه الصفات فقد الصلاحية الأدبية تلقائيا،  فيه والاستقامة فإذا لم تتوفر

 .(4)المشاركة

                                                 
، الأشخاص المحكوم عليهم 7...، عالتي تنص على .. 13/01/2000المؤرخ في  171من قانون رقم  10المادة  -(1)

 .185، ص 2009قضائيا طيلة مدة هذا الحجز، انظر د. عمر خوري، القانون الدستوري، منشورات حلبي الحقوقية، لبنان، 

 .280مصطفى عبد الكريم العدوان، ، المرجع السابق، ص  -(2)

 .208و 205داود الباز، حق المشاركة السياسية، المرجع السابق، ص  -(3)

، المنارة، العدد 13فيصل شطناوي، حق لترشح وأحكامه الأساسية لعضوية مجلس النواب في التشريع الأردني، مجلد  -(4)
 7، ص 2007، سنة 3
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الإقصاء من هيئة المشاركة عدم الصلاحية الأدبية لبعض المواطنين بسبب  ومن دواعي
مكن وعليه لا يعتبرون أهلا للممارسة حق المشاركة، لكن لا ي ،ارتكابهم أفعال تخترق القانون

والتي تعتبر من  ،الأفعال تلكحرمانه من حقه إلا بصدور حكم قضائي يدينه عن ارتكابه 
 الجرائم والتي يحددها قانون الانتخاب.

التي عند حرمان الشخص من حقوقه السياسية، ف الجنايةو جب التفرقة بين الجنحة يو 
يكون فيها المنع ف الجنحةالسياسية حرمانا مؤبدا فتعتبر جناية، أما توجب الحرمان من الحقوق 

  .(1)اعتبارهيستعيد بعدها المحكوم عليه و  ن تكون خمس أو عشر سنواتأك نةمؤقت ولمدة معي

أدرج كذلك تحت الصلاحية الأدبية الصلاحية السياسية التي تشمل جرائم الرأي 
تجرم  1945عام قوانين مثل ما أصدرت يوغسلافية  ،والصحافة والجناية والمواقف السياسية

وكذا هناك نوع من الحرمان  (2)أفعال كل فرد ذي ميول فاشية وكل شخص عدو الديمقراطية
يكون بسبب انعدام الأهلية السياسية وهذه الظاهرة مؤقتة تعكس تصفيات عهود الأزمات  الخاص

وكل ( الملاكين العقاريين 1924-1918مثلما حصل في روسيا حيث منع الدستوران الأولان )
 لعهد القيصريالأشخاص الذين يعيشون من عمل الآخرين والكهان وأفراد الشرطة وموظفي ا

كما حصل في  1936ألغيت بموجب دستور من ممارسة حق الانتخاب إلا أن هذه الأحكام 
عدم الأهلية الوطنية حرمان من الأهلية الحقوقية   حيث أقرت مؤسسة 1944فرنسا بعد سنة 

 .(3)مع العدو ينعاونمتعمال اللخص حق التصويت عقابا لوبالأ

 ،ثاني سياسيالقانوني و  أحدهاشقين لى إتقسيم الأهلية الأدبية بالمشرع الجزائري قام و 
ومنح المعني حق التصويت  ،هليةعادة الأإيمكن  صيغة مؤقتةو ، فالشق الأول له محتوى قانوني

و أفلاس، الإهو متعلق بالعقوبات الجزائية ك، و أو رفع الحجر ،الترشح سواء برد الاعتبار أو
يوجد لا لأنه  دائمةمحتوى سياسي له صيغة  ذو ق الثاني فهوأما الشارتكاب المعني جريمة، 

                                                 
 .277حمد الجبوري، المرجع السابق، ص  ساجر -(1)

 .277، ص نفس المرجع -(2)

 .259، المرجع السابق، ص وـاندريه هوري -(3)
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ومنحه حق المشاركة فيها نظرا  ،لإعادة ادماج المحروم في الحياة السياسية ينص قانون
 .(1)لمدلولها السياسي

التي يحرم المواطن من المشرع الجزائري كغيره من المشرعين على الحالات نص كما 
والنزاهة وتترتب  ،لشرفل مساسممارسة حقه لأنها تتعلق بالجرائم والأفعال التي يعتبرها المشرع 

أما  كإشهار إفلاسه أو ارتكابه أي جناية أو جنحة إلى غاية رد اعتباره. ،عليها عقوبات جنائية
بوصفها على أنها سلوك  الشق الثاني والذي يتعلق فئة معينة نص عليها المشرع الجزائري

من القانون  05عليه المادة  توهذا ما نص (2)مضاد لمصالح الوطن أثناء الثورة التحريرية
 97/07من قانون العضوي رقم  07والمادة  01-12و كذا القانون رقم ، 10-16العضوي رقم 

  2016 من الدستور الحالي 87والمعدلة بالمادة  ،1996من الدستور 73كما نص في المادة 
أما المجالس النيابة الوطنية و المحلية فلا تشترط هذا  –لرئاسة الدولة  أنه يحرم من الترشح

  (3)1954من ثبت أن أحد أبويه قد تورط في أعمال مناهضة للثورة أول نوفمبر سنة  -الشرط 

الأدبية لا يتمتع  تهونص المشرع الفرنسي صراحة على أن كل مواطن الذي فقد أهلي
كما  ،1974 جولية 5الصادر في  631-74من قانون رقم  22بحق المشاركة حسب المادة 

يحرم الأشخاص المحكوم  )1995لسنة  95-65من القانون المتعلق رقم  7جاء في المادة 
 130كما أن المادة  (سنوات (5خمسة ) عليهم في جناية من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة

أنه يضاعف مدة الحرمان وتصل إلى عشر سنوات في حالة  (4)القانون تنص على من نفس
                                                 

عبد المؤمن عبد الوهاب، النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية، "مقارنة حول المشاركة والمنافسة السياسية  -(1)
في النظام السياسي الجزائري". رسالة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق، 

 .26، ص 2007-2006السنة الجامعية 

 .27المرجع ، ص  نفس -(2)

"لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي يثبت عدم توريط أبويه في أعمال ضد ثورة أول  73المادة  -(3)
 .1942إذا كان مولودا بعد يوليو  1954نوفمبر 

 الدستوري مقابل وصل يتضمن طلب "يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس 136المادة  
 يه.يلي: .... بشهادة تثبت عدم تورط أبو  يحتوي على ماالترشح و وعنوانه، يرفق الطلب  ولقبه وتوقيعه مهنتهالترشح اسم 

تي "لا يجوز انتخاب الأفراد الذين تمنع إدانتهم تسجيلهم مؤقتا في لائحة الشطب الانتخابية، فهذه مدة تبلغ ال 130المادة  -(4)
 يمكن أثنائها تسجيلهم في لائحة الشطب الانتخابية، لا يجوز علاوة على ذلك انتخاب:
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هذا اذ جان بيار كامبي في مقاله "أن ويرى الأست ،الشرف والنزاهةبارتكابه للجرائم التي تمس 
تعتبر مدة عن الحياة السياسية  هبعادمن إ خمسة أعوام لأن( sanctionجزاء )يعد الحرمان 

 .(1)عشرة سنوات فالعودة إلى الحياة السياسية تعد شبه مستحيلةأما مدة طويلة جدا، 

الحقوق  ممارسةالمشرع المصري نص صراحة على الأشخاص المحرومين من و 
التي عدلت  1956لسنة  73من القانون رقم  (28ثمانية وعشرون )السياسية حسب المادة 

 وهم: 1973لسنة  23بقانون رقم 

 لف أنواع الجنايات ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم وبالتاليالمحكوم عليهم في مخت -
استبعاد كل مواطن خالف قوانين البلاد بسبب عدم جدارته واستحقاقه للمشاركة في 

س ليلكن  .حا يعتبر تشريفا لهلية المشاركة سواء تصويتا أو ترشإدارة شؤون بلاده، فعم
ف المشرع بين الجريمة التي تعتبر كل الجرائم تحرم المواطن من المشاركة، فلقد صن

 إذمن ممارسة حقه أما  الفرديحرم  جنايةنت اإن كفجريمة التي تعتبر جنحة، الجناية و 
 .فتختلف حسب نوع الفعل المرتكب ،كانت جنحة

 .(2)بالشرف جريمة تمس  الأشخاص الذين قاموا بفعل يعتبر إلا  يحرم من المشاركة  لا -

 تمس المال العام والخاص.الجرائم الاقتصادية التي  -

 جرائم الإخلال بالشرف والأمانة.  -

 (.المحجوز عليه) (3)قضائيمن فرضت الحراسة على أمواله بحكم  -

نصت المادة العاشرة من قانون الانتخاب على موانع المشاركة أو أسباب الحرمان كما 
 من هذا الحق على الشكل التالي:

                                                 

 أفراد المحرومين بقرار قضائي، من حقهم في جواز الانتخاب تطبيقا للقوانين التي تجيز هذا الحرمان. -

"هل يمكن لعدم جواز الانتخاب يكرر تلقائيا،  الأشخاص المعنيين لهم وصي قضائي، لمزيد انظر جان بيار كامي -
 .20، ص 2006، الجزائرية للشباب، 1مجلة القانون العام وعلم السياسة، ع

 .20، ص السابقالمرجع  جان بيار كامي،-(1)

 .187المرجع السابق، ص حق المشاركة في الحياة السياسية، داود الباز،  -(2)

 للمزيد أنظر د/ منصور محمد محمد 1982المسؤول القانوني لسنة  1956لسنة  37من القانون رقم  2حسب المادة  - (3)

 .127الواسعي، المرجع السابق، ص 
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 جنحة.الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية أو  -1

 .(1) إفلاسهمالأشخاص الذين يعلن  -2

ــائي، قضحكم بموجب حرمان هؤلاء الأشخاص من ممارسة حقهم لا يترتب إلا  إن  
وليس إلى  ،ل في هذا الأمر إلى القضاءصالدول الديمقراطية تحرص على إسناد الف فقوانين

لإسهام التي كثير ما تتخذ من ا يةوهذا لضمان الحياد والاستقلال ،الإدارة أو السلطة التنفيذية
 ذريعة من أجل التخلص من الأفراد الذين يخالفونها الرأي وتحرمهم من المشاركة.

يجب توفرها في الراغب في  أخرى بالإضافة إلى هذه الشروط العامة فإن هناك شروط
سواء لعضوية إحدى المجالس البرلمانية  ،سياسي صبلتولي منالمشاركة عن طريق ترشحه 

معركة الو المحلية أو لرئاسة الدولة، وهذه الشروط الإضافية يضعها المشرع لمن سيخوض أ
المراد شغله خاصة بالمنصب أخرى شروط  توفر يتوجبالانتخابية، فعند اختيار رئيس الدولة 

شروط الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الدولة إلى دولة، ك من دولة هذه الشروط تختلفو 
  87المادة نص على صراحة  فهي تختلف من دولة الى اخرى، فمثلا في الدستور الجزائري 

 .لترشح لرئاسة الدولة على شروط الواجب توفرها

الثالثة المادة  فيالدستور الفرنسي على الشروط الواجب توفرها في رئيس الدولة  أكدو 
رية، حيث تنص هذه المادة تخاب رئيس الجمهو المتعلق بان 1962نوفمبر  6من قانون  (3)

من قانون  52إلى  1من المواد على أن انتخاب الرئيس يجرى وفق القواعد المحددة في 
و باقتراع عام ومباشر، ويمكن بأي سنة  23الانتخاب، وبأن كل فرنسي وفرنسية أتم سن 

 تالاشريطة مراعاة حمن القانون المذكور أعلاه،  44طلب الترشح طبقا للمادة مرشح تقديم 
من  45لمادة عدم قيامه بالالتزامات الخدمة الوطنية المنصوص عليها في ا وأ، عدم الأهلية

لا يمكن انتخاب أحد إذا لم يثبت انه قام بالتزامات قانون »القانون نفسه، والتي تنص على أنه 
 (2).«التجنيد في الجيش

                                                 
 .156عمر حوري، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص  -(1)

، L.G.D.J، 2006، لسنة 1(، الترشح الرئاسي، مجلة القانون العام وعلم السياسة، العدد Jaque Robertجاك روبير ) -(2)
 .10ص
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ترشح الطلب تنفيذ الالتزامات العسكرية لأجل قبول  شرطالمشرع الفرنسي  لقد وضع
صفة الناخب، أي أن يكون  شحر إذا من الواجب أن يكون لدى الم الدولة.منصب رئيس  لتولي

التي تطبق على الناخبين ، ةتنطبق عليه حالات عدم الأهلي وألا، معينة سنمن الجنسية، وبلغ 
 (1) الوطنية.ون الخدمة وأن يكون قد قام بالالتزامات التي يفرضها قان

ة الثانيلمادة طبقا لثلاثة شروط في المرشح لرئاسة فقد نص على  الأمريكيأما الدستور 
 الفقرة الأولى:منه في  (2)

 يكون مواطنا مولودا في الولايات المتحدة. -1

 أن تكون مدة إقامته في الولايات المتحدة أربعة عشر عاما. -2

ضافة إلى كل هذا فإنه يجب أن ينتمي إلى أحد الحزبين  (2) عاما 35أن يكون عمره  -3 وا 
الرئيسيين )الجمهوري أو الديمقراطي(، إضافة إلى وجود أن يكون المرشح على درجة 
من الثراء بحي يكون قادرا على تحمل تكاليف الدعاية الانتخابية والتي تصل في أغلب 

 الانتخابيةدول عاتق الحملات تأخذ ال لان لأالأحيان إلى عدة ملايين من الدولارات 

(3). 

 الفرع الثاني: شروط ممارسة حق المشاركة في الحكم

ا قانونيو  وكفالته دستوريامن طرف الدولة  للفرد في الحكم بحق المشاركة الاعتراف إن  
موضوعية من توافر شروط شكلية الى جانب شروط  لابد للتمكن من ممارسته بل ليس كافيا
 هذا الحق. لتكريس

شروط  لابد منبل ، تهممارستكفي ل لا الحق القانونية لتنظيمروط شالر يتوففإن  إذا
الحق الحق وبين ممارسته، فاكتساب  اكتسابالتمييز بين اذ لابد من  ،تحقق مضمونه أخرى

                                                 
 .10المرجع ، ص  نفس -(1)

 .24، المرجع السابق، ص ر محمد الجبوريناص ساجر -(2)

، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 131علي يوسف الشكري، حقوق الإنسان في ظل العولمة، المرجع السابق، ص  -(3)
 .2006، 1ط
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في  أساسا وتتمثل ،لشروط الشكليةاممارسته فلا بد من لالشروط الموضوعية أما توفر  يتطلب
تضعه الدولة أمام كل من توفرت فيه الشروط في سجل خاص  اسمهتسجيل المواطن 

كما لابد  ،في حكم بلاده ضروري وبدونه لا يحق له أن يشاركشرط وهذا القيد  الموضوعية،
 في الحكم. حق المشاركةة ر شابملموطن  له ان يختار

 أولًا: القيد في الجداول الانتخابية

 الانتخابفي حق الكشف الذي يحتوي على أسماء من لهم ال هو الجدول الانتخابي
 على اكتساب عضوية هيئة المشاركة. ئم قاطعة في دلالتهاوهي قوا والترشح،

الوثيقة التي تحمي الناخبين أو ترتب فيها أسماؤهم ترتيبا " هفه الفقه الفرنسي على أن  عر  ي
والعائلي، تاريخ ومكان الميلاد هجائيا، وتحتوي البيانات المتعلقة من حيث اسمه الشخصي 

 .(1)ة"ومحل الإقامة أو السكن في الدائر 

ن مرحلة إعداد السجل الانتخابي من أهم المراحل حق المشاركة في إدارة شؤون بلاده، و  ا 
لا يحق هذا القيد فبدون  الحق،توفرت فيهم شروط ممارسة  من اءميتم إدراج أس فعلى أساسه

متوفرة كل الشروط  ه في المشاركة في الانتخاب حتى وان كانتللمواطن أن يشارك ويمارس حق
توافرت فيه الشروط التي تسمح له بالمشاركة  في الجدول الفرد المسجل يثبت أنفيه، فهو 
 (2) حقه.وممارسة 

وظيفة الجدول الانتخابي هي التأكد من توافر الشروط الموضوعية للتمتع بممارسة  إن  
إذ يعد القيد في سجل الناخبين شرطا   (3)الموانعتأكد من عدم وجود إحدى الحق المشاركة و 

 .(4)بل هو دليل على جود الحق قحالينشأ ، فهو لا والترشح ضروريا  للتصويت
                                                 

السياسية، ، حماية الجنائية للحقوق قمرحسني و . 218سياسة، المرجع السابق، ص حياة الال داود الباز، حق المشاركة في -(1)
 .203المرجع السابق، ص 

 .112الجزء الأول، المرجع السابق، ص محمد يوسف علوان،-(2)

عبد المؤمن عبد الوهاب، النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية مقاربة حول المشاركة والمنافسة السياسية في  -(3)
 النظام السياسي الجزائري. 

 .220حق المشاركة السياسية، المرجع السابق، ص  داود الباز،-(4)
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ن القيد في الجدول الانتخابي شرطا إلزاميا لممارسة حق الترشيح والتصويت فلقد وبما أ
هذا  على 2016لسنة  10-16قانون الانتخابي الجزائري رقم المن  (4الرابعة )أشارت المادة 

لا يصوت إلا من كان مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها ":على تالشرط حيث نص
المجلس الشعبي  في المرشحيشترط في "على :من نفس القانون  78المادة  تنص "، كماإقامته

من هذا القانون  3ط المنصوص عليها في المادة أن يستوفي الشرو  ما يأتي: يالولائالبلدي أو 
 .(1)"ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها...

شروط الترشح لرئاسة  على 136/8من نفس القانون والمادة  90المادة  نصت وكذلك
رشح يجب أن يسجل في القائمة تي ولكي يثبت للشخص الحق في أن يصوت أف ،الجمهورية
 الانتخابية.

ألزم المشرع الفرنسي جميع المواطنين الذين بلغوا سن الرشد بالقيد في الجدول كما 
 1971ديسمبر 31من قانون الانتخاب الفرنسي الصادر في  9المادة  تالانتخابي حيث نص

أن يكون القيد في الجداول الانتخابية إجباريا ويكون لمجلس الوزراء إصدار القرارات التي "
  .(2)"شروط تطبيق المادةتنظم 

 أيضا يعنيو ، السجل الانتخابي يعتبر دليلا على اكتساب الحقفي  نفسه المواطن ديتقيف
سجل الانتخابي حتى لو استوفى كل الشروط التي يتطلبها القانون الأن كل شخص لم يقيد في 

الشخص لكافة  ءاستيفاأن  اإذ .(3)المشاركةلا يكتسب صفة الناخب والمرشح وممارسة حق 
الشروط التي تؤهله للاشتراك لا تكفي بحد ذاتها من أجل ممارسة هذا الحق، بل يجب أن يقيد 

لا ينشأ القيد في السجل ف الانتخاب أو القائمة الانتخابية، نفسه في سجل خاص يسمى بجدول
من  وهي تعد مرحلة (4)وهو كاشف لحق سبق وجوده الحقتمتع بهذا البل هو دليل على  الحق

                                                 
 ام الانتخاب.المتضمن نظ 2012جانفي  12المؤرخ في  01-12قانون رقم  -(1)

 .204، المرجع السابق، ص لحقوق السياسيةحسني قمر، الحماية الجنائية  -(2)

محمود عاطف البنا، الوسيط في النظم السياسية )الدولة السلطة، الحقوق الحريات العامة(، دار النشر للجامعات،  -(3)
 .  383، ص 2011القاهرة، 

 .170، ص 2009، سنة 1سعد مظلوم العبدلي، الانتخابات، ضماناتها حريتها ونزاهتها، دراسة مقارنة، دار دجلة، ط  -(4)
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 ضمانة التي من خلالها يعبر الشخص بالتساوي الوهي  ،عملية الانتخابيةلالمراحل الأساسية ل
 عن ممارسة حقه في المشاركة.مع غيره 

رشح أن يكون اسمه يجب على م ح، إذيعتبر شرط أساسي لممارسة حق الترش كما أن
 لقانون لترشحولو كان مستوفيا للشروط الموضوعية الأخرى التي يتطلبها ا (1) ولالجدمقيدا في 

 (2) ...أي دولة أخرىأو  سواء في فرنسا أو الجزائر أو مصر

تحتوي على ، و موجودة بكل دائرة انتخابيةالرسمية الوثيقة الالقائمة الانتخابية هي  إن  
سجيل ت  الف موضوعيةالستوفوا الشروط والذين ا ،الانتخابية الدائرةسكان كل البيانات المتعلقة ب

 (3)دون تسجيل فيها التصويتعد عملية قانونية لا يستطيع الناخب ممارسة حقه في تفي القائمة 
 فهي تمتاز بكونها عامة ودائمة.

 على ثلاث مبادئ: ةئموتقوم هذه القا

 وحدة القائمة الانتخابية  أأولا: مبد

سري على جميع الاستحقاقات فهي ت ،لكل الانتخاباتويقصد بها أن القائمة صالحة 
 عب بها. اءات الوطنية والانتخابات المحلية ذات الصيغة السياسية تفاديا للتزوير والتلاوالاستفت

 :دوام القائمة أثانيا: مبد

ل غير ملزم بالتسجي المواطن، و إلا في المواعيد المحددة سلا تتغير ولا تم ةفهي ثابت
 انتخابي.  عند كل استحقاق

 
                                                 

 .56، ص المزوري، المرجع السابقأرى عارف عبد العزيز  -(1)
يدا في أن استبعد أحد المرشحين وذلك لأنه لم يكن مق 1979"وهذا ما حصل في مصر أثناء انتخابات مجلس الشعب لعام 

 إحدى جداول من الرغم أنه كان يشتغل قبل الانتخابات.

 .203ص  المرجع السابق، لحقوق السياسية،الجنائية  ةحسني قمر، الحماي -(2)

 .348محمد زين الدين، جدلية الديمقراطية الانتخابات، المرجع السابق، ص  -(3)
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 السنويةللمراجعة  عثالثا: تخض

تها في في الجزائر يتم مراجع، عة حسب كل دولةجتختلف تاريخ المراتراجع سنويا و          
 شهر الفاتح منفي ، و في فرنسا تكون المراجعة كل سنةالثلاثي الأخير من كل سنة، أما 

فهو مفتوح طول العام، ولا تغلق  أمريكافي  أنغير ، (1) فيفري شهر أو الفاتح منسبتمبر 
، (2)الجداول بالنسبة للفيدرالية إلا قبل تاريخ إجراء الانتخابات شهر فقط وفقا للقانون الامريكي

فهي غير مطلقة بل  ،يشملها تعديل أو تحويل والجداول لالكن هذا لا يعني أن هذه القوائم 
، (3) للبلادتعرف مراجعة من قبل السلطات الإدارية تبعا للمتغيرات التي تحدث للنمو البشري 

 ،بإضافة أو حذف أسماءإما حيث يتم مراجعة القوائم الانتخابية سنويا أو عند كل استحقاق 
حتى . و  إضافة من بلغوا سن الرشد القانوني أو حذف من فقد شرط من شروط الأهليةأو 

تتطلب خضوعه لمراجعة سنوية  ورة الحقيقية لهيئة المشاركةيكون الجدول معبرا دوما عن الص
الانتخابات لمشاركة في لتضيف إليه أسماء الناخبين الجدد الذين استوفوا الشروط اللازمة 

ي يترتب ذسن القانوني والالجدول يعني بلوغه  فكل اسم مدون في (4)والترشح وتحذف أسماء
يجب أن يتم تحريره لذا  (5) عليه ممارسته لحقه الدستوري والمشاركة في الحكم وفي صنع القرار

مما جعل الدول الى إسناد مهمة ، ونزاهة الانتخابات بطريقة دقيقة ومنظمة لضمان المساواة
عداد ومراجعة هذه القوائم ،إدارية هاتتسجيل الناخبين إلى ج وتختلف  ،تكون مهمتها رفع وا 

 الجهة من بلد إلى آخر. هذه

أن القيد "ويرى السيد الدكتور داود الباز في كتابه حق المشاركة في الحياة السياسية 
في الجدول الانتخابي يعد شرطا ضروريا للتصويت، وبدونه لا يحق للناخب أن يمثل أمام 

                                                 
(1)- Georges Burdeau, Droit constitutionnel ,26 édition L.G.D.J Paris ,1999 P475 

 257داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص _ (2)

 .67و آرى عارف عبد العزيز المزوري، المرجع السابق، ص  348، المرجع السابق، ص نمحمد زين الدي -(3)

 .176ومظلوم العبدلي، المرجع السابق، ص  ،222داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص  -(4)

 .57آرى عارف عبد العزيز المزوري، المرجع السابق، ص -(5)
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لو كان و  ،صندوق الاقتراع من أجل ممارسة المشاركة سواء في الانتخابات أو الاستفتاءات
 .(1)"مستوفيا للشروط الموضوعية الأخرى

وبما أن للقيد في السجل الانتخابي هذه الأهمية فمن يقوم بإعداده؟ من هي المصلحة 
 ؟من هي الجهة المختصة بإعداد القوائم الانتخابية؟ القوائم الانتخابية تقوم بإعدادالتي 

ومراجعتها بصفة  إنشاء الجداولمهمتها لجان خاصة تعهد إعداد القوائم الانتخابية إلى 
دورية للتحقق من استمرار تمتع الناخبين المقيدين بالشروط اللازمة لممارسة حق التصويت، 

ضافة من أ زالت عنه الموانع التي كانت  من، ومن بلغ سن الرشد السياسي، أو ل قيدهمغفوا 
 . (2) التصويتحق  تهتحول بينه وبين ممارس

 القانون الجزائري:إعداد الجداول حسب 

على إنشاء لجنة إدارية على مستوى كل  (3) الانتخاباتنص المشرع الجزائري في قانون 
 لقوائم الانتخابية تتكون من:لتم تحت مراقبتها إعداد مراجعة تبلدية 

 رئيسا. :لمجلس القضائي المختص إقليمااقاضي يعينه رئيس  -

 .اعضو  :مجلس الشعبي البلديالرئيس  -

 .اعضو  :عام للبلديةالأمين ال -

 : عضوان.ا رئيس اللجنةم( من البلدية، يعينه2ناخبان اثنان ) -

 جتمع اللجنة بمقر البلدية بناء على استدعاء من رئيسها.ت
 أحدأو البلدية  رئيسلجنة إدارية مشكلة من  ييقوم بإعداد الجدول الانتخاب في فرنساو 

ممثليه، وأحد رجال الإدارة يعينه محافظ الإقليم أو مساعد المحافظ، ومندوب يعينه رئيس 
 .1329-79من القانون رقم  17محكمة الابتدائية وهذا حسب المادة 

                                                 
 .220المرجع السابق، ص  ،حق المشاركة في الحياة السياسية داود الباز، -(1)

 .229الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، ص  دداو ، أشار إليه 186، ص 1990اسية، محمد رفعت، النظم السي-(2)

 المتعلق بنظام الانتخابات.  10-16من القانون العضوي، رقم  15المادة  -(3)
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« Une liste électoral est dresse pour chaque bureau de vote part un acte 

administrative constituer pour chacun de ces bureaux et composé du maire au de 

son représentent du délégué ». (1) 

إعلان في الأماكن العادية والمألوفة ويستمر الإعلان إعداد الجداول الانتخابية يتم وبعد 
 .(2)أياملمدة عشر 

المحلية، الجهة المختصة بإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها هي الوحدات وفي بريطانيا 
ممثلة في مأمور الانتخابات الذي يقوم بتأشير الملاحظات على أسماء الناخبين المسجلين 

دين خارج البلاد، وكذا الذين يؤدون الخدمة العسكرية، والمصابين بأمراض عقلية قابلة و والموج
 (3) للشفاء.

معدل ال 1956لعام  73فقد نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم  مصرأما في 
 منه. 5جداول الانتخابية في المادة الكيفية إنشاء  1994لعام  220بالقانون رقم 

نتخابية وتقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب الاجداول التنشأ 
الحادي والثلاثين من فيفري من السنة التالية وثم يلحق  إلىفي الأول من جانفي من كل سنة 

ويرجع جدول القانون الانتخاب المصري للمرة  (4) «.ن موانع مباشرة الحقوقبهم إن مانع م
 والتي نظم ما يعرف بدفاتر الانتخاب. 1983ماي  01الأولى في 

معبرا عن الصورة الحقيقية الانتخابي لمراجعة سنوية لكي يصبح الجدول ع ـضيخ   
إليه أسماء الناخبين الجدد الذين استوفوا الشروط اللازمة  ضافتبحيث  ،مشاركةلهيئة ال

التي يتطلبها حق شروط اللممارسة المشاركة، كما تحذف منه أيضا أسماء الذين فقدوا 
 المشاركة.

                                                 
 .321د. داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص  -(1)

 .58آرى عارف عبد العزيز المزوري، المرجع السابق، ص -(2)

 .65ص، ، المرجع السابقبينيني، الإجراءات الممهدة  العملية الانتخابية في المنظومة القانونية الجزائريةاحمد -(3)

 .62آري عارف عبد العزيز المزوري، مرجع سابق، ص  -(4)
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لى تحقيق هدفين رئيسيين فالتسجيل يوفر آلية للنظر في يهدف إإن تسجيل الناخبين 
في التصويت، وذلك بشكل منتظم وقبل يوم  المنازعات التي قد تثار في شأن حق الفرد

لا يمتلك -ص ـاول الشخـأهمية كبرى في الحالات التي يح يالانتخابات ذاته، هذا بالطبع يكتس
دلى بصوته في الانتخابات أو عندما يحاول شخص أن يمارس حقه يُ  أن -التصويتالحق في 

يمكن الهيئة المشرفة على  مرتين، ومن ناحية أخرى فإن تسجيل أسماء الناخبين في سجلات
 (1) الانتخابية.إدارة الانتخابات من تنظيم عملها المتصل بتحديد الدوائر 

في المشاركة ة حق سار مويعتبر القيد في الجداول الانتخابية شرطا ضروريا لم
  معا. تالانتخابات والاستفتاءا

فاء المواطن للشروط الموضوعية، كشرط السن والجنسية وعدم وجود مانع ين استإ         
لشروط لعضوية هيئة الناخبين أمر لا فائدة منه ولا جدوى من ورائه إذا لم يقترن ذالك بتوافر ا

 الشكلية لتلك العضوية، ألا وهي أن يكون مدرجا في أحد جداول الانتخاب.

ملية في أحد الجداول لا يجوز لهم الاشتراك في عأسمائهم  ةلذا فإن الناخبين غير المقيد
طلبها ولو كانوا مستوفين للشروط الموضوعية التي يأو ترشيح أنفسهم، ستفتاء الاالانتخابات أو 

 القانون لاكتساب صفة المشارك )الناخب أو مرشح(.

 .ثانياً: الموطن أو الإقامة

الدائرة التي  هيم فيها الناخب عادة يقيهو الجهة التي يقصد بموطن المشاركة في الحكم      
ي نطاقها فوالتي يقوم بالمشاركة أمام لجنة الانتخاب المحدد له  (2)فيها الناخبيد اسم قُ 

 (3)الجغرافي.

                                                 
 .53عبد الفتاح ماضي، مفهوم الانتخابات الديمقراطية، مركز دراسات الوحدة العربية، المرجع السابق، ص  -(1)

الواسعي، حق الانتخاب والترشيح وضماناتها دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  منصور محمد محمد-(2)
 ،484، ص 2010-2009دون طبعة، سنة 

 .238داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، ص   -(3)
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شرط الموطن بشرط القيد في السجل الانتخابي لأن الشخص لا يقيد إلا في  يرتبط
لناخب فا ،والتي تقع في النطاق الجغرافي الذي يقيم فيه ،الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها

م تحديد يمارس حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي، وقد ت
 الموطن الانتخابي القانوني في أحد الأماكن الآتية:

 المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. -1

 ي.المكان الذي فيه محل عمله الرئيس -2

 .(1)فيهالمكان الذي فيه مقر عائلته ولو لم يكن مقيما  -3

موطن كل " :( من القانون المدني الجزائري على36السادسة و الثلاثون ) المادةتنص 
محل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي وعند عدم وجود مسكن يقوم محل الإقامة الجزائري هو 

 .(2) "الوقتلا يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد في نفس و  العادية مقام الموطن

من القانون المدني الجزائري، فإن موطن الناخب يكون إما الموطن  36وحسب المادة 
 فرض عليه استثناءات.تأنه إلا   ،المصرح به أو موطن إقامته

من قانون  (09التاسعة ) لعسكريين والمقيمين في الخارج فقد نصت المادةلسبة الن  فب
 حسب نوعية الانتخابات التي بملفه أن يسجل المقيم في الخارج يجب الانتخاب الجزائري أنه

 ،قامتهإيكون موطنه القنصلية الواقعة في بلد ، فإذا كانت الانتخابات وطنية يريد المشاركة فيها
مادة صوله حسب الأما الانتخابات المحلية مكان ازدياده أو آخر إقامة له أو مكان ازدياد أحد أ

 محلالعسكريين يمكن أن يطلبوا تسجيلهم في قائمة مكان ازديادهم أو  أما .(09التاسعة )
 . (10العاشرة )مادة حسب ال إقامتهم أو ازدياد أحد أصولهم

 (11)وذلك في نص المادة الموطن الانتخابي ولقد أكد المشرع الفرنسي على شرط 
حيث ذكر ثلاث  1975ديسمبر  31فرنسي الصادر في الحادية عشر من قانون الانتخاب ال

 حالات يمكن أن يختار فيها موطن انتخابه.
                                                 

 .448، ص المرجع السابقالواسعي،  منصور محمد محمد -(1)

 .240-923، ص حق المشاركة في الحياة السياسية المرجع السابقداود الباز،  -(2)



 الحكم   لمشاركة فيحق االتكريس القانوني ل :الفصل الأول

 

 

63 

 

 الموطن الحقيقي في البلدية أو الإقامة فيها منذ ستة شهور على الأقل. -1

 ير في جدول الدائرة أو بلدية الضريبة،يغتأي له حق في ال» ةالضريبة المحلية المباشر  -2
أن يكون اسمه و مرة الخامسة على التوالي دون انقطاع بشرط أن يكون فرض الضريبة لل

ذا لم يكن مقي ما مدرجا في كشف الضرائب المباشرة للبلدية التي يرغب القيد في جدولها وا 
 .«في هذه البلدية أو الدائرة فله أن يطلب ممارسة حقوقه السياسية في إطارها

 .(1)العموميينالإقامة الجبرية بالنسبة لبعض الموظفين  -3

كما أن المشرع الفرنسي نص على بعض الاستثناءات وخاصة بالمقيمين بالخارج وذلك 
وكذلك العسكريين والبحريين الذي لا يتحدد  ،من قانون الانتخاب 15إلى  12في المواد من 

 .(2)الفرنسيةربطهم الإقليمي فهم يستفيدون بعدة وسائل للقيد في البلدية 

 (3)عادةتخابي بأنه الجهة التي يقيم فيها الشخص الموطن الان فعر   المشرع المصريو 
ثاني احتياطي، يمكن الول أصلي و الأأورد المشرع المصري نوعين من الموطن الانتخابي  حيث

 ،قد يكون مكان عمله أو مكان اقامته للناخب على أساسهما أن يحدد المكان الذي يصوت فيه
لحقوق السياسية تحدد الموطن الأصلي للناخب ا( من قانون مباشرة 11فالمادة الحادية عشر )

( Domicile réelبناءه على معيار الإقامة العادية التي يهتم فيها الناخب وهي محل إقامته )
 منه. 11أما الموطن الاحتياطي فقد حدده القانون على النحو التالي في المادة 

 .عمله الرئيسيمحل  -

 جهة التي يكون له فيها مصلحة جدية.المحل  -

 (4) (.موطن التي يقيم فيها عائلته )التي ينتمي إليها والتي ولو لم يكن مقيم فيهاال -

وأن يرفق بطلبه  ،كتابة من رئيس لجنة القيد في تلك الجهةباللكن يشرط أن يطلب ذلك 
ويثبت فيها رئيس القيد الجهة التي يقيم فيها الناخب  ،دق عليها من مأمور المركزاشهادة مص

                                                 
  241داود الباز، المرجع السابق، ص -(1)

 .241، ص نفس المرجع -(2)

 .175منصور محمد محمد الواسعى، المرجع السابق، ص  -(3)

 .524داود الباز، المرجع السابق، ص -(4)
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وعلى الناخب أن يتقدم لهذا الطلب قبل  ،عدم قيده في جدول لجنة تلك الجهة عادة أنه طلب
 .(1) يوماانتهاء الموعد المحدد لمراجعة الجداول بخمسة عشر 

ة الانتخابي في آخر جه همفحدد المشرع المصري الموطن ،أما بالنسبة للمقيمين بالخارج
 كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم.

والذين يعملون في السفن المصرية فيكون موطنهم الانتخابي في الميناء  ةار أما البح  
 .(2)عليهاالمقيد به السفينة التي يعملون 

 :خلاصــة

 ت، وبلغميلاديين عشرتعددت النصوص على امتداد القرنين الثامن عشر والتاسع 
 أقصى كثافتها في القرن العشرين.

 ءااخلية بدوالقوانين الد ةوالاتفاقيات الدولية والإقليميأكدت كافة الوثائق والإعلانات فقد 
نزيهة الحرة و النتخابات الامن الدساتير على تكريس حق المشاركة في الحكم، واعتبرت أن 

الحكم في المشاركة في  حقالونيل  ،على المجتمعات الطابع الديمقراطيفي ضخطوة هامة ت
 النصأن غير  في المواثيق الدولية ةوق المقرر يعتبر عامل حاسم في التمتع بجميع الحق الذي

على هذا الحق ليس مطلقا بل تمنح للدول بتنظيم هذا الحق عن طريق سن قوانين داخلية 
 تنظمه.

ذا كانت الدساتير تقر حق المشاركة في الحكم كمبدأ قائم على أساس المساواة بين و  ا 
ترسيخه و تجعل من القوانين الوطنية وسيلة لتكريس هذا الحق  االحق، فإنههذا بالأفراد في التمتع 

 للاكتساب وأخرى للممارسة. اعلى مستوى الممارسة، فتجعل له شروط

                                                 
 .176المرجع السابق، ص الواسعى،  منصور محمد محمد -(1)

منصور محمد محمدالواسعى، المرجع السابق،   .624المرجع السابق، ص  حق المشاركة في الحياة السياسية،داود الباز، -(2)
 .177ص 
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وحق المشاركة يثبت للفرد باعتباره مواطنا في مجتمع تخوله المساهمة في الحكم وهي 
 قاصرة على المواطنين دون الأجانب.

ن  و  أو       أو الجنس  ةرو الثلتمييز في ممارسته على أساس إقرار هذا الحق يعني عدم ا ا 
 أنهاهي وسيلة لتنظيم هذا الحق، كما  نالقيود، فالقوانيأو غيرها من  كفاية العلميةالالمال أو 

أداة لتحديد كيفية ممارسته، وهذا عن طريق وضع شروط تسمح للمواطن بممارسة حقه في 
 المشاركة.

ى تناقضات وفوضى، بحيث يسمح لكل من ولد في دولة إقراره دون ضوابط يؤدي إلإن 
عن  خلافاوهذا ، هبممارست –حتى الطفل أو المجنون أو أي فئة من فئات المجتمع -ما 
 تثبت للفرد بمجرد ولادته. التيالمدنية  الفرديةلحقوق ا
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ي فالفرد بالمشاركة  والداخلي بحقالدولي  الاعتراف: الثاني لمبحثا
 الحكم

بالتجاذب بين الفرد والسلطة السياسية في الدولة من أجل  الإنساننشأة حقوق ترتبط 
أفرادها، هؤلاء الذين يسعون للمطالبة بحقوقهم وحرياتهم ها وبين تحديد معالم العلاقة بين

، دفعا لتعنت السلطة السياسية واحتكارها وتكريسها في المنظومة القانونية للدولة 1الأساسية
لإدارة شؤون الدولة ومن ثم تحولها من أداة خدمة إلى أداة استبداد، ولا شك أن تحقيق ذلك 
يمر عبر ضمان المشاركة في الحكم الذي أضحى حقا سياسيا مكرسا على المستويين الدولي 

ختيار المناسب الاالمساهمة في والداخلي، يمارس بوسيلتي الترشح لتولي الوظائف العامة و 
 (2).لشغلها

كرست المشاركة في الحكم باعتبارها حقا  3لعل أقدم وأشهر وثيقة تاريخية أوروبية
وعريضة  مـ1215عام  (MAGNA CARTA)سياسيا  الوثيقتان الإنجليزيتان، "الماجنا كارتا"

 .PETITION OF RIGHTS( (4)(مـ 1689الحقوق عام 

 1776وقد ساهمت ثورات الشعوب في إحقاق المشاركة السياسية كالثورة الأمريكية عام 
كرس في  يالذ الفرنسيالتي تمخض عنها إعلان حقوق المواطن  1789والثورة الفرنسية عام 

مادته الأولى المساواة التامة بين المواطنين في التمتع بالحقوق السياسية واعتبر الحرية السياسية 
 .(5)الثانيةى الحريات التي أكدها في مادته من أول

                                                 
علي محمد صالح الدباس وعلي عليان محمد أبو زيد، حقوق الإنسان وحرياته ودور شرعية الإجراءات الشكلية في -(1)

 .38، ص 2005تحليلية، دار الثقافة،  تعزيزها، دراسة
 .2100، ص 2007سهيل حسين الفتلاوي، حقوق الإنسان، دار الثقافة،  -(2)
أوروبية" لأن الشعوب والتنظيمات غير الأوروبية قد عرفت أشكالا من المشاركة كالمدن اليونانية والأمة الإسلامية، قلنا "-(3)

 إذ إن مباحث السياسة الشرعية في كتب الفقه تزخر بذلك. 
 .50علي محمد صالح الدباس وعلي عليان محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص -(4)
الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية وتطورها وضماناتها "دراسة مقارنة"، دار الكتب حسني قمر، حقوق -(5)

 .135، ص 2006القانونية،
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دت حقوق الإنسان ومنها حق المشاركة في الحكم في بداية الأمر في مجموعة تجس
علان 1215ون" سنة جمن سلطة الملك " الأعظم للحدمن الوثائق الوطنية مثلا العهد   وا 

علان حقوق  1679الحقوق سنة  والمواطن الفرنسي سنة  الإنسانبالولايات المتحدة، وا 
1798(1). 

ثر التحرك العالمي على إوبعد نهاية الحرب العالمية الثانية تطورت حماية الحقوق 
أما على مستوى حماية ، لتمتع بهالوالإقليمي الواسع لتعزيز هذه الحقوق وتوفير ضمانات 

جميعا على أنه يجب ن المواثيق الدولية والعالمية وكذا الإقليمية تبرهن إالحقوق السياسية ف
جل ترسيخ الديمقراطية، إلا أن درجة الحماية الممنوحة أقوق والحريات السياسية من حكفالة ال

لهذه الحقوق تختلف من اتفاقية لأخرى وكذلك القيود المسموحة عند تنظيم ممارستها، هذا 
ر أن الحقوق السياسية على اعتبا الإقليميةالتنظيم الذي أجازته كل المواثيق الدولية والاتفاقيات 

 (2).وحق المشاركة مثلها مثل باقي الحقوق ليست حقوقا مطلقة

قد تضاعفت المطالب والجهود بعد الحرب العالمية الثانية فبدأ تواتر التنصيص على ل
ة الثاني( وهذا استجابالمطلب )والداخلي الأول( لمطلب ا)الدولي هذه الحقوق على الصعيدين 

 وتضحيات الأفراد.لمطالب الشعوب 

 .الاعتراف الدولي بحق الفرد في المشاركة في حكم بلاده: المطلب الأول

كان موضوع حقوق الإنسان لا يبحث إلا في نطاق القوانين الداخلية، اعتقادا أنه من 
صميم الشأن الداخلي للدول، إلا أنه بعد الحرب العالمية الثانية شهد تحولا هاما حيث تبنى 

ولي قضية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومنحها بعدا دوليا فتعددت بذلك المجتمع الد
وتعد هيئة الأمم المتحدة أول تنظيم دولي يعتنق تدويل حماية حقوق  ،مصادرها وتنوعت عالميا

                                                 
 .39،ص 2000 ،القاهرة،2دارالشروق،ط الحريات، و للحقوق الدستورية سرور،الحماية فتحي أحمد-(1)
رة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق تخصص قانون لوفي سعيد، الحماية الدستورية للحقوق السياسية في الجزائر، مذك-(2)

 .40ص ، 2010-2009الجامعية ، نةباتسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ب دستوري، جامعة محمد خيضر،
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أهم الصكوك إذ يتجلى ذلك في ثمار جهودها المتمثلة في  ،(1)مبتغى هدفا الإنسان ويتخذها
، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية 1948الإنسان: الإعلان العالمي لعام الدولية لحقوق 
الإنسان. إضافة  ، والتي اصطلح على تسميتها بالشرعية الدولية لحقوق1966والسياسية لعام 

إلى الصكوك الدولية العالمية، اهتمت المواثيق الإقليمية بموضوع حقوق الإنسان وسعت إلى 
إقليمية طائفة من  أوان مما كرسته الصكوك جميعها سواء كانت عالمية تكريسها وحمايتها، وك

خص في المشاركة في إدارة الشؤون العامة للبلاد الحقوق السياسية وفي مقدمتها حق الش  
نتناوله تباعا في الفرعين س، وهو ما (2)بصورة مباشرة أو عن طريق ممثلين يختارهم بحرية

في المواثيق العالمية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التاليين على أن نحصر الدراسة 
)الفرع  حقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق السياسية للمرأةلوالاتفاقية الدولية ل

الأول(، ونمثل بالنسبة للمواثيق الإقليمية بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومثيلتها الأمريكية 
 عربي والإفريقي لحقوق الإنسان)الفرع  الثاني(.والميثاقين ال

 .المشاركة في الحكم في ظل القانون الدولي العالمي قول: حالأ الفرع 

شريعة  الإنسانغلب الحقوق التي يتمتع بها أتشكل المواثيق والإعلانات التي تضمنت 
 ميثاق الأمم شملتو  الإنسان، حيث أنها سميت بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان عامة لحقوق
 الإنسانلحقوق  الدوليوالعهد  ،(1948(، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )1945المتحدة )

 (.1966المدنية والسياسية )

يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أهم إنجازات منظمة الأمم المتحدة في السنوات 
الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية بع بإبرام عدة اتفاقيات أهمها االأولى لإنشائها، والذي ت

 . (3)1952وكذا الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية للمرأة لعام  ،1966والسياسية عام 

                                                 
، وانظر 128المرجع السابق، ص  ،حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية و تطورها و ضماناتها قمر،حسني  -(1)

 .85ص ،1 زءأيضا: محمد يوسف علوان ومحمد خليل المرسي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، ج
 .266ص ،2 زءج ، القانون الدولي لحقوق الإنسان،مد خليل المرسيمحمد يوسف علوان ومح -(2)
 .3ص  السابق،المرجع ،2 زءج الإنسان،محمد يوسف علوان ومحمد خليل المرسي، القانون الدولي لحقوق  -(3)
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كان بفضل  بصفة عامة والحقوق السياسية بصفة خاصة الإنسانفي الواقع بلورة حقوق 
عاملا أساسيا مهما في التحول الجذري الذي يشهده العالم  تكانالتي  ،إعلانات ومواثيق دولية

 .(1)وحمايتهانحو تحديد الحقوق والحريات 

 :الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -1

يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة 
نقطة الانطلاق الأساسية لمفهوم حقوق الإنسان، إذ بصدوره اكتسبت  1948ديسمبر  10في 

 .(2)والدوليحقوق الإنسان الطابع القانوني 

 أغلب أن حتى ،تأثيراو  أهمية الأعمال أعظم من الإنسان لحقوق العالمي الإعلان ويعد
 شأنب الصادرة المتحدة الأمم قرارات غالبية أن كما ،إليه أشارتبنيت انطلاقا منه و  دساتيرال

 .تطبيقها يجب معايير أنها أساس علىه مواد ببعض أو به تستشهد الإنسان حقوق تمس قضايا

القوانين و  التشريعات إلى بالإضافة ،عديدة بلدان دساتير في الأثر ذلك يظهر ويكاد
 التي الدولية الاتفاقيات من للعديد نبراسا كان الإعلان أن عن فضلا الدول، من لكثير الوطنية
 .(3) الإقليمية الدولية التجمعات أو العالمية ةإطار المنظم في سواء له لاحقة جاءت

 الحرية مبدأ على الإنسان لحقوق العالمي الإعلان من الأولى المادة أكدت وقد
 والحريات الحقوق بكافة التمتع إنسان كل أحقية على منه الثانية المادة نصت كما ،المساواةو 

 الرأي أو الدين أو اللغة أو الجنس أو للونا بسبب تمييز أي دون الإعلان هذا في الواردة

                                                 
 .13في سعيد، المرجع السابق، صالو -(1)
، وانظر أيضا حسني قمر، المرجع السابق، 56حمد أبو زيد، المرجع السابق، صعلي محمد صالح الدباس، علي عليان م-(2)

 .141ص 
واثيق الدولية  دراسة سياسة مقارنة في ضوء الم–حمزة نش، الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات الوطنية الجزائرية -(3)

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية نخصص دراسات مغاربية، 2009-1989الانسان
 .31ص ، 2012-2011، سنة كلية العلوم السياسية والإعلام  3جامعة الجزائر 
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 بالحقوق للتمتع اللازمة الأساسية لمبادئن اسالفتاال المادتان كفلت بذلك فقدو السياسي، 
 .(1)فعلية ممارستها ممارسةو  الحريات السياسيةو 

ولقد نص الإعلان على حق المشاركة في الحكم، وذلك في المادة الحادية والعشرين 
ما  منه المحررة كما يأتي: "لكل فرد حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة وا 

 ساويت نيمنه وهذا لتأم ةيالثان المادة كما أقرت زييبواسطة ممثلين يختارون بحرية"، دون التم
 الجنس. بسبب زييتم دونما ةيقانون ةيبحما المشاركة والتمتع فرص في عيالجم

غير أن هذا التنصيص على حق المشاركة في الحكم من الإعلان العالمي غير كاف، 
فقد كان محلا لانتقادات انصبت أساسا على ما تعلق بقيمته القانونية المترتبة عن صدوره 

ها فقهاء هذه المسألة القانونية كثيرا ما تناولفبموجب توصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
 ولي واختلفوا بشأنها إلى عدة آراء:القانون الد

بل       : يرى أن الإعلان لا يتمتع بقوة إلزامية لأنه لا يعتبر اتفاقية دولية الرأي الأول
مجرد مبادئ عامة صدرت في شكل توصية، فشأنه كشأن الإعلانات التي تصدرها منظمة 

، فهو مجرد قرار الإلزاميةيفتقر للقوة الأمم المتحدة لها تأثير أدبي ولا أثر قانوني ملزم لها كما 
 اصادر عن الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في شكل نداء يتضمن هدفا مثاليا مشترك

 .(2)إليهينبغي الوصول 

 عام شكل في ذكرها ورد الإنسان لحقوق العالمي الإعلان في وردت التي الحقوق إن
الإجرائية و الموضوعية  لا الشروطو  بواسطتها، تطبق التي الكيفية دون بيانو  دقيق، ودون تحديد

 .(3)الحريات العامةو  الإنسان حقوق تعداد أسلوب الإعلان اتبع فقد ،لذلك

له قوة إلزامية، فهو أول إعلان يتناول حقوق الإنسان بصفة  نلإعلاا: الثانيالرأي 
عامة، وهي حقوق غير قابلة للتصرف أو الانتهاك، كما أنه شامل للعديد من الحقوق المدنية 

                                                 
 .14، 31، ص لوفي سعيد، المرجع السابق-(1)
 .49-48ص ، صالمرجع السابقضاوية دنداني، -(2)
 .59ص ، المرجع السابق،يسهام عباس-(3)
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الأعضاء في الأمم المتحدة، مما  معظم الدولوالسياسية والاجتماعية، إضافة إلى إقراره من 
ن قيام الدولة بالتوقيع على الإعلان ، للمجتمع الدولييجعله تعبيرا عن الإرادة الحقيقية  وا 

العالمي يعطي له الصيغة القانونية داخل الدولة ويصبح بمثابة قانون يطبق على كافة 
 (1) .المواطنين

: للإعلان قيمة قانونية، قد يؤدي إلى إرساء قاعدة قانونية تلزم الدول لأنه الرأي الثالث
يساهم في إنشاء قواعد قانونية عرفية، فرغم أن الاتجاه السائد في الفقه يميل إلى أن الإعلان 
في ذاته خال من أي قيمة قانونية إلا أن مآله جعل رجال الفقه الحديث يتجهون نحو الاعتراف 

 (2) الحديث.لقانونية للقواعد العرفية في القانون الدولي، وهو الرأي الأرجح في الفقه له بالقوة ا
الاعتراف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقوة  إلىالعديد من رجال الفقه يميلون  أنغير 

 .(3)الدوليالطابع القانون  الإنسانالعرفي. فبصدوره اكتسبت حقوق  الدوليالقانون 

لىساهم و  الإنسانالعالمي لحقوق  نالإعلا إن حد كبير في وضع القواعد الأساسية  ا 
فكان  والعامة اللازمة للكرامة الإنسانية، وبالحقوق المتساوية والتي تقوم على العدل والحرية

 الحقيقية الانطلاقة فهو نقطة، تمهيدا لصدور اتفاقيات تهتم بحقوق الإنسان بصفة عامة
 الخطوة أنه كما الدولي، المستوى على السياسة خاصة حقوقهو  الإنسان بحقوق للاعتراف
 الحقوق.  حماية هذهو  تعزيز مجال في الأولى

 

 

 
                                                 

 107 ص، 2010، سنة 2طبعة، الالكتب الحديث، القاهرة، مصر رفي الحقوق الإنسان، دا يللمزيد أنظر نعيمة، الواف-(1)
 .108و
، المرحع و علي عليان محمد علي صالح الدباس. للتفصيل انظر: 1982وهو مذهب محكمة النقض الفرنسية عام -(2)

، وانظر في ذلك أيضا: حسني قمر، حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية وتطورها وضماناتها، 64السابق، ص
 .141دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص

 .65، صالمرجع السابقعليان محمد أبو زيد،  عليدباس،  حعلي محمد صال-(3)
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 التابع للأمم المتحدة الاتفاقية الدوليةفي ظل   -2

 .1966لعام للحقوق المدنية والسياسية الاتفاقية الدولية  -1-2

لم يلب حاجات وتطلعات البشرية في مجال  الإنسانلحقوق  لميالإعلان العا أنبما 
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة  فإنه ،(1) ماحد  إلىنه لم يكن ملزما أ، وبما الإنسانحقوق 

ودخلت حيز التنفيذ في  1966ديسمبر  06 بتاريخالاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية 
دولة، وألحق بها بروتوكول اختياري جعل منها  35بعد أن صادقت عليها  1976أفريل  23

 1989اتفاقية أكثر تطورا وفاعلية، صادقت عليه بعض الدول العربية منها الجزائر سنة 
 .(2) 1987واليمن  1982ومصر سنة 

وخلافا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعد هذه الاتفاقية معاهدة ملزمة للدول التي 
 ومما تحويه من حقوق سياسية. (3) ودقةتحتوي على حقوق أكثر وضوحا  يعليها، فهصادقت 

د العديد من الحقوق حقوق المدنية والسياسية لتأك  الوقد جاءت الاتفاقية الدولية الخاصة ب
حيث جاءت صياغة   منها 25فأكدت على حق المشاركة المكرس في المادة ، (4) الجوهرية

من الاعلان الا أنها تميزت بنوع من الإيضاح حيث أضافت على  21المادة مطابقة للمادة 
"يكون لكل : ذلك عبارة جاءت كمقدمة للمادة لم تكن موجودة في مادة الإعلان و هي أن 

                                                 
 .65، صفسهن -(1)
، وانظر: محمد يوسف علوان 30، ص 2006محي محمد سعد، حقوق الإنسان، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، -(2)

 .114يل المرسي، المرجع السابق، ص ومحمد خل
 .314، ص 1997محمد يوسف علوان، حقوق الإنسان، بدون مكان الطبع،  -(3)
السياسية والقانون، عدد  ر، المعايير الدولية للنزاهة الانتخابية ومدى تحقق البناء الديمقراطي، دفاتيمداود إبراهيبن  -(4)

 .343 ص، 2011، أفريل خاص
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التي يجب أن  (1)الحقوق التالية 2المذكورة في المادة ز يمواطن دون أي وجه من وجوه التمي
 :تتاح له فرصة التمتع بها بدون قيود غير معقولة

ما  مباشرة ماإ ،العامة الشؤون إدارة في شاركي أن -أ  .حريةب ختاروني نيممثل بواسطةوا 
 نبي المساواة قدم وعلى العام بالاقتراع دوريا ىتجر  ،نزيهة بطريقة ويُنتخب نتخبيَ  أن -ب

 الناخبين. إرادةالمعبر عن  الحر التعبير تضمن ،السري وبالتصويت الناخبين

قرر خمسة مبادئ في مجال توبذلك فإن نص المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية 
 الحقوق السياسية وهي:

 حق المشاركة في سير الحياة العامة دون تمييز. -
 حق الانتخاب  -
 حق الترشيح  -
 حق الاقتراع  -
 .(2)ونزاهتهاحرية الانتخابات  -

الا أن عبارة "يجب أن تتاح له أي للمواطن فرصة تتمتع بالحقوق دون قيود معقولة" 
اعطت الحق للدول الأطراف في العهد بأن تتخذ الإجراءات اللازمة عند ضرورة لحماية مصالح 

 ) كحق الانتخاب، و حق الترشح، وتقلد الوظائف العامة(. 3الأمة ووضع قيود على التمتع بها

                                                 
، كما ان عبارة "أن تتاح لكل مواطن" الواردة في 25و المقصود بالحقوق التالية أي الفقرات الثلاث التي تشكل المادة  - ( 1)

من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، مما يلاحظ مرونة  21عبارة "لكل شخص" التي وردت في المادة المقدمة حلت محل 
 .مادة العهد مقارنة بمادة الإعلان

 

 .153حسني قمر، المرجع السابق، ص -(2)
صالح بن عبد الله الراجحي ، حقو الإنسان وحرياته الأساسية)في الشريعة و القانون الوضعي(،مكتبة عبيكان،الرياض  –(  3)

 133، ص2004الطبعة الأولى، ،المملكة العربية السعودية،
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أكدت هذه الاتفاقية الدولية ما سبق وروده في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من 
معايير بشأن الانتخابات والتي تتمثل أساسا في الحفاظ على حرية الانتخابات ودوريتها 

تمامها بالاقتراع   العام وبالتصويت السري.والمساواة فيها بين الناخبين وا 

العالم هو الجزء الأول من عمل  لدو  جميعوضع معايير عامة قابلة للتطبيق في  إن  
ابات الأمم المتحدة لتشجيع حماية حقوق الإنسان، عن طريق ممارسة الرقابة الدولية على الانتخ

 التي تجري في بعض الدول التي يشيع عنها انتهاكها لحقوق مواطنيها.

من هذه الاتفاقية تتعهد الدول الأطراف أن "تضع تقارير عن الإجراءات  40مادة فطبقا لل
وعن التقدم الذي أحرزه في  ،التي من شأنها أن تؤدي إلى تأمين الحقوق المقررة في الاتفاقية

 .(1) "التمتع بتلك الحقوق والعوامل والصعوبات التي تؤثر على تطبيق الاتفاقية

حقوق المدنية الالاختياري المتعلق بالاتفاقية الدولية الخاصة بالبرتوكول نص وقد 
عون أن مع مراعاة نصوص المادة الأولى يجوز للأفراد الذين يد  " :نهأالسياسية أيضا على و 

اللجنة  لىإقدموا تي أنوالذين استنفذوا كافة الحلول المتوافرة، كت، انته التيحقوقهم في الاتفاقية 
 للنظر فيها.

 إلىهذه الاتفاقية تحولت الحقوق والحريات التي وردت في الإعلان العالمي  رإقرافي 
 التزامات قانونية مصدرها القانون الدولي، وبذلك انتهى الجدل حول القيمة القانونية لهذه الحقوق

 .(2)والحريات

الحقوق السياسية بصفة عامة وحق المشاركة بصفة تحفظ التي  ن الموادأالقول  خلاصة
 .الإنسانالإعلان العالمي لحقوق  إليهاخاصة هي المواد نفسها التي أشار 

                                                 
، 1، العدد محمد يوسف علوان، ملاحظات حول بعض الجوانب القانونية للحماية الدولية لحقوق الإنسان، مجلة الحقوق -(1)

 .222، ص 1992السنة السادسة، مارس 
 .66علي عليان محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص على محمد دباس،-(2)
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السياسية والمدنية، فلقد  الإنسانوالاتفاقية الدولية لحقوق  الإعلان العالميجانب  إلى
ولقد تضمن  ،1991وحدة المساعدة الانتخابية سنة  بإنشاءم المتحدة مت الجمعية العامة للأقام

كل فرد المشاركة في حكومة بلده، مباشرة أو عن طريق نواب مختارين لحق ي: "ما يليالقرار 
وكانت مهمة  (1)وحق الوصول على قدم المساواة بين كل المواطنين للخدمة العامة" ،اختيارا حرا  

 هذه الوحدة تكريس حق الوصول على قدم المساواة بين كل المواطنين للخدمة العامة. 

والمالية  منها تقديم المشورة في الميادين القانونية والتقنية ؛عدة أشكال وات خذت المساعدة
دد انتخابات في ع إجراءتدعيما للديمقراطية ولحق المشاركة في حكم البلاد، حيث ساعدت في 

 كبير من الدول. 

  .1952 بحقوق المرأة السياسية الخاصة الاتفاقية الدولية -2-2

إعلانات ومواثيق حقوق الإنسان صراحة لحق المرأة في المشاركة في الحياة  لم تتطرق
ية في الحياة السياس المشاركة على العالم دول أغلب في قادرة المرأة السياسية، لذا لم تكن

 أصاب الذي التطور رغم لرجالا مع المساواة قدم على الاقتراع حق تملك تكن لبلدها، ولم
 عام. بشكل المجالات مختلف في الإنسانية

ة قضية منع التمييز ضد المرأة، وأصدرت العديد من الوثائق الدولي المتحدة الأمم وقد تبنت
 .المجالاتالهامة التي تساهم في تحسين مستوى المرأة والقضاء على التمييز ضدها في جميع 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني القرار  فبعد
 وفي العام ، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق باتفاقية حقوق المرأة640رقم:

 حق التصويت في من حقوقها السياسية بدءا لمرأةا بمنح الاتفاقية الخاصة صدرتأ 1952
ويلة وذلك على قدم المساواة مع ط جميع الانتخابات بعدما كان حكرا على الرجل وحده لمدة

كما يجوز لها أن تنتخب وتترشح لكل الانتخابات المقررة في الدول وصولا إلى حقها  ،الرجال
في تولى الوظائف السياسية، وللقضاء على جميع مظاهر التمييز بين الرجل والمرأة صدر 

                                                 
، سنة ، الأردنندار دجلة، عما، 1طبعة ،الانتخابات ضماناتها حريتها ونزاهتها )دراسة مقارنة( سعد مظلوم العبدلي، -(1)

 .137ص ، 2009
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 جاء المرأة والذيالقضاء على التمييز ضد  إعلان 1967نوفمبر  07لمتحدة في الأمم ا عن
 في الاقتراع حق في الرجل مع المرأة لمساواة التدابير كافة اتخاذ ضرورة منه 04 المادة في

 .العامة الانتخابات عن المنبثقة المناصب الترشح لجميعو  الانتخابات جميع

 معا صدر إضافي ملحق بموجب بنودهاتنفيذ  لمتابعة لجنة وهذه الاتفاقية أنشأت
الالتزامات و  ة،يالاتفاق رھجو تعتبر سيةيرئ مبادئ ةثلاث الاتفاقية ولقد حددت (1) .1999

 من الالتزامات تلك تعتبر ةيالفعل من الناحيةو  قها،يبتحق طرافالأ تلتزم الدول التي الأساسية
الالتزامات و  المبادئهذه و  ةيقيحق مساواة قيتحق ديأر  ما إذا عنها الاستغناء مكني لا التي الأمور

 :يھ

 يدون أو  الرجل بالمساواة معو  الانتخابات عيجم في للمرأة لاقتراعا حق كفالة وجوب مبدأ .أ
 .زييتم
 لكافة الهيئاتو  للانتخابات، الترشح حق المرأة منح الإلزام ليسب على الدول تتعهد .ب

 الرجال مع بالتساوي عامة، انتخابات كونها على ةيالوطن نيالقوان التي تنصو  المنتخبة
 .نيالجنس نيب دون تمييزو 

 ضمان الاتفاقية بموجب تتعهد الدولو  العامة المناصب تولي في المرأة حق نيتأم مبدأ .ج
 نيتنص عليها القوان التي العامة الوظائف مباشرة جميعو  هذا الحق، نيتأم في المرأة حق
 .(2)تمييز أيدون و  الرجل مع المساواة على قدم ةيالوطن

ضع وبذلك تكون هذه الاتفاقية قد وضعت لأول مرة مسألة المساواة بين الرجل والمرأة مو 
وقها التطبيق بفرضها التزاما قانونيا على الدول المتعاقدة بموجبها بضمان ممارسة المرأة لحق

 السياسية.

                                                 
، وانظر في ذلك أيضا: حسني قمر، 255، ص 2007، حقوق الإنسان، دار الثقافة، الأردن، سهيل حسن الفتلاوي-(1)

، دار الشروق، القاهرة، 1، محمد شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مج 149المرجع السابق، ص 
 .2008الإسكندرية،  ، أمير فرج يوسف، موسوعة حقوق الإنسان، دار المطبوعات الجامعية،431ص، 2003

، 2002السعيد حامد، الرقابة الدولية على الانتخابات، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، -(2)
 .140ص
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 .(1889الدولي في تأسس الاتحاد البرلماني ي )مجلس البرلمان الدول -2-3

معايير الانتخابات الحرة والنزيهة ويؤكد هذا  إعلانوافق مجلس البرلمان الدولي على 
لحقوق السياسية لوالاتفاقية الدولية  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانالمجلس على أهمية 

الشعب على نحو ما تعبر عنها  إرادة امأساسه إنماالحكم و والمدنية، اللذان يقران بأن السلطة 
انتخابات دورية وصادقة، وكما يعترف بحق كل فرد في أن يساهم في حكم بلاده بطريقة 

الذي  الإعلانوهذا ما جاء في  (1)مباشرة أو غير مباشرة عن طريق اختيار ممثليه اختيارا حرا .
والاتفاقية  لإنساناالعالمي لحقوق  الإعلانما ورد في  أهمية أصدره حيث نص على  تأكيد

الشعب وفق ما يعبر عنها في  رادةإيجب أن تؤسس على التي الدولية من سلطة الحكم 
قرار انتخابات دورية أمينة، ، نزيهةو  حرةو  انتخابات دورية بإجراءالمبادئ الجوهرية المتعلقة  وا 

التي اعترفت بها الدول في المواثيق العالمية والإقليمية المتضمنة حق كل فرد في المشاركة 
التصويت في هذه الانتخابات  فيبلده عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية و  حكومةفي 

 (2).الانتخابات" بالاقتراع السري وفي التمتع بفرص متكافئة في ترشيح نفسه في هذه

تصويت وحقوق الانتخاب والحقوق والمسؤوليات ال إلى( 2،3،4ه )كما تطرق في مواد
 .(3)المتعلقة بالترشح

 (4):مثل هذه المعايير في مايليتوت

 .الانتخابات الحرة والنزيهة -1
 :حقوق التصويت والانتخابات -2

 .لكل مواطن بالغ حق في التصويت -

                                                 
، دار الكتاب 2طبعة  الانتخابية بين البعدين الدولي والوطني ومقومات تحقيق النزاهة الانتخابية، مبن داود إبراهيم، الجرائ-(1)

 .145 ص، 2013الحديث، القاهرة، سنة 
( المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس للمزيد انظر سعد مظلوم العبدلي، 145) ةفي دورته الرابعة والخمسين بعد المائ -(2)

 .138المرجع السابق، ص 
 .139نفس المرجع، ص  ،سعد المظلوم العبدلي-(3)
 وما بعدها.  146السابق  المرجع يم،للمزيد انظر بن داود إبراه-(4)
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الانتخابية أن يلجأ  ةالقائم يفلكل مواطن الذي يحرم من التصويت أو التسجيل  -
 مختص للنظر في مثل هذه القرارات.الالقضاء  إلى

 حقوق ومسؤوليات الترشيح والحزب والحملة الانتخابية: -3
وسائل  إلىلكل مرشح للانتخابات ولكل حزب سياسي فرص متساوية للوصول  -

 .الإعلام
 ةقانونيال اتجراءمتابعة الإوالحق في  ،بحماية القانون ىلكل فرد الحق في أن يحظ -

 .السياسية هلمنع انتهاك حقوق
ر بياحقوق الدول ومسؤولياتها: يجب أن تتخذ الدول الخطوات التشريعية الضرورية من التد -4

ة لانتخابات دورية وصادق يالمؤسسات الإطاروفقا لإجراءاتها الدستورية لضمان الحقوق و 
 طبقا للقانون الدولي.و لالتزاماتها  ونزيهة وفقاوحرة 

مناسبة لمنع التصويت عن طريق اتخاذ التدابير ال يكوننزاهة الاقتراع بتكفل ال إن  
 الأشخاص الممنوعين من التصويت. المتعدد، أو

 -سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة-فهذه المعايير أعطت حق المشاركة في الحكم 
 يمعنى الحقيقلاوأخذ بها من طرف الدول يعطي لحق المشاركة  أساسية وفعالة، ضمانة دولية

وفي صنع القرارات التي تؤثر في حياتهم وفي إقامة المؤسسات  ،المواطن في حكم بلاده لإشراك
من الإعلان العالمي للديمقراطية الذي أقره  07وهذا ما أكدت عليه المادة  العامة في دولته.

قرار صادر  إلىإضافة  ،1997سبتمبر  16لي في القاهرة في مجلس الاتحاد البرلماني الدو 
"تعزيز ـون بيوالمعن 2001أفريل  26المؤرخ في  2001/62تحت رقم  الإنسانعن لجنة حقوق 

حق المواطنين في الاشتراك ، وبما أن الديمقراطية هي (1)الحق في نظام دولي ديمقراطي وعادل"
 .دةأهم منظمة وهي منظمة الأمم المتح إطاردوليا في  اوبهذا يكون الحق محمي ،في حكم

 

 
                                                 

 .156نادية خلفة، المرجع السابق، ص -(1)
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 الحكم في الاتفاقيات الإقليمية المشاركة في الثاني: حقالفرع 

بالإقليمية للاتفاقيات التي ينحصر تطبيقها على أقاليم معينة من العالم أو على  يشار
هذه النظم الإقليمية تسمح بمتابعة ورصد خروقات حقوق الإنسان بشكل  ،مجموعة من الدول

أكثر ديمومة وسعة من النظم العالمية، فهي تلعب دورا حيويا ومركزيا في مجال حماية حقوق 
عطا ها أهمية أكبر على المستوى المحلي عن طريق التنصيص ئالإنسان بصفة عامة وا 

 في جميع القارات على اختلاف بينها في الجدية والفاعلية.  وقد برز هذا الاهتمام ،(1)عليها

( 52حيث نصت المادة ) الإقليمية،لم يمنع ميثاق الأمم المتحدة من تشكيل الاتفاقيات 
لات إقليمية تعالج أمور تكت أومنه على "ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات 

 .ها"متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئ انشاطاتهمن الدوليين، ما دامت حفظ السلام والأ

 مساندا  "لا تعتبر الاتفاقيات الإقليمية بديلا  عن الأمم المتحدة، بل تلعب دورا  مكملا   و
سرعان ما و  الأمريكيةوكانت الانطلاقة الأولى لهذا الاهتمام من القارة الأوروبية ثم القارة  لها"

 الوطن العربي.و  الإفريقيةانتشر في القارة 

 وأهم هذه الاتفاقيات:

  1953الإنسان لعام  الأوروبية لحقوقالاتفاقية  
  1969الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 
  1981الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان لعام 
  2004الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 

وقد كان للاتجاه إلى الإقليمية الفضل في تحقيق فاعلية أكبر في مجال تنصيص حق 
 مستوى الدولي والإقليمي.الالمشاركة في الحكم على 

 

                                                 
 .153، المرجع السابق، ص 1محمد يوسف علوان ومحمد خليل مرسي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، ج-(1)
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 :1953لعام  الإنسانالأوروبية لحقوق  الاتفاقية-أولاً 

تعتبر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أول اتفاقية إقليمية تهتم بحقوق الإنسان حيث 
أي  – 1950نوفمبر  14با بروما بوضع اتفاقية حول حقوق الإنسان بتاريخ و أور  سقام مجل
حيز التنفيذ  ودخلت-والسياسيةسنة على إقرار العهد الدولي للحقوق المدنية  15من  رقبل أكث
 (1) .1953في 

لم تتناول الحق في المشاركة في الحكم ضمن  -على أهميتها–إن الاتفاقية الأوروبية 
مارس  20نصوصها الأصلية، ولم تكرسه إلا في البرتوكول الأول الملحق بها الصادر بتاريخ 

في مادته الثالثة التي تنص على "الحق في انتخابات حرة، بحيث "تتعهد الأطراف  1952
المتعاقدة بإجراء انتخابات حرة على فترات زمنية معقولة بطريق التصويت السري، وفي السامية 

، غير أن (2)ظل ظروف تضمن حرية  تعبير الشعب عن رأيه في اختيار السلطة التشريعية"
دون أن تشير للحق في المشاركة في  -الاتفاقية أكدت على حماية الحقوق السياسية عموما

ق في الطعن الجدي أمام جهة وطنية في حال انتهاك أي حق من بالنص على الح -الحكم
لحماية حق  ان هذه المادة تعتبر ضمانإوبهذا ف(3)الحقوق السياسية المشار إليها بالمواد السابقة

 المشاركة في إدارة شؤون البلاد وفي اختيار ممثلين بكل حرية وبدون أي ضغط.

ن المبدأ الهام والذي وفقا له ينبغي أن يكو "تأكيد  من الاتفاقية على 14ونصت المادة 
 .التمتع بكل الحقوق السياسية مؤمنا دون أي تمييز"

تمييز أيا كان  عشر التمتع بالحقوق والحريات المقرر في ھذه الاتفاقية دون ةكفلت المادة الرابع

 ، أو العقيدة، أو غيرھا.ةاللغأو اللون، أو كالجنس،  ؛أساسه

                                                 
 .144حسني قمر، المرجع السابق، ص -(1)
يقتصر فحوى هذه المادة على إجراء الانتخابات التشريعية، انظر في تفصيل ذلك: محمد يوسف علوان ومحمد خليل  -(2)

 .267، المرجع السابق، ص 2المرسي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، ج
 .144حسني قمر، المرجع السابق، ص -(3)
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رأيا  الإنسانالأول للاتفاقية الأوروبية لحقوق  البرتوكولثالثة من ولقد أوضحت المادة ال
ي أنه لا تكون الفترات الفاصلة بين الانتخابات قصيرة جدا ولا طويلة ضالخبرة يق إلىيستند 
 (1) جدا.

المحكمة الأوروبية حين أبدت  أبرزتهاولهذا البرتوكول الملحق بالاتفاقية صيغة قانونية 
حقان مضمونان  امأكدت أنهلمرة الأولى في موضوع حق التصويت والترشح، حيث افي  رأيها
ملاحظة هو أن المادة الغير أن الجدير ب ،البند وفقا لاحترام مبدأ التساوي في المعاملة ذافي ه

الثالثة من البرتوكول تمنح للدول السلطة التقديرية في مجال تنظيم انتخابات حرة )اختيار 
النظام الانتخابي، التقسيم الإداري للدوائر الانتخابية....( شريطة عدم المساس بجوهر الحقوق 

لحق يعد اا ذوروبية بهعدم اهتمام الاتفاقية الأ أن إلىالإشارة جدر تو  (2)النصالموجودة في 
 لا مبرر له. إهمالا

وفي لحماية حق المشاركة في إدارة شؤون البلاد  اهذه المادة تعتبر ضمان ن  إوبهذا ف
 ممثلين بكل حرية وبدون أي ضغط. اختيار

"الحق  :من الاتفاقية على 13ولقد أكدت الاتفاقية على حماية هذا الحق فنصت المادة 
جهة وطنية، وفي حالة انتهاك أي حق من الحقوق السياسية المشار جدي أمام الفي الطعن 

لذي وفقا "تأكيد المبدأ الهام وا: من الاتفاقية على 14كما نصت المادة  ،إليها بالمواد السابقة"
 .له ينبغي أن يكون التمتع بكل الحقوق السياسية مؤمنا دون أي تمييز"

ت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هيئات للإشراف على حسن تطبيقها أولقد أنش
في المبحث الثاني من  إليهاوالتي سوف نتطرق  ،عليها المنصوصوحماية الحقوق والحريات 

 :منها على إنشاء 19هذا الفصل، حيث نصت في المادة 

 بية لحقوق الإنسان.و لجنة أور  -1
                                                 

الدولية للنزاهة الانتخابية ومدى تحقق البناء الديمقراطي، دفاتر السياسية والقانون، عدد خاص  ربن داود إبراهيم، المعايي-(1)
 .353ص ، 2011ل، أفري

 .125ص، ضاوية دنداني، المرجع السابق-(2)
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 محكمة أوروبية لحقوق الإنسان. -2

 .1969الإنسان لعام  مريكية لحقوقالأثانيـا: الاتفاقية 

في مؤتمر الحكومات  1969فيفري  22وقعت الاتفاقية الأمريكية  لحقوق الإنسان في 
تضمنت حقوقا مدنية   1978جويلية 18الأمريكية في سان خوسيه، ودخلت حيز التنفيذ في 
وتتميز هذه الاتفاقية أنها تثبت حقوق (1).وسياسية أهمها حق المشاركة في الحياة السياسية

الإنسان لمجرد كونه إنسانا، ولا تفترض كونه مواطنا في دولة ما وبتنصيصها المبكر على 
حق المشاركة منذ الفقرة الأولى من الديباجة مما يوحي بالأهمية الممنوحة له، حيث ورد فيها: 

ه إلا في ظل مؤسسات ديمقراطية، "إن نظام الحرية الفردية والعدل الاجتماعي لا يجد أساس
لضمان الحقوق والحريات الواردة في  يشرط أساس الديمقراطيةأي إن الأنظمة السياسية 

من الاتفاقية على حماية الحقوق السياسية صراحة حيث  20كما أكدت المادة (2)،الاتفاقية"
حيث نصت (3)،البلاد"وحقه في المشاركة في حكم  نصت على "حق الإنسان في انتخابات حرة،

 عن أو مباشر بشكل_  بلاده حكم في المشاركة ةيالقانونھلية شخص له الأ لكل خولي ":على
 و نةيأم قةيبطر  السري، بالاقتراع تجري التي العامة الانتخابات في والمشاركة – ممثليه قيطر 
 ".دوري بشكل و حرة

 والفرص التالية:للمواطن التمتع بالحقوق  23وبالمثل خولت المادة 

 ختارون بحرية.المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يُ  .أ
اة نتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساو نتخب ويُ أن يَ  .ب

 التعبير الحر. نالسري، وتضمبين الناخبين بالتصويت 

                                                 
 .131ص  ،2003حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية، دار هـومة، الجزائر، قادري هبد العزيز،  -(1)

 .139، ص 2010، 1رامز محمد عمار ونعمة الله مكي، حقوق الإنسان والحريات العامة، د.د.ن، ط  -(2)
 .154المرجع السابق، ص  حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية و تطورها و ضماناتها ،حسني قمر،  -(3)
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المبادئ التي تسير عليها المنظمة وتلتزم  أحدأن لقد نص ميثاق الدول الأمريكية على  .ج
بها الدول الأعضاء هو احترام الحقوق الأساسية للفرد بدون تمييز بسبب العنصر أو 

 (1) النوع.الجنسية أو المعتقد أو 
( من الميثاق أن يكون التنظيم السياسي لكل المادة الخامسةكما نصت نفس المادة ) .د

 الممارسة الفعلية للديمقراطية. أساسعلى  االأعضاء قائم
جل تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان وتسمى هذه اللجنة ألقد تم إنشاء لجنة من  .ه

أجهزة المنظمة الأمريكية لحقوق الإنسان  أحدباللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان فهي تعتبر 
بالإعلان يسمى الذي  ،تعمل بصفة أساسية بتعزيز ورقابة والدفاع عن حقوق الإنسان

 (2) وواجبات الإنسان.الأمريكي لحقوق 

تناول هذا  ،يوغوتا الذي صدر عنه ميثاق المنظمة مؤتمر تم إصداره من طرف ثحي
المدنية والسياسية والاقتصادية )الحقوق الفصل الأول تناول في فالإعلان حقوق وواجبات، 

والاجتماعية والثقافية( والفصل الثاني حول الواجبات. ويهدف هذا الإعلان إلى حماية البشر 
على "أن الحماية الدولية لحقوق الإنسان ينبغي أن تكون المرشد الرئيسي  نأشار الإعلاحيث 

ريق الضمانات التي تكفلها لتطوير القانون الأمريكي وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية عن ط
 (3) ."الأجهزة الداخلية

سعت دول المنظمة إلى إصدار اتفاقية حقوق الإنسان حيث  ،إضافة إلى هذا الإعلان
تفاقية، لاعداد لالإحيث تم  1969نوفمبر  22عقدت المنظمة مؤتمر في سان خوسيه في 

كما سبق الذكر، وهي على عكس ميثاق المنظمة  1978 جويلية 18ودخلت حيز التنفيذ في 
 .(4)فيهان الاتفاقية ملزمة فقط للدول الأطراف إالذي هو ملزم لكل الدول الأعضاء ف

                                                 
 .155ص  ،المرجع السابق ،ضماناتها حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية و تطورها وحسني قمر،-(1)
 .155ص  ،نفسهالمرجع -(2)
 .156 نفسه، صالمرجع -(3)
، 2004ةسن ط، د، الإسكندرية، المطبوعات الجامعية روالخصوصية، داحقوق الإنسان بين العالمية ، حسنين عبد الله إمام-(4)

 .37ص



 الحكم   لمشاركة فيحق االتكريس القانوني ل :الفصل الأول

 

 

84 

 

لى وهذه الاتفاقية مثل الاتفاقية الأوروبية كرست لحماية الحقوق المدنية والسياسية ع
 الاتفاقية. وتشكل المادة الأولى والثانية قاعدة هذه، أساس إقليمي

فالمادة الأولى تنص على أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تتعهد باحترام الحقوق 
ن تضمن لكل الأشخاص الخاضعين لولايتها أوالحريات المعترف بها في هذه الاتفاقية وب

القانونية الممارسة الحرة الكاملة لتلك الحقوق دون أي تمييز بسبب العرف أو اللون أو الأصل 
 .(1)"القومي أو الاجتماعي

دارة إ ضمانات المكفولة لحق المشاركة فيالومن خلال ديباجة هذه الاتفاقية تظهر 
 نصت الفقرة الأولى من الديباجة على:حيث شؤون العامة، ال

نظام الحرية الفردية والعدل الاجتماعي لا يجد أساسه إلا في ظل مؤسسات  "إن  
ديمقراطية، أي أن الأنظمة السياسية الديمقراطية هي شرط أساسي لضمان الحقوق والحريات 

 (2) ."الواردة في الاتفاقية

اركة يفهم من هذه الفقرة أن الديمقراطية هي أساس الحكم وبما أن الديمقراطية تعني المش
ن لضمان ممارسة هذا الحق يجب أن يكون النظام إف هشؤون بلادالسياسية للفرد في إدارة 

 السياسي لدول الأعضاء نظام يقوم على أساس الديمقراطية وفي ظل النظام الديمقراطي.

 من الاتفاقية نصت صراحة على صيانة الحقوق السياسية وحمايتها. 23المادة  كما أن  

 .1981 والشعوب لعام الإنسانلحقوق  فريقيالإثالثاً: الميثاق 

     لقد وصف الرئيس يوليوس نيريري منظمة الوحدة الإفريقية قائلا" أنها نقابة رؤساء 
هذا ما أدى إلى إعداد مشروع يحمي حقوق الإنسان فجاء المشروع ،  (3)لا تحمي الشعوب"

                                                 
 .139، ص 2010دار النشر، سنة  ن، دو 1ط ،العامةحقوق الإنسان والحريات ، نعمت الله مكيرامز محمد عمار و -(1)
 .157ص  ،المرجع السابق ،حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية و تطورها و ضماناتها، حسني قمر-(2)
 .134ص ، المرجع السابق، قادري عبد العزيز-(3)
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ودخل حيز التنفيذ  1981يونيو عام  نيروبي فيالإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب خلال قمة 
 مادة. 68ويتكون هذا الميثاق من ديباجة و 02/10/1986في 

لسياسية لا يمكن ن الحقوق المدنية واأها بتدول الأطراف في الميثاق عن قناعال تأعرب
ن الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية إف ،فصلها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 (1) .والسياسيةيضمن التمتع بالحقوق المدنية 

فلا يمكن تصور فرد لا يتمتع بأدنى الحقوق الاقتصادية وفي الحق في العمل والعيش 
ن فكيف يمكن لجائع أ ،السياسية ومطالبته بحق الانتخابالكريم أن يفكر في التمتع بالحقوق 

ا يمارس حق الترشح والانتخاب، بل كيف يمكن لأفراد شعب أن يتمتعوا بالحرية دون أن يتمكنو 
 من السيطرة على ثرواتهم.

فريقية فلقد نصت المادة الأولى منه على:" الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإ
راءات بالحقوق والواجبات والحريات الواردة فيه وتتعهد باتخاذ الإج الأطراف في الميثاق تعترف

 جل تصديقها".أالتشريعية وغيرها من 

فحسب هذه المادة فلا يمكن للفرد التمتع بالحقوق إلا إذا قامت الدول الأطراف بإصدار 
نون جل إعطاء الأثر اللازم لكفالة وحماية هذه الحقوق في القاأالإجراءات التشريعية من 

 .(2)الداخلي

نية رتباط الحقوق المداويتميز الميثاق الإفريقي بما أعربت عنه الدول الأطراف فيه من 
 بالحقوق الاقتصادية وعدم إمكان الفصل بينهما.  والسياسية

المحررة  1/ 13مادتهن الميثاق تنصيصا مباشرا على حق المشاركة في الحكم في تضم  
ما عن مباشرة بلده، إما حكم في بحرية يشارك أن في الحق مواطن كما يأتي: "لكل  طريق وا 

                                                 
 .158ص  ،المرجع السابق ،ضماناتهاحقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية و تطورها و  ،حسني قمر-(1)
 .915ص  ،نفسه المرجع-(2)
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ما يلي: على  2/1كما نصت المادة  (1) ".يةالقانون النصوص وفق اختيارا حرا مختارين نواب
" لقد .الدول الأطراف أن تتعهد باحترام وضمان الحقوق المقررة لكافة الأفراد دون تمييز ىعل»

جل مراقبة وحماية الحقوق المقررة في أوضعت كغيرها من الاتفاقيات الإقليمية آليات من 
فريقية لحقوق الإنسان والشعوب دون منه على إنشاء اللجنة الإ 30الميثاق فقد نصت المادة 
 .الشكاوىإنشاء محكمة للنظر في 

 إنشاءلم يحضر من  إذغير أن مفهوم الحق في المشاركة في الحكم جاء غامضا ، 
أنظمة الحزب الواحد التي تنظم انتخابات بممثلين منبثقين من حزب الواحد، كما لا يضمن 
ة للأفراد حق التصويت والترشح وتنظيم انتخابات دورية وحرة ومنظمة على فترات زمنية معقول

 على غرار ما نصت عليه الاتفاقيات الإقليمية الأخرى.

 .2004ي لحقوق الإنسان لعام ـرابعاً: الميثاق العـرب

تأخرت الجامعة العربية في وضع وثيقة حماية لحقوق الإنسان، إذ لم يعتمد الميثاق 
 2004أفريل  23العربي لحقوق الإنسان إلا في القمة العربية السادسة عشر بتونس بتاريخ 

 وقد أكدت المادة الرابعة والعشرون منه على حق ،بعد جهود بليغة من الفقهاء والقانونيين
 المشاركة بنصها:" لكل مواطن الحق في:

 .حرية الممارسة السياسية -1
 الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية. المشاركة في إدارة -2
ترشيح نفسه في اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة على قدم المساواة بين جميع  -3

 (2) ."تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطنيالمواطنين بحيث 

خصوصا و  تضمنها التي الحقوق حيث من تطور قد الإنسان العربي لحقوق الميثاق -4
 الحد بتحقيق إلا ضمانها نلا يمك الحقوق هذه كانت أن فبعد منها، السياسية الحقوق

                                                 
 .340، ص المرجع السابق، الدولية للنزاهة الانتخابية ومدى تحقق البناء الديمقراطي رالمعاييبن داود إبراهيم، -(1)
سحر جبار يعقوب، حق المشاركة السياسية للمرأة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مجلة القادسية للعلوم  -(2)

 .373، ص 2011 ،2، العدد 14الإنسانية، مج 
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 لحقوق العربي الميثاق أصبح العربية، الرسمية المواثيق من الكثير في منها الأدنى
 الدولية المواثيق من بكثير مقارنة عالية على درجةو  السياسية الحقوق يضمن الإنسان
 .(1)الإنسان لحقوق

 الحقوق ممارسة تقييد جواز عدم على نص قد الإنسان لحقوق العربي الميثاق أن   كما -5
 تفرضها التي وكذا القيود قانونا المفروضة القيود وذلك بغير أعلاه، 24 المادة في المبينة
 والآداب العامة والصحة العامة والسلامة العام والنظام الوطني الأمن على الحفاظ ضرورة

 على نصه إلى وحرياتهم إضافة الغير حقوق حماية تفرضها التي القيود االعامة، وكذ
شؤون الفيها حق المشاركة في إدارة  بما الميثاق في الواردة الحقوق جميع كفالة ضرورة

 . (2)تمييزالعامة للبلاد دون 

ي ف وفضلا اكبير  ايلعب دور  ،ةالإقليميالاتفاقيات تكريس حق المشاركة في الحكم في  إن  
 ،تحيل حق المشاركة من كلمات مجردة إلى واقع ملموس ،تحقيق فاعلية في مجال الضمانات

يشكل مما  النصوصعلى استيعاب تعدد  أقدرهذا الحق وهي لتكريس فهي الحل المناسب 
 .هذا الحقخطوة نحو تحقيق 

 الحكم.حق المشاركة في الاعتراف الوطني ب: المطلب الثاني

     تعد الحقوق السياسية من أقدم أنواع الحقوق التي اهتم بها فقهاء القانون الدستوري
ولا تزال هذه الحقوق تحتل النصيب الأكبر من الحقوق التي تنص عليها الدساتير لما يضمن 

 إدارةي فومساهمة المواطن  ،تحكم في أداة الحكم في الدولةالسيطرة و المن نوعا بممارستها 
 عن طريق حق الانتحاب وفقا لنظام الاقتراع العام الذي يوسع من نطاق هيئة العامة الشؤون

 المشاركين، كما يشمل حق الترشيح وفقا للشروط التي يضعها القانون.

                                                 
 .66صسابق، المرجع ال عباسي سهام،-(1)
 .67ص، نفسهالمرجع  -(2)
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تقتصر على الذكور دون الإناث  كانتالحكم ومن المعروف تاريخيا أن المشاركة في 
لاقتراع وأصبح يشمل الرجال والنساء، فأول إلى غاية القرن الثامن عشر حيث بدأ يوسع في ا

ثم تلتها عدد من  1889ولاية أمريكية اعترفت بحق المرأة في المشاركة هي ولاية ويامنغ عام 
 ثم شملت كل الولايات بموجب تعديل الدستور الفيدرالي 1890الولايات الأمريكية ابتداء من 

، 1907 النرويج) الإسكندنافيةثم الدول  1863، ثم تلتها دول نيوزيلندا 1920الأمريكي سنة 
 (1) .1971وأخيرا سويسرا في 1944وفرنسا  1918 ترا( ثم انجلي1915 كانمار الد  

ظاهرة شائعة في العديد  والترشيح(الانتخاب ) شقيهحق في المشاركة بالوبهذا أصبح 
فنجد معظم ، ايتهـــمن الدول بعد أن وضعت له آليات تطبيق ونظمت القواعد الضرورية لحم

على حق المواطنين في المشاركة كحق أساسي مع وضع قوانين تنظم  تنص الدول دساتيرها
 ممارسته وحمايته.

الى عهد  عامة يرجعبصفة حقوق الو اتجاه الدساتير نحو تنظيم الحريات  والحقيقة أن
عد الثورة الفرنسية بفرنسا مباشرة  والمواطن فيعلان حقوق الانسان إصدر  الغربية، فقدالثورات 

تضمن الدستور  التاريخ، كماليصبح جزءا لا يتجزأ من الدساتير الفرنسية المتتابعة منذ ذلك 
سار  ، وقد1791تعديلات العشرة عام الالأمريكي النص على حقوق المواطنين وذلك بمقتضى 

ل هيث على هذا المنوا 2016 والمتمم بدستورالمعدل 1996الدستور الجزائري الصادر في 
 (2)والحرياتلحقوق لأفرد الفصل الرابع من الباب الأول منه 

 سنتطرق إلى هذا الحق في بعض الدساتير الغربية والعربية.

 .الأنظمة الغربية الفرع الأول: حق المشاركة في الحكم في

لم يكن القانون يعترف بحق المشاركة في الحكم لكل المواطنين، فقد بدأ التوسع في هذا 
بحيث أصبح  (3) ،الكلاسيكيالحق منذ القرن الثامن عشر وهو بداية انطلاق القانون الدستوري 

                                                 
 .257، ص المرجع السابق أندريه هوريو، -(1)
مروان محمد، الحماية الدستورية للحريات الشخصية وحقوق الدفاع في المتابعات الجنائية، موسوعة الفكر القانوني، ع الثاني، د س -(2)

 5،6 صن، ص، 
 .625المرجع السابق، ص  أندريه هوريو،-(3)
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هذا الحق من أهم الحقوق السياسية كما أصبح يشمل كل المواطنين الذين يستوفون الشروط 
الحقوق السياسية  تعليها في القوانين الداخلية للدول، فالديمقراطيات الغربية مهدالمنصوص 
والمواطن، انسجاما مع فلسفة المذهب  الإنسانحقوق  إعلانفرجينيا وحتى  إعلانابتداء من 

 عليه. سيرتالفردي التي 

 حقوق إعلان عليها أكد الحريات التيو  الحقوق مقدمة في السياسية الإنسان حقوق وتعتبر
 ممارستها من خلالو  المواطن التي يستطيعو  الثانية، مادته في المواطن الفرنسيو  الإنسان
 الأساسية. الحقوق انتهكت أحدو  انحرفت ما إذا الحاكمة، ظلم السلطةو  استبداد من الحد الفعلية

وسنورد فنجد الدساتير الغربية تتوسع في تكريس هذا الحق ولا تفرض قيود صارمة عليه،  (1)
بعض التطبيقات في القوانين الغربية اخترنا منها القانون الفرنسي وقانون الولايات المتحدة 

 الأمريكية.

  .فرنسا: في أولاً 

لم ينص القانون الفرنسي على حق المشاركة في الحكم إلا في القرن الثامن عشر،  
مقيدا بدفع الضريبة، ثم تضمن فكانت الثورة الفرنسية بداية الاعتراف بهذا الحق، غير أنه كان 

تعميم ممارسته إذ أكد على شمولية الاقتراع، بحيث اعترف  1793الدستور الفرنسي لعام 
سنة كما تبنى حقوق الإنسان الواردة في إعلان الإنسان 21بالانتخاب لكل رجل بلغ سن 

تور الجمهورية كما تبنته كل الدساتير الفرنسية المتعاقبة كدس 1789والمواطن الفرنسي لسنة 
الذي شمل جميع المواطنين بما فيهم النساء في المادة الثالثة منه التي  1946الرابعة لعام 

 (2).تنص: "الاقتراع يكون دائما عاما ومتساويا وسريا" وهكذا توسع وتطور حق الانتخاب

الواردة فقد تبنى الحقوق _ 1958دستور الجمهورية الخامسة لسنة _ دستور الحاليالأما 
، إذ نصت المادة الأولى منه على "يولد (3)1789في إعلان الإنسان والمواطن الفرنسي لسنة 

                                                 

 .31و30ص، المرجع السابقبن عثمان فوزية، -(1)
 .254أندريه هوريو، المرجع السابق، ص  -(2)
 .130المرجع السابق، ص ،حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية و تطورها و ضماناتها حسني قمر،-(3)
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كما تبنى نظرية سيادة الشعب والاقتراع العام الحقوق"، ومتساوين في  االناس ويظلون أحرار 
لك والسري القائم على أساس المساواة وذلك بموجب المادة الثالثة منه: "السيادة الوطنية م

، كما تحيل المادة (1)للشعب وهو يمارسها بواسطة ممثليه وعن طريق الاستفتاء العام......."
إلى القوانين الأساسية لتحديد عدد أعضاء المجلس التشريعي وشروط الترشح وموانعه  منه 25

وشروط العضوية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ وكذالك على شروط الترشح لرئاسة الدولة 
 (2).منه 6ادةطبقا للم

كما وضع الدستور الفرنسي المبادئ الأساسية التي تكفل الحماية القانونية اللازمة 
 (3)2 لممارسة الحقوق والحريات السياسية وخاصة تقرير مبدأ المساواة وهو ما أكدته المادة

 (4).ومبدأ حرية الترشح الذي يخضع لإجراءات إدارية

أسبق دولة تأخذ بنظام الاقتراع العام  يالديمقراطية، وهويسرا مهد يمكن إشارة إلى أن س
لرجال دون النساء، فلم يعترف للمرأة نها لم تعترف بحق المشاركة إلا لأغير  1830في عام 

بحق المشاركة في الحياة السياسية على المستوى الفيدرالي إلا بناء على استفتاء دستوري جرى 
 (5) .1971فيفري  7في 

 .المتحدة وبريطانيا( الولايات) ةالإنجلوساكسونيالدول في  -1

 االسياسية، لكنهعلى حق المشاركة  1787نص أول دستور للولايات المتحدة سنة 
مشاركة مقيدة تقتصر على الرجال دون النساء، وعلى البيض دون السود إلى غاية مطلع القرن 
التاسع عشر بموجب التعديل الخامس عشر الذي نص على عدم إنكار حق الترشيح والتصويت 

                                                 
 .59، صالمرجع السابقسعيد مظلوم العيدلي،  -(1)
 .8، صالمرجع السابقحسني قمر، الحماية الجنائية للحقوق السياسية،  -(2)
 .448ص، 2002داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -(3)
 .10حسني قمر، الحماية الجنائية للحقوق السياسية، المرجع السابق، ص  -(4)

Jean Paul JACQUE, Droit constitutionnel et institutions politiques, DALLOZ, 1994, p 24  -)5( 
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بسبب اللون أو العنصر أو الجنس، إلا أنه لم يطبق في كل الولايات. كما تعد بعض الولايات 
 (1)والتصويتول من اعترف للمرأة بحقها في إبداء الرأي الأمريكية أ

أما في بريطانيا فلم يكن حق المشاركة معترفا به لجميع المواطنين، بل كان مقتصرا 
ومع بداية القرن التاسع عشر أجريت تعديلات  على أصحاب الثروة المالية والملكية الفكرية،

موال، إذ بقيت مقتصرة على أصحاب الطبقة إلا أنها لم تخرج المشاركة من دائرة أصحاب الأ
حين أقر مبدأ  1918، واستمر الوضع على حاله إلى غاية (2)1832البرجوازية حتى عام 

الاقتراع العام وشمل كل من الرجل والمرأة،  لكن مع الاحتفاظ  بالتفاوت بينهما في السن 
سن  بلوغه الذي يكتسبه بمجردالقانونية للممارسة إذ حدد للمرأة بثلاثين سنة خلافا للرجل 

 .(3)1970الواحد والعشرين، وقد وحد سن الأهلية الانتخابية في 

 النظم دساتير النظام الإنجليزي عن في السياسية والحقوق الحريات وضع وتميز
 نصوص على نصوصه تسمو مكتوب دستور أساس على يقوم لا نهأ جهة من الديمقراطية،
 النظام تمسك أن غير المشرع، حيال خاصة بحصانة تتمتع لا فهي ثم ومن العادية، التشريعات
 البلاد في السياسية القوى بين الموازنة على أساسا تعتمد التي الديمقراطية بالمبادئ البريطاني

 تتعرض لم مثلا الصحافة حرية أن بدليل ،الدعم اللائقو  الاحترام الحريات تلقىو  الحقوق تجعل
 .(4) المدى بعيدة سياسية مجالات يتغط أنها ث، حي1965منذ النشر على للرقابة

  .في الأنظمة القانونية العربيةالفرع الثاني: حق المشاركة في الحكم 

 تبنت الدساتير العربية مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فهي تقرر لمواطنيها
ونتناول بعض التطبيقات حق المشاركة في الحكم عن طريق ممارسة حقي الانتخاب والترشيح، 

 بدء بالدستور الجزائري.

                                                 
 .400وص 256اندريه هوريو، المرجع السابق، ص  -(1)
 .255المرجع نفسه، ص -(2)
 .103، وأيضا: داود الباز، المرجع السابق، ص 256المرجع نفسه، ص -(3)
 .32 صبن عثمان فوزية، المرجع السابق، -(4)
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 .أولا: في الدستور الجزائري

ارتبط حق الانتخاب في الجزائر ارتباطا وثيقا بتطورها التاريخي، فكانت أول ممارسة 
وقيام الدولة الجزائرية الحديثة، وبسقوط  1832نوفمبر  28مبايعة الأمير عبد القادر في  له

في  الجزائري في المشاركةدولة الأمير واجتماع الأمر لهيمنة المستعمر الفرنسي أنكر حق 
 .(1)الدساتير إقراره فيالاستقلال وتم  إلا بعدالانتخاب والترشح، ولم يسترجع هذا الحق 

ا اهتمت الجزائر، شأنها شأن غالبية دول العالم في هذه الأيام، بتضمين دساتيرهولقد 
أن هذه  اعترافا  بالحقوق والحريات العامة، نظرا  لأهمية إقرارها بموجب قواعد دستورية باعتبار
حريات الأخيرة أعلى القواعد القانونية الموجودة في الدولة من جهة وأول وأهم ضمان للحقوق وال

ة لفة القواعد القانونياسية على المستوى الوطني، كما أن الدستور يتضمن جزاء على مخاالأس
 اسية.إذا  كانت دائما  واعية بضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأس ر، فالجزائالدستورية

 كل الدساتيرف ، عرفت الدساتير الجزائرية تطورا واختلافا حسب المراحل التي مرت بها
 1976من دستور  5السيادة الوطنية ملك للشعب، حسب نص المادة  على أن  تنص الجزائرية 

أن هذا الأخير أضاف عبارة  غير 1996و 1989المشتركة بين دستوري  6ونص المادة 
نص المادة الحالي: "السيادة الوطنية ملك للشعب وحده "ويمارسها الشعب  أصبح  حيثوحده 

ي ف االفقرة نفسهر الحالي استخدم الدستو كما  طة ممثلين منتخبين،ساستفتاء أو بو عن طريق الا
، وتضيف المادة بأن سيادة الشعب تمارس: "بواسطة 1989، المشتركة مع دستور 7مادته 

المؤسسات الدستورية التي يختارها" وبأن: "السلطة التأسيسية ملك للشعب"، ولكن اختلفت 
 1976حسب التوجه السياسي والاقتصادي لكل دستور ففي دستور صور ممارسة هذه السيادة 

سوق أما الدساتير اللاحقة فقد اعتمدت اقتصاد ال تم  اعتماد مبدأي وحدة السلطة والاشتراكية
 .والتعددية الحزبية

                                                 
اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، المجلس الدستوري الجزائري، الضمانات الدستورية لحق الانتخاب، الملتقى  -(1)

 .73تاريخ الملتقى ومكان تنظيمه، ص  نالعلمي الرابع، دو 
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 عرف حق كل فرد في المشاركة في إدارة الشؤون العامة في البلاد دون أي تمييز تطورا  
إذ  (1976الحالي مقارنة مع الدستور الاشتراكي )الدستور الجزائري للعام  كبيرا  في الدستور
بأن: "وظائف الدولة والمؤسسات التابعة لها متاحة لكل المواطنين، وهي   44نص في مادته

مادة وال ،في متناولهم بالتساوي وبدون أي شرط ما عدا الشروط المتعلقة بالاستحقاق والأهلية "
 عيتساوى جمي: "بنصهابصياغة أكثر بساطة  االفكرة نفسهلي عب رت عن من الدستور الحا 51

غير الشروط التي  ،د المهام والوظائف في الدولة دون أي شروط أخرىيالمواطنين في تقل
بمادة تخص المشاركة السياسية  2008" ولقد خص التعديل الدستوري للعام .يحددها القانون

رقية : "تعمل الدولة على تنصهامبدأ المساواة الإيجابية بمكرر تجسيدا ل 31للمرأة في مادتها 
الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. يحدد قانون عضوي 

 كيفيات تطبيق هذه المادة. 

ن حق المشاركة للمرأة كناخبة أو مترشحة مكفول في الدستور الجزائري، وهذا عملا  إف
حقوق المدنية ل، لاسيما الاتفاقية الدولية لننساالإاقيات الدولية المكرسة لحقوق تفالابالتزاماتها ب

والسياسية والاتفاقية الخاصة بحقوق المرأة والاتفاقية المتضمنة القضاء على جميع أشكال 
 ضمنت القوانين الانتخابية هذه الحقوق وأكدت على المساواة بين الرجل والمرأة.تكما  ،(1)التمييز

حيث نصت  ساتير الجزائرية اعترفت بالحق في الترشح والحق في التصويت،كل الد   إن  
 58 نتخب، في المادةنتخب ويُ على أنه لكل مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية الحق في أن يَ 

 1989في دستور  47التي تحمل رقم  1996من دستور  50المادة و ، 1976من دستور 
لكل من  صويت دون الترشح،ت  الاكتفت بالنص على حق  1963من دستور  13بينما المادة 

إذ ضيقت أولى دساتير  سنة كاملة، ولكن ممارسة الحق في التصويت والترشح، 19بلغ سن 
فة عامة: في الحقوق والحريات بص البلاد مجالها كثيرا  لقيامها على مبدأين دستوريين أثرا كثيرا  

 .ونظام الحزب الواحدمبدأ الاشتراكية ومبدأ أحادية السلطة 

                                                 
مجلة المفكر،  ،ة وقانونيةة السياسية للمرأة في الجزائر دراسة نظريكدور النظام الانتخابي في تفعيل المشار  محمد، المعيني(1)

 .487ص ، بدون سنة ،العدد الثاني عشر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة
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منه: "السيادة  27نص في المادة  _ل دستور عرفته الجزائروهو أو   _1963فدستور 
الوطنية للشعب يمارسها بواسطة ممثلين له في مجلس وطني، ترشحهم جبهة التحرير 

ن كانت تكرس حق الانتخاب إلا أنها تحصر الترشح في المواطن ين الوطني...."، فهذه المادة وا 
حق الترشيح  الذين ينتمون إلى حزب جبهة التحرير الحزب الواحد في الدولة الذي يحتكر

 بانقلالانتخاب أعضاء المجلس الوطني، وكما هو معلوم أن هذا الدستور جمد العمل به إثر 
 ، أو ما سمي آنذاك التصحيح الثوري. 1956جوان  19

"يعد  :منه على 58عن سابقه، حيث نصت المادة  1976وبالمثل لم يختلف دستور 
 دايةالب 1989بلا للانتخاب" بينما يعد  دستوريه الشروط القانونية ناخبا وقافكل مواطن تتوفر 

منه  6المادة  تنص حيث مصدرا للسلطة، الشعب واعتبار الديمقراطي النظام لتكريس الأولى
فتنص على  7 ةأما الماد ،للشعب ملك الوطنية السيادة سلطة، كل مصدر بالشع :أنعلى 
 التي الدستورية المؤسسات بواسطة سيادته الشعب يمارس الشعب، ملك التأسيسية السلطة"أن  

 سلرئي المنتخبين، ممثليه وبواسطة الاستفتاء، طريق عن السيادة هذه الشعب ويمارس ،يختارها
 مباشرة".  الشعب إرادة إلى أن يلجأ الجمهورية

 ما إلا الشعب لتمثيل حدود لا ممثليه، اختيار في حر الشعب "أن  10 المادة في كما جاء
فقد  _ وهو الدستور الحالي _ 1996أما دستور،  (1)الانتخابات" قانون و الدستور عليه نص

على الحقوق الأساسية  57إلى  29من  موادهأرسى أسس ومبادئ الديمقراطية، كما نص  في 
تصويتا وترشيحا، كما لم يغفل النص على  ؛للإنسان والمواطن، ومن بينها الحق في الانتخاب

بنصها: "لكل مواطن تتوفر فيه الشروط  50تضمنته المادة  ، ومن ذلك ما(2)ضمان ممارسته
التي تنص على انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع  71نتخب" والمادة نتخب أو يُ القانونية أن يَ 

 العام والمباشر.

 
                                                 

محمد بوفرطاس، الحملات الانتخابية، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي، أطروحة دكتوراه علوم،  -(1)
 .78، ص 2011 /2010جامعة قسنطينة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .78الملتقى العلمي الرابع لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية، المرجع السابق، ص -(2)
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  .ثانيا: في الدستور المصري

ن ، غير أنه كان مقررا للذكور دو 1883اعترف بحق المشاركة في الحكم في مصر عام 
 صدر الدستور مقررا حق الاقتراع العام للرجال بمقتضى القانون رقم 1932النساء، وفي عام 

واستمر الاقتراع مقصورا على الرجال  والذي نص على "لكل مصري ذكر حق الانتخاب.." 11
ألغي  ،1956 سنة مصر بعد الثورة في دستور أول، إذ بصدور 1956دون النساء حتى عام 

 مھو سواء، نو القان لدى نيو المصر  :على 31 المادة في ن، فنصيالمواطن نيب زييالتم
 أو الأصل أو الجنس بسبب ذلك نهم فييب زييتم لا ،العامة الواجباتو  الحقوق في متساوون

 . ةياسيحقوقها الس على ةيالمصر  المرأة حصلت المادة هذه بفضلو دة"، يالعق أو نيالد أو اللغة

بدأ العام في المساواة في حق مال يبين 2014الحالي لعام أما الدستور المصري 
"مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب  :نص إذالانتخاب 
بداءوالترشح  عام أما دستور  (1)الرأي في الاستفتاءات وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق" وا 
المواطن في المشاركة في الحكم، وهو ما أشارت إليه الملغى، فقد كفل هو أيضا حق  1971
بداءو  الانتخاب حق للمواطنف، والترشح تيالتصو  منه التي كرست حقي 62المادة  في  الرأي ا 

والقانون هو الذي  ،اجب وطنيلأنه و ته في الحياة العامة القانون ومساهم أحكام الاستفتاء وفق
 (2) ".والشورى الشعب لمجلسي حيالترش قح نظمي

 .ثالثا: في الدستور الكويتي

حدا أدنى من المبادئ والقيم الديمقراطية التي تضم  1962يوفر الدستور الكويتي لسنة 
، حيث أشار في (3) المشاركةلمؤسسات التي تسمح بدرجة من او  جملة من الحريات والآليات

على "اشتراك الشعب في اختيار نوابه، وفقا  80مقدمته إلى ديمقراطية الحكم، كما تنص مادته 
                                                 

  . على الموقع2014المصري الحالي لسنة  من الدستور 87انظر المادة  -(1)
 WWW.election.eg/mage.pdfs.laws.constitution 

 .102وص  21داود الباز، المرجع السابق، ص -(2)
، 1عبد الفتاح ماضي، الانتخابات الديمقراطية وواقع الانتخابات في الأقطار العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، ط-(3)

 .14، ص2009بيروت، 

http://www.election.eg/mage.pdfs.laws.constitution
http://www.election.eg/mage.pdfs.laws.constitution
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لنظام الانتخاب العام والسري والمباشر"، ويكفل الدستور والقانون درجة من المشاركة في عملية 
ب، كما صنع القرار السياسي، ما يضمن القانون مشاركة كل من تنطبق عليه صفة الناخ

 .(1)الأمةيضمن حق الترشح إلى مناصب في مجلس 

حق المشاركة في الحكم كان في البداية مقتصرا على فئة من المواطنين دون  غير أن  
أخرى، إذ كانت فئة المتجنسين الجدد محرومة من المشاركة وكذلك فئة النساء إلى غاية 

 .(2)6200لعام  3ن رقم، حيث سمح للمرأة بالانتخاب والترشح بموجب القانو 2006

 :خلاصــــــة

أصبح حق المشاركة في الحكم من الحقوق الأساسية في عصرنا الحاضر، ولذلك اتجهت 
د من خلال العديحق هذا ال سعى التنظيم الدولي لتكريس ، كما معظم الدساتير الى النص عليه

ضع و ب الدول الأطرافهذه الأخيرة  حيث ألزمتمن المواثيق والاتفاقيات الدولية و الإقليمية، 
 تستند هذه التشريعات إلى، تشريعات تمكِّنُ المواطن من ممارسة هذا الحق ممارسة  فعلية 

ن عَمَّمت هذا الحق على الجم يع، معايير الموضوعية والمعقولية، ذلك أن المواثيق الدولية وا 
يار للفرد في ممارسته أو تركت تنظيمه للدول بوضع قيود لممارسته، كما أعطت حق الاخت

 العزوف عنه.

 ه،بضمان حقوق أخرى تقترن ب إلاالحكم حق المشاركة في ولا يمكن للمواطن ممارسة 
لسبل اوأولها حرية التعبير وحرية الرأي، بحيث يقع على الدولة الالتزام بكفالتهما وكفالة كل 
شكيل تالمؤدية إليهما كالحق في التجمع السلمي في الأماكن العامة والمغلقة، واحترام الحق في 

الأحزاب السياسية والانضمام إليها وممارسة نشاطها، وتسهيل حرية الحركة وضمان حرية 
 وصول المعلومات.

                                                 
 .129، ص 2009، بيروت، 1والانتخابات في الكويت، مركز دراسات الوحدة العربية، طأحمد الدين، الديمقراطية  -(1)
 .812، ص المرجع السابقأحمد الدين،  -(2)
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نماو  والنص، الحق االاعتراف بهذ مجرد على تقتصر ألايجب كما   ضمان إلى تتعداه ا 
 تستوجب فهي التحديد، وجه على والتنفيذية التشريعية السلطة وجه في، لها الفعلية الممارسة
ليه في الفصل إنتطرق  والذي سوف الدستور بنصوص السلطات جميع هاب تتقيد قانونية حماية
وحمايته هذا الحق  ةهم الضمانات التي وضعتها الدول لأجل ممارسأعن  وذلك بالبحث ،الثاني
 .والتجاوزات الانتهاكاتكل أشكال  من
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ضمانات حماية حق المشاركة  
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 مشاركةحق ال يةوالوطنية لحماالضمانات الدولية الثــــــاني: الفصـــــــل 
 في الحكم

خذ الحديث عن حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة أبعادا جديدة على المستوى أ
امة ة العالدولي استنادا إلى ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أقرته الجمعي

 لمتحدة.للأمم ا

من خلال ما أصدرته الجمعية  الحـكـمأكدت الأمم المتحدة على حق المشاركة في و 
 وذلك من خلالالعامة من لوائح حول "تعزيز فعالية مبدأ الانتخابات الدورية النزيهة "

تحت عنوان"زيادة فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية  (1)تاأصدرت الجمعية العامة قرار 
اعتبرت أن ، و والنزيهة تعزيز مبدأ الانتخابات الدوريةث فيه على ضرورة تحبحيث ونزيهة" 

أثبتت ولقد ، لحماية حقوق و مصالح المحكومين لا غنى عنه يعنصر ضرور هذه الأخيرة 
عامل حاسم في تمتع الجميع فعليا يعد  حق فرد في الاشتراك في حكم بلدهالتجربة أن 

 .(2)ساسية"حقوق والحريات الأالبمجموعة واسعة من 

تقرير إرادة الشعب يستلزم عملية انتخابية توفر أن "الجمعية العامة  أيضا أعلنتكما 
 .(3)السياسية رائهمآبفرص متكافئة لترشيح أنفسهم والإدلاء لجميع المواطنين 

الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة على ضرورة ضمان حق المشاركة  تواعدو 
 ،ةالانتخابات العام عتراف له بالحق فيللفرد بالترشح وبالا من خلال السماحالحكم في 
 .ودون أي تمييز أو حرمان من هذه الحقوق ،دورية بصورة حرة ونزيهة تكونالتي 

ولحماية حق المشاركة في الحكم حماية فعلية يتطلب توفير نظام ديمقراطي يشمل 
إدارة الشؤون العامة  بحيث يسمح ،سيادة القانونفصل بين السلطات ومبدأ على مبدأ 

ومشاركة كافة المواطنين في القرارات التي تمس حياتهم وهذا ما شدد عليه الأمين العام 

                                                 
 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. 1991ديسمبر  17بتاريخ  46/137قرار رقم  -( 1)
 .1265، ص2008معية، الإسكندرية، مصر، أمير فرج يوسف، موسوعة حقوق الإنسان، دار المطبوعات الجا -(2)
 .1265مرجع ، صنفس -(3)
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التي تربط بين سيادة القانون وحماية  ةابطر  العلى و للأمم المتحدة في تقريره بشان الألفية 
الحقوق مساس بعدم شرعية الها دساتير أكدت الدول في كما  .(1)حقوق الإنسان حماية فعلية

 .الأساسية والحريات

للمواطن داخل دولته ان حق المشاركة في الحكم ضملوعليه يمكن القول أن  
على أرض الواقع  التي تضمن ممارسته المبحث الأول() الوسائلأهم ي توفير فينحصر 

إدراج هذه عن طريق  في تولى الوظائف و مبدأ المساواة، و الترشح ،حق التصويتهما و 
واعتبارها حقاً أساسياً  ،الوطنية القوانينق ضمن الحقوق المنصوص عليها في الحقو 

الحق من أي انتهاكات خاصة  لحمايةووطنية دولية  آلياتوكذا وضع  ،ودستورياً 
 المبحث الثاني(. )التصويت التي تمس حق الانتخاب و  لانتهاكاتا

 في الحكم وســائل ضمان ممارسة المواطن لحق المشاركة: لأولالمبحث ا
 .داخل دولته

ي المواطن بالحرية السياسية إذ كان يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر ف يتمتع   
حقوق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالقد نص و  ،إدارة شؤون بلده

مادة الو ، هبلادحكم ممارسة المواطن لحق المشاركة في كيفية المدنية السياسية صراحة على 
 على:تنص من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  21

 لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما بواسطة ممثلين -
 اختيارا حرا. هميختارون

إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكم ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة  إن   -
ى قدم المساواة بين الجميع أو حسب دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعل

 أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

-لكل مواطن الحق والفرصة دون تمييز » :على تنصمن العهد الدولي  25ة المادوأيضا 
 ودون قيود غير معقولة في: -02المادة في  وردكما 

                                                 
 .12أمير فرج يوسف، موسوعة حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص  -(1)
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 بحرية. عن طريق ممثلين مختارين ما مباشرة أوإسير الحياة العامة أن يشارك في  -

أن و على أساس المساواة مبنية نتخب في انتخابات دورية أصلية وعامة نتخب وأن ي  أن ي   -
 .«التعبير الحر عن إرادة الناخبين الانتخابات بطريق الاقتراع السري وأن تضمن تتم

حق فإن إنزال من الإعلان العالمي  21والمادة المادة هذه تأسيسا على و           
و أليهم كم منزل التطبيق يتحقق بما تتيحه الدولة لمواطنيها من اختيار ممثالمشاركة في الح

ه أو تولي الوظائف العامة في بلد إتاحة الفرصة أمامهم للترشح لتولي مناصب انتخابية
 بالمساواة مع غيره في ذلك.

بصورة ، أو الترشحالأصل في ممارسة السلطة يكون بصورة مباشرة عن طريق و           
نتيجة  جاءيمارسون السلطة نيابة عنه  عن طريق اختيار الشعب لممثليهمباشرة غير 

الترشح والتصويت من إحدى الحقوق السياسية ، ف(1)زدياد عدد سكان الدول وشعوبهالا
  .ي دول الديمقراطيةلجميع المواطنين ف الأساسية المكفولة دستورياً 

كن المواطن من أن يشارك في سنتناول في هذا المبحث أهم هذه الوسائل التي تم
 الحكم وهما حق الترشح )المطلب الثاني( وحق التصويت )المطلب الأول(.

ة في الحكم عن طريق حق المشاركضمان ممارسة حق  :الأول المطلب
 تالتصوي

إرادة الشعب  مبدأ المبدأ الذي نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو إن     
لحكم، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على التي تعتبر مصدر سلطة ا

 (2)يضمن حرية التصويت.حيث وعلى قدم المساواة بين الجميع  وي  أساس الاقتراع الس

 الوسائل هذه ، غير أن أهم المشاركة في الحكم حقلقد تعددت وسائل ممارسة         
د الأسس للنظام الديمقراطي، وهو من باعتبار الانتخاب احالتصويت في الانتخابات، حق 

                                                 
علي يوسف الشكري، حقوق الإنسان  بين النص والتطبيق، دراسة في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، مؤسسة   -(1)

 .2011، سنة 1ط دار الصادق الثقافية، العراق،
 .112سهيل الفتلاوي، حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص  - )2(
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الحقوق السياسية المقررة في كل المواثيق والإعلانات الدولية للحقوق الإنسان والدساتير 
 ، والقوانين الوضعية في معظم دول العالم، ووسيلة ديمقراطية وحيدة للتداول على السلطة

 ،وى إلى انتخابات حرة ونزيهةالا أنه لا توجد  منهجية معينة لتامين هذا الحق، فكانت الدع
تعني أن يكون المواطن على ثقة انه لن يتعرض للأذى نتيجة المشاركة في  التيو 

فكلما كانت  ،نتخابات في جو يتسم بعدم الترويعتجرى هذه الا بحيث ،الانتخابات
 .وسليمة كلما انعكست نتائجها الايجابية على المجتمع ،الانتخابات نزيهة

 بهاالوسيلة التي يتم وهو  د أهم خصائص النظام الديمقراطي،التصويت أحيعد و 
 ،يدهاشتراك الفرد في صنع القرار وقدرته على إحداث التغيير الذي ير  ىترجمة وتجسيد معن

 وتمكين الشعب من ممارسة سيادته عن طريق اختيار الحكام.

ية، وأفراد الديمقراطية تهدف إلى تقرير ممارسة أفراد الشعب شؤون السلطة السياس 
الشعب يتمتعون بحقوقهم السياسية على أساس فرديتهم، أي يمارسون السلطة بصفتهم 

 .(1)أفراد

المشاركة في التصويت ركنًا أساسيًا في بناء الديمقراطية ووسيلتها التي تمثل و   
ار رئيس لدولة أو عد ة يتترجم وتجسد معنى اشتراك الشعب في صنع القرار، أو في اخت

د اختيارهم لأعضاء المجلس الشعبي البلدي )البرلمان( فهو وسيلة لإسناد أشخاص عن
 .(2)السلطة

لقد عملت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على تكريس حق المواطنين في 
على  ق لامن ممارسة هذا الح حرمانهم من ي دولةلأ التصويت في الانتخابات وعدم جواز

ل من الضمانات بغية التوص أحاطته بجملةو أي قيد،  العرق ولا الجنس أو أساس الدين أو
 لضمان نزاهة وسلامة التصويت وحمايته من التزوير الذي قد يطرأ.

                                                 
، ص ، المرجع السابقحسن قمر، حقوق الإنسان في ضل نشأة الحقوق السياسية وتطورها وضماناتهاللمزيد أنظر: -)1(

86. 
 .244قمر، الحماية الجنائية للحقوق السياسية، المرجع السابق، ص  يحسن  -)2(
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إلى ذلك نجد معظم الدول تنص في قوانينها الداخلية على حق التصويت  إضافة
 يعلحترام الفالامقدمتها الدستور، كما تعمل على احترام هذا الحق ووضع آليات تكفل  وفي

حاطته بجملة من ضمانات كافية لتنفيذه على  رض الواقع بحيث يصبح التصويت أله وا 
 وسيلة حقيقية لممارسة حق المشاركة في الحكم والوصول إلى مجتمع ديمقراطي.

بتنظيم قانوني دقيق يكفل  لذا فمن الضروري أن يحاط التصويت)عملية التصويت(
واعد التي تحكم سير عملية التصويت، تجنبا له حمايته وسلامته من خلال العديد من الق

الفرع الثاني(، ويكون التصويت في عدة مجالات التي )(1)للفتن التي تهدر بقيمته القانونية
يمكن للمواطن أن يعبر فيها على سيادته، ولقد اختلف فقهاء القانون حول تكييف التصويت 

ك من يرى أنه واجب يفرض علي وطبيعته فهناك من يعتبره حقا كسائر حقوق الإنسان وهنا
 المواطن كسائر الواجبات التي تفرضها الدولة عليه )الفرع الأول(.

 تالفرع الأول: مفهوم حق التصوي

 عليه في اتخاذ القرارات واختيارهو أسلوب يعتمد  (Vote) لانتخابا ويت أوالتص
من ينوب عنه  لك العملية التي عن طريقها يختار الشعبتالتصويت هو كما ان  ،الحكام

 في إدارة الشؤون العامة.

فه الأنظمة ويعتبر التصويت أكثر أنماط المشاركة في الحكم شيوعًا، حيث تعر  
ي فسواء مع خلاف في دلالته، ودرجة تأثره، فهو حد الديمقراطية وغير الديمقراطية على 

ن مدرجة كبيرة الأولى آلية للمناضلة بين المترشحين واختيار شاغلي المناصب السياسية ب
 الحرية.

فه فكما  ا وتجسيدًا لحق أداة لتداول السلطة سلميً قهاء القانون الدستوري على أن ه" عر 
 .(2)المشاركة في الحق"

                                                 
 .244قمر، الحماية الجنائية للحقوق السياسية، المرجع السابق، ص  يسنح -)1(
 .103، ص 2006ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة  -)2(
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الكثير من الأفكار حول حق التصويت، ولكن أهمها  يقول جان جاك روسو:"لدي  
لتصويت هو من نه حق لا يمكن لأحد أن ينتزعه من مواطن"وقد اعتبر روسو أن حق اأ

 .(1) الحقوق الناجمة عن صفة المواطنة

وهو في الأصل وسيلة للتعبير عن الموافقة الممنوحة للمرشحين أو وسيلة لإعطاء "
 .(2)"ثقتهم

فه أيضًا الفقيه الفرنسي كما  الوسيلة القانونية التي "على أن ه: Philip Ardentعر 
إليهم مهام ممارسة السيادة أو الحكم  بموجبها يختار المواطنون الأشخاص الذين يسندون
 .(3)"نيابة عنهم سواء على المستوى الوطني أو العملي

أي حول إعطاء صوت في الانتخابات بمعنى عملية إعلان الر   حق التصويت هو
 قضية معروفة أو على أي شخص أو عد ة أشخاص.

لإسناد وتداول  على أن  التصويت هو الوسيلة الأساسيةكتور سعد العيدلي:"ويرى الد  
السلطة في الديمقراطية النيابية بقيام الناخبين بممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم في 

 .(4)"المؤسسات الحاكمة للدولة

 في التصويت بمجموعة من المميزات: ويمتاز الحق

            Richard H.Puldes بيلدز ريتشاديقول ساسي للحكم الديمقراطي كما يمثل الحق الأ  -1

 الذي يصون كل الحقوق الأخرى لاسيما السياسية.أنه الحق  -2

 أنه حق يعبر عن مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. -3

                                                 
 .31، ص 2005عبدو سعد وعلي مقلد،النظم الانتخابية،منشورات حلب الحقوقية،بيروت، لبنان، سنة -(1)

(2)- Michel Chappie, Droit Constitutionnel (théorie général), ellipss, 2007, P: 144. 
(3)-Philip Ardent, institut politique et droit Constitutionnel, L.G.D.J, 12eme Edition, paris, 
2002, P: 206. 

 .28سعد مظلوم العبدلي، ، المرجع السابق، ص  -)4(
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بالإدلاء بصوته دون أن يشعر أحد  رية التي تعني قيام الناخبس  الما يميزه هو  -4
وتعد السرية ضمانه لتحقيق حرية الناخب في  بالموقف الذي تم اتخاذه في التصويت،

 .(1)المرشح، ونجد جميع الدول تعتمد على سرية التصويت شخصالاختيار 

التي تترجم معنى ا أساسيًا في بناء الديمقراطية، المشاركة في التصويت تمثل ركنً ف
اشتراك الشعب في صنع القرار، وقدرته على إحداث التغيير الذي يرتضيه ويرغبه، كما أن  

قراطية وهو أن يتم التغيير من خلال المشاركة ترسخ ذلك المفهوم الذي تقوم عليه الديم
 .(2)القنوات الشرعية

متناع عن إدلاء الاتصويت أو الالخيار في أي للفرد ، رغم أن التصويت هو حق
هذه الدول بين ومن  ،أننا نجد أن بعض الدول تلجأ إلى تبني إجبارية التصويت رأيه إلا  
قارة الأمريكية مثل الأرجنتين الل دو إضافة إلى بعض  ،وهولندا والنمسا وبلجيكا،استراليا 

الأخذ بالتصويت  ول إلىعض الد  لجوء ب. إن (3)والبرازيل وهذا خوف من عزوف المواطنين
متناع الاالبحث عن علاج لامتناع المواطن عن التصويت والحد من مشكلة هو الإجباري 

  (4).عن التصويت

ن العالمي لحقوق أن التصويت الإجباري يتعارض مع ما نص عليه الإعلا إلا
فله الحق  ،والذي يعتبر أن التصويت حق من حقوق الإنسان يمارسه بكل حرية ،الإنسان

 لا يدلى بصوته.و أن يقاطع الانتخابات  في أن يصوت أو

وما هي مجالات التي  ؟إجبارياختياري أم السؤال هل التصويت ما أدى إلى طرح 
 القانونيةطبيعة اللبحث عن ل لابد من اا التساؤ ذللإجابة على ه تتطلب فيها التصويت؟

 لتصويت.ل

 
                                                 

 .148السابق،ص  نادية خلفة، المرجع-(1)
 .16و13حسن قمر، حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية وتطورها وضماناتها، المرجع السابق، ص  -)2(
 .32ص  عبد سعد وعلي مقيد، المرجع السابق،-(3)

(4)- William Benessiano,le vote obligatoire, Presse universitaire de France N’61, 2005 P73 
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 أولًا: مجالات التصويت

د أن يعتبر التصويت أقوى اللحظات في الديمقراطية التمثيلية، فمن خلاله يمكن للفر 
 التي يعبر فيها على سيادته.ه في القضايا صوتيدلى ب

د أو سواء ما يختار من ينوب عنه سواء في حكم البلاويمارس الفرد التصويت عند
 اختيار نواب ينوبون عنه في المجالس البرلمانية أو المحلية، كما يمارس التصويتفي 

ح ذات قوانين قبل أن تصبال في أو أو تعديله دستورعند وضع الدلاء برأيه الإعندما يقوم ب
ات للفرد التأثير على قرار يلة أساسية التي من خلالها يمكن فالتصويت وس ،قوة إلزامية

 ة.طسلال

 :العامة التصويـت في الانتخابـات -1

من يمثله أو من ينوب عنه  الشعب لاختياررعية الش   الوسيلة تنقصد بالانتخابا  
  (1).في تولي السلطات العامة في البلادو  في إدارة شؤون الحكم

أن الانتخاب هو "ممارسة على ( Jean Paul Charnyالفرنسي )فه الفقيه لقد عر  و      
 .(2) ر على نحو تتسابق فيه الإرادات المؤهلة لتلك الممارسة"حق الاختيا

الديمقراطي الذي اتخذ على مر  النظاممفهوم الانتخابات ارتبط بتطور مفهوم  و
العصور أشكالًا عد ة لعل أبرزها وأكثرها شيوعًا الديمقراطية المباشرة، وهي أن يحكم الشعب 

وهي التي تجعل الشعب يتولى بنفسه شؤون  ،نفسه مباشرة دون وجود مندوبين أو نواب عنه
التصويت في الانتخابات كوسيلة لإسناد ظهر ستحالة تطبيق الديمقراطية لاو  الحكم، ولكن

والوسيلة العملية التي يمارس من خلالها المواطنون حقهم في إدارة وحكم مجتمعهم  ،السلطة
بتنظيم قانون دقيق يكفل ط حق التصويت في الانتخابات يحوأ (3)،كونهم مصدر السلطات

                                                 
 .175ر ناصر حمد الجبوري، مرجع سابق،صساج-(1)

(2)- Jean Paul Charny « le suffrage Politique en France »MoutonCo.Paris 1965 P24  
 .115أشار إليه داود الباز،حق المشاركة في الحياة السياسية، مرجع سابق، ص 

 .167و166سعاد الشرقاوي، المرجع السابق، ص  -)3(



  الحكم حق المشاركة في والوطنية لحمايةالدولية  ضمانات      :الفصل الثاني

 

107 

 

جراءات التي تحكم سير عملية التصويت وتعمل على الإله حمايته وسلامته من خلال 
الانتخاب حق دستوري ومكفول لكل فرد من أفراد أصبح ، ف(1)تحقيق نزاهة الانتخابات

 اختيار ممثلين بكل حرية وبطريقة عن طريقووسيلة للمشاركة في الحكم  ،المجتمع
 نزيهة.و  ديمقراطية 

تخالف  لأنها ،غير قانونية تعتبر ا ،بشروط مقيداكان  لانتخاب في بدايتهاإلا أن 
بعاد غيرهم، مما يؤدي إلى  ،مبدأ المساواة وتسمح للطبقة البرجوازية بتولي حكم البلاد وا 

ه كان لا أن  اركة الفعالة في شؤون الحكم. كما من المشو حرمان قاعدة عريضة من الشعب 
لإعلان ا بعد الحرب العالمية الثانية وصدورلكن ، (2) ة بممارسة الانتخابيسمح للمرأ

توجب حمايته  وأصبح حقا من حقوق الإنسانمي لحقوق الإنسان تم تعميم الانتخاب، الالع
  من طرف الدول.

اسية في كتابه المؤسسات السي   Marcel Prélotه الفرنسي يوقد أشار الفق          
هو أول من استخدم تعبير  Mallet Dupanه الفرنسي يأن الفق والقانون الدستوري

أصبح سمة كل  أن ثم انتقل إلى دساتير العديد من الدول إلى (3)الانتخاب أو الاقتراع العام
 ورمز لحق المشاركة في الحكم.  ينظام ديمقراط

ن ؤم  ي نهلأ الزاوية في الأنظمة الديمقراطيةجر حتصويت في الانتخابات اليشكل و          
لطة عن رئيسي لانبثاق السالالأسلوب كما أنه ، القوى السياسية الحاكمة الشرعية القانونية

الشعب صاحب السيادة وعلى هذا الأساس نصت مختلف الدساتير العالمية على هذا 
 الحق.

 

                                                 
 .244ة الجنائية لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص قمر، الحماي يحسن -)1(
للمرأة حق الانتخاب فمثلا في الولايات المتحدة في مدينة ويونغ أول  اساكسونية أول الذين أعطو  كانت الدول الانجلو-(2)

د انظر للمزي 1971اء كان سنة روبية تمنح الحق للنسوسويسرى آخر دولة أو  1869ولاية منحت المرأة هذا الحق سنة 
 257وص 256هوريو، المرجع السابق، ص اندريه

 .97داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص -(3)
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 التصويـت في الاستفتـاء: -2

التي  ئل المهمةقضايا و المساالهو إدلاء المواطن بصوته في  الاستفتاء      
فهو الطريقة الديمقراطية لمشاركة المواطنين في سن الشرائع  تتطلب أخذ رأي الشعب فيها،

ضه عليه السلطة بالتصويت على ما تعر  دلاء برأيه الإب ، وذلكورية والقانونيةالدست
شعب ة إلا  بموافقة اليماز مشروع قانونًا ولا يكتسب القوة الإليصبح البحيث لا  (1)الحاكمة.

التصويت في الاستفتاءات الطريقة المباشرة لإشراك  حق ، وبهذا المعنى يعتبر(2)عليه
 المواطن في إدارة شؤون البلاد.

لقد ظهر الاستفتاء مع ظهور الديمقراطية شبه المباشرة التي تعتبر انتقال من و  
ية المباشرة ابتدع وأمام استحالة تطبيق الديمقراط ،النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي

يشارك في إدارة شؤون البلاد، فتوصلوا إلى أسلوب الفقهاء طريقة تسمح للشعب أن 
وجود إجرائه ومدى الالتزام  ويأخذ الاستفتاء صور مختلفة تبعًا لموضوعه ومدى(3)الاستفتاء

 بنتيجته أو الوقت المحدد لإجرائه.

كالإقليم رسته بعض الأقاليم اويرجع نظام الاستفتاء إلى القرن الخامس عشر، إذ م
كانت الجمعية العمومية للإقليم تسن تدابير مؤقتة على أن يستشار فيها اذ  ،السويسري

 .(4) الشعب، فإذا اقرها أصبحت قانونا

لاستفتاء في با فرنسافرنسا، و كان أول عهد ل جزائر والكواقتدت به كثير من الدول 
والتي تعتبر نقطة تحول للمواطن الفرنسي  ،يةظل الثورة الفرنس في 1795تم  1793عام 

والذي نص على الاستفتاء  ،1793كان أول دستور لفرنسا سنة و  ،وفي تجسيد الديمقراطية
الاستفتاء بحيث  إلىالدستور الحالي الفرنسي يشير  نه لم يطبق عملا،وكذا نجد أنأإلا 

                                                 
، عالم الكتب، القاهرة، 1افعي أبو راس، نظم الحكم المعاصرة، دراسة مقارنة في أصول النظم السياسية، الجزء شال -)1(

 .331، ص 1974
 .52، ص المرجع السابقلو، ماجد راغب الح -)2(
 .168،ص 1988سليمان الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دون طبعة، دار الفكر العربي،السنة-(3)
 442و 441، ص المرجع السابق اندريه هوريو،-(4)
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سطة ممثليـه وعن طريق السيـادة الوطنية ملك للشعـب وهو يمارسها بوا»ينص على أن: 
 .(1) «الاستفتاء العام

ما يعرف بالاستفتاء الشخصي أو التصديق الشعبي  قرونلعدة و ستفتاء الا نتج عن
ضي هذا الأخير على الصفة المشروعة على أعمال فحيث ي plébisciteـالذي يعرف ب

 .(2)السلطة ويمنح الثقة في شخص الرئيس

بما أن  السيادة ملك و  ،مواطن في إدارة شؤون الحكمأداة لمشاركة الكما أن الاستفتاء 
أي اللجوء إلى الشعب مباشرة،  للشعب وأن ه يمارسها بواسطة ممثليه وعن طريق الاستفتاء

للعملية الديمقراطية المباشرة، إذ يساهم الشعب مباشرة في صياغة الكثير من  فهو ترجمة
 .(3)المقررات المهمة التي تحكمه

 21 تهعلان العالمي لحقوق الإنسان لم ينص عليه صراحة في مادالإ بالرغم أن  و 
وسائل التي من خلالها يمكن للمواطن العلى حق المشاركة في الحكم و  والتي تنص

دة رانص على أن  السيادة ملك للشعب وأن إ هالمشاركة في إدارة شؤون الحكم، لكن بما أن
 يه في الاستفتاءات.أاء ر بدإالشعب هي مصدر سلطة الحكومة يمارسها عن طريق 

وسيلة للتوازن بين السلطات ، فهو يبعث في المواطن الشعور  ستفتاءالاكما أن 
 . (4)قوانين الأمة التي تنظم شؤونهفي إدلاء صوته بصدق وفي تقرير  بحقه

مختلفة تبعا لموضوعه ومدى وجوب إجرائه ومدى الالتزام  اً يأخذ الاستفتاء صور و 
فهو أداة قانونية تمكن المواطن من المشاركة في تسيير ، لمحدد لإجرائهه، أو الوقت اتنتيجب

ويذهب بعض الفقهاء إلى ضرورة التفرقة بين الاستفتاء الشعبي الموضوعي  شؤونه العامة.

                                                 
 .164حسن قمر، حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية، المرجع السابق، ص  -)1(
 .331ص ، المرجع السابقي أبو راس، الشافع-(2)

(3)-Jean Paul Jaque, Droit Constitutionnel et institut politique, 21eme Edition Dalloz, 1994, 
P: 24. 
(4)-La Lumière (P) et Deuiche (A), les régimes Parlementaire européens, P.U.F, Paris, 
1966, P: 557. 
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وبين الاستفتاء الشعبي الشخصي فهذا الأخير يكون مضمونه استطلاع رأي الشعب في 
 .(1)مضمونه موضوعا معيناً  شخص معين، أما الاستفتاء الشخصي فيكون

 الرجوع إلى المجتمع السياسي لممارسة السيادة مباشرة الاستفتاء الشعبييقصد ب
 اسي.استفتاء تشريعي واستفتاء سي والمشاركة في الحياة السياسية، وهذا بدوره ينقسم إلى

على  روع قانونيقصد به عرض موضوع معين أو مش تشريعيالالاستفتاء  1- 2
ع لمشرو ذ رأيه فيهما بالموافقة أو عدم الموافقة، ولا يكتمل القانون ولا يصبح االشعب لأخ

بهذا و لشعب قانونا إلا بعد موافقة الشعب عليه وبهذا لا يكتسب القوة الإلزامية إلا بموافقة ا
 لا  إ ط.يالمعنى يعتبر الطريقة المباشرة في إشراك المواطن في إدارة شؤون البلاد دون وس

 كن معرفة مدى تدخل الشعب في سير شؤونه العامة من خلال هذه الوسيلة إلاأننا لا يم
 بالتعرف على سبل تطبيقها دستوريا وهذه السبل ماهي إلا صور أو أنواع الاستفتاء.

صدد أخذ رأي الشعب في أمر من الأمور بعندما نكون  الاستفتاء السياسي 2- 2
أو موضوع  للفصل في أمر مهم رأيه إبداءالمجتمع  علىطلب تالتي تتعلق بشؤون الحكم، ي

 (2).ذات أهمية خاصة قبل وضع المشروع يراه

الاستفتاء مهما كان موضوعه فهو وسيلة تمكن الفرد من ممارسة حقه في التصويت 
هذه  اكتسابخاصة في المسائل والقضايا التي تهمه والتي تتطلب رأي الشعب فيها قبل 

 ملزمة له.المسائل الصيغة النهائية وتكون 

وجوب إجرائه ومدى الالتزام  مختلفة تبعا لموضوعه ومدى اً يأخذ الاستفتاء صور 
  (3) ه، أو الوقت المحدد لإجرائهتنتيجب

                                                 
 الطبعة لأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، نعمان أحمد الخطيب،-(1)

 .264، ص 2011سنة  السابعة،
ليلى سلامني، الاستفتاء في الجزائر، رسالة ماجستير في الإدارة والمالية العامة، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، سنة -(2)

 .25، ص 1998/1999
، 1997ج الزائدي، مذكرة في النظم السياسية، الطبعة الثانية، المنشورات الجامعة المفتوحة، الجزائر، سنة محمد فر -(3)

 .412ص
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هذه لمصححة ن الاستفتاء يعتبر أداة وأولوية إأمام استحالة إقامة حكومة مباشرة فو  
ن لناخبيله القانون وهيئة ا الهدف هو إقامة اتفاق دائم بين البرلمان الذي يصوتو الصعوبة، 

طرح يالسؤال الذي  نالشعب. لكعند التصويت على القانون، وبالتالي يتم التحقق من إرادة 
 وهل جل تسيير شؤون بلاده؟أيعتبر الاستفتاء فعلا أداة قانونية ممنوحة للشعب من  هل

  الاستفتاء إجباري تلتزم به السلطات؟ أم هو جوازي يمكن الاستغناء عنه؟

الة الاستفتاء مشروط بالموافقة الشعبية وفي هذه الحالمطروح على موضوع كان إذا ف
لمشرع اويكون في هذه الحالة اختياري كان خلاف لذلك فهو  إذاما أيكون الاستفتاء إجباريا 

اد مما يؤدي إلى إبع .منح للسلطة الحاكمة إمكانية الاستغناء على رأي الشعبالدستوري 
 .شؤون العامةالحب السيادة من عملية المشاركة في تسيير الشعب الذي هو صا

فرغم أن الاستفتاء يعتبر وسيلة لمشاركة الشعب في تسيير شؤونه العامة إلا أن 
هناك بعض الأنظمة التي فضلت تأطيره بشروط صارمة و قيدت من حق المبادرة والموافقة 

 .(1)الشعبية عليه

تعبير فيها المجالات التي يمكن للفرد الهم ويعتبر حق التصويت في الاستفتاء من أ
عن مشاركته في إدارة شؤون بلاده، وذلك عن طريق إبداء رأيه في السياسية العامة وكل ما 

أو قضايا هامة تندرج ضمن شؤون العامة  تعديل الدستورو  قوانينتصدره السلطة من 
ئيس ر  لطى لأعي نفس الوقت وف( 2)208ه الدستور الجزائري في المادة نوهذا ما تضم   للبلاد.

من الدستور  210مكانية تعديل الدستور دون عرضه على الاستفتاء الشعبي حسب المادة إ
 .2016الحالي لسنة 

                                                 
(1)- La lumière (P) et Demichel(A),Opcit,p.557 

:"لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الوطني و مجلس 208المادة  - (2)
الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي. يغرض التعديل علة الاستفتاء الشعب خلال 

 الخمسين يوما الموالية لإقراره.
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ة ها بثقبلطة السياسية تستمد من الشعب ويحتفظ الس   ن أن  الانتخابات تبي   إن  ف أخيراو 
ن   ة عن أعمالهم كما يمكن الشعب هو صاحب السيادة فيمكن له أن يحاسب الساس منه وا 

 له تنحيتهم.

له حرية  يتاححيث إدارة شؤون بلاده. مشاركة المواطن أقدم وسيلة في تعتبر 
 التعبير في اختيار من يمثله أو من ينوب عنه في إدارة شؤون الدولة. 

في  لقد عرفت مصر القديمة نظام الانتخابات في تعيين الملك وكذا عند الإغريق
التي تفرزها الدولة حيث يختار بمقتضاها  الإجراءاتالانتخابات هي ف (1).تعيين المجالس

 .من الأشخاص لتولي السلطة االشعب شخصا أو عدد

ى الانتخابات بصفة عامة ارتبطت بالديمقراطية ارتباطا وثيقا فهي الوسيلة المثل
ي اتهم فحقوق الأفراد وتستقر شؤون حياتهم وتطور إسهام تقر اا بفضلهكذ لتولي السلطة،

 المؤسسات العامة.

المواطن لحق  ةفي غياب ممارس حق المشاركة في الحكمفلا يمكن الحديث عن 
 فتلواخ المواطنين.البداية من قبل جميع هذا الحق لم يتم ممارسته في  الانتخاب إلا أن  

ظهرت بعد  ةن فكرة الانتخاب الحر إالفقهاء حول تحديد الصيغة القانونية للانتخاب ف
 وظيفة؟الانتخاب هل هو حق أم  طبيعةالفقهاء حول تحديد  تضارب

 ثانياً: الانتخاب بين الحق والواجب

ارتبط مفهوم المشاركة في الحكم بمفهوم الانتخابات فهذه الأخيرة تعتبر من أقدم 
الوسائل التي اتبعها المواطن لأجل إدارة شؤون بلاده، فهي التي تتيح له حرية التعبير في 

فكانت   لانتخابات جذور تاريخيةله في حكم البلاد، و نيمثله أو من ينوب عاختيار من 
لإسناد السلطة للحكام، فالانتخابات في جوهرها أداة لمشاركة الشعب  الوسيلة الديمقراطية

                                                 
 .16المرجع السابق،ص قمر، حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية وتطورها وضماناتها،  ينحس -(1)
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هيئات التي تنتخب على المستوى الوطني أو العن طريق  (1)في تسيير الشؤون العامة
ذ العصور القديمة، نجدها في مصر القديمة حيث كان العملي ولقد عرفت الانتخابات من

هذا النوع من المشاركة عن طريق الانتخاب عند تعيين الملك، أما الإغريق فعرفت عند 
 (2)تعيين المجالس حين يتولى الشعب بنفسه جميع شؤون الحكم.

عن  للبلاد في تسيير الشؤون العامةحق المواطن المشاركة في الحكم هو  بما أن  
ر تساؤل من هو الذا يث ،يق المشاركة في الانتخابات سواء بالتصويت أو الترشحطر 

بما أن المشاركة و  ،؟ وكيف يمارسهاهذه السيادةالحق في ممارسة  من لهو صاحب السيادة؟ 
 ارتباطا وثيقا مرتبطان ماوه خاب والترشحالانت ممارسة عن طريقتتم في الحكم 
 .(3)الديمقراطية الحديثة فيسناد السلطة وسيلة لإ الانتخابو  ،بالديمقراطية

من حقا اعتبره البعض  فقد ،ساد لفترة طويلة جدل حول تكييف الانتخابإلا أنه 
 ما تؤيد حجج على فريق كل استند وقد ،في حين اعتبره البعض وظيفةحقوق الإنسان 

 يقرره قانونية سلطة أنهى عل الانتخاب فكي   جديد موقف ظهر ذلك نتيجة و إليه، ذهب
، وهذا الجدال الذي ثار الدولة في العامة السلطات اختيار في للمشاركة للمواطنين المشرع

بين الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية للمشاركة مرتبط بتطور مفهوم السيادة وبيان 
إذا فالطبيعة القانونية للمشاركة في الحكم هي معرفة الصيغة القانونية للانتخاب،  ،صاحبها

لا يمكن الحديث عن حق المشاركة في الحكم في غياب ممارسة المواطن لحق ف
 .(4)الانتخاب

                                                 
(1)-PhillippeBraud, op. cit, p 345. 

 .13لحقوق السياسية وتطورها وضماناتها، المرجع السابق، صحسين قمر، حقوق الإنسان في مجال نشأة ا-(2)
 .223عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية، مرجع سابق، ص   -(3)
 .224عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص  -(4)
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احتدم الجدل وثار خلاف بين فقهاء الثورة الفرنسية حول التكييف القانوني و 
 الثانيا يرى أن المشاركة حق و محدهأللمشاركة الانتخابية وظهر في هذا الشأن اتجاهات 

 .(1)سلطة قانونيةيرى أنها واجب وآخر يرى أنه 

 :الانتخاب وظيفة وواجب في المشاركة -1

حيث  يرى جانب من الفقه الدستوري أن المشاركة ما هي إلا وظيفة وواجب دستوري
والذي يعد السيادة  ،(2)دافع عن هذه النظرية سيزر واعتمد  دفاعه على فكرة سيادة الأمة

نح هذا الحق إلا لمن يكون قادرا وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة، هي ملك للأمة إذ لا يم
على القيام بمهمة الانتخاب فهي مجرد وظيفة يؤديها نتيجة انتمائه إلى الأمة التي هي 

ولقد  (3)صاحبة السيادة وتقوم هذه الأمة باختيار الأفراد الذين يقومون بانتخاب النواب
الجمعية التأسيسية حظيت هذه النظرية بقبول كبير في عهد الثورة الفرنسية، حيث أيدتها 

ث تم تقسيم المواطنين يظهرت هذه النظرية مع ظهور الثورة الفرنسية بح وقد 1791سنة 
 1971الذين لهم حق مباشرة الحقوق السياسية وقد أخذ بها في الدستور الفرنسي الصادر 

 ( ثلاثة أيام مما03والذي كان يقر اقتراحا محصورا بدفع الضرائب والتي كانت تعادل عمل)
 .(4)أدى إلى استبعاد ثلث المواطنين تقريبا من الهيئة المشاركة في الحكم

عند وضع الدستور الفرنسي  Barnaveولقد دافع عن هذا الاتجاه النائب الفرنسي 
 حيث قال: 1791سنة 

"la qualité d’électeur n’est qu’une fonction publique a la quelle 

personne n’a droit que la société dispense, ainsi que leur prescrit sur 

intérêts»."(5) 
                                                 

الدولة والحكومة في ضوء الشريعة الإسلامية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، بدون داود الباز، النظم السياسية و   -(1)
 . 240، ص 2006ط، سنة 

 .  169سعاد الشرقاوي، المرجع السابق، ص  -(2)
 .273، ص 1997، المنشورات الجامعة المفتوحة، الجزائر، 2ي، مذكرة النظم السياسية، طدمحمد فرج الزائ -(3)
، وعبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية، المرجع السابق، ص 253ريو، المرجع السابق، ص أندريه هو  -(4)

226. 
(5)- Maurice Duverger, institutions politique et droit constitutionnel, Paris, 1966, p 87. 
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 ويترتب عن هذه النظرية عدة نتائج أهمها:

روط شفئات التي تتوفر فيها الخذ بفكرة الاقتراع المقيد مما يؤدي انحصاره في بعض الأ -1
 نصاب المالي وهذا لا يحقق المساواة بين المواطنين.الالكفاءة أو 

ى قسمين عملا بفكرة مونتسكيو فالقسم الأول أطلق عليهم المواطنون تقسيم المواطنين إل -2
حق في ممارسة الحريات السياسية على شروط الوهؤلاء لهم  الإيجابيون" عاملون أوال"

لمواطنون غير معينة أهمها امتلاك مقدار معين من الثورة، أما القسم الثاني فهم "ا
 .(1) رسة الحريات السياسيةوهؤلاء حرموا من ممان"السلبيي أوالعاملين 

يمكن للقوانين الداخلية للدول أن تجعل من عملية التصويت إلزامية لا يجوز و     
يمارس وظيفة لمصلحة الأمة أن  القانونية مواطن توفرت فيه الشروطكل ، فاالتنازل عنه

لي ه بصوته فهو يدئفهي تكليف اجتماعي لا يمكن التخلص منه، كما أن المواطن عند إدلا
إذ ليس للأفراد الادعاء  (2)بصوته عن نفسه وعن الأشخاص الذين لا يحق لهم المشاركة

لحق المشاركة لأن ذلك يقتصر على الأمة صاحبة السيادة في تحديد الأشخاص الذين لهم 
 (3)الحق في ممارسة الانتخاب، كما أن لها الحق في إجبار الناخبين على التصويت.

ق دستور فلجمعية التأسيسية الفرنسية التي عهد إليها و وسادت في هذا الاتجاه ا
، ولاسيما وأن إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي قد قرر في المادة الثالثة هذا 1791

يتمثل بصفة جوهرية في الأمة ولا يمكن لأي هيئة أو فرد و كل سيادة  هالمبدأ الذي تقوم علي
 .(4)ممارسة سلطة غير صادرة عن الأمة صراحة

شاركة إلا إذا توفرت فيه ضيق هيئة المشاركة فلا يحق لأحد المفهذه النظرية ت  
خاصة من حيث الثروة أو القدرة العلمية وغيرها، مما يترتب على هذا الاتجاه أن  شروط

                                                 
، عدنان حمودي الجليل، مبدأ الفصل بين 245د. داود الباز، النظم السياسية الدولة والحكومة، المرجع السابق، ص  -(1)

 .114، ص 1985، مارس 1، عدد 9السلطات وحقيقة أفكار مونتسكيو، مجلة الحقوق، لسنة 
 .245، المرجع السابق، ص الدولة و الحكومة  داود الباز، النظم السياسية -(2)
 .234ساجر حمد ناصر الجبوري، المرجع السابق، ص -(3)

(4)- «La souveraineté est une indivisible inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la 
nation». 
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سوى أعضاء في الأمة يقومون بوظيفة التصويت  سواليلمواطنين الذي يمارسون الانتخاب ا
، إذ حين يمارس المواطن الانتخاب فهو يقوم بإجراء وظيفة معينة باسمها لانتخاب ممثليها

 حددها القانون له بصفته عضو في الأمة صاحبة السيادة.

كما إن عدم اعتبار أن المشاركة الانتخابية واجب على كل شخص يتيح للمشرع 
 وضع ضوابط قانونية من شأنها تقييد المشاركة وتمنحها لمن تشاء من المواطنين.

هذا الاتجاه فان التصويت منحة تمنحها الأمة لمن تراه أهلا للقيام به فهو  حسب
وبالتالي فليس من  (1)ليس حقا يملكه كل مواطن على أساس أن السيادة غير قابلة للتجزئة

نما يمكن أن يقيد باشتراط قسط من التعليم أو الثروة أو  اللازم أن يكون التصويت عاما، وا 
حرمان المواطنين من ممارسة شؤون الحكم ينتج عنه إذا  (2)ة معينةحتى الانتماء إلى طبق

لزام المواطنين المعنيين بالتصويت  ،بأنفسهم ومن خلال هذا الرأي فإن للأمة سلطة إجبار وا 
على الانتخاب وجعل التصويت إجباريا بل تقرير العقوبات على من يتخلف في أداء وظيفة 

 الانتخاب. 

 :حقالمشاركة في الانتخاب  -2

حق يتمتع به في الحكم عن طريق الانتخاب  يرى أنصار هذا المذهب أن المشاركة
من السيادة التي هي ملك  اعلى اعتبار أن هذا المواطن يتولى جزء، جميع المواطنين

العامة، فكل للشعب، مما يضمن له المساواة مع باقي أفراد الشعب في كل مجالات الحياة 
زء من السيادة، لأن السيادة ليست إلا تجميع لمختلف أجزائها ملك جفرد من أفراد الشعب ي

 (3)التي يملكها المواطن بمفرده باعتباره عضوا في الجماعة.

                                                 
الانتخابي وتأثيره على الأداء البرلماني في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماجستير،تخصص قانون  النظام بوراوي أسماء،-(1)

 .21، ص2013/2014دستوري،جامعة الحاج لخضر، باتنة، سنة 
 .17، صالمرجع السابقجد راغب الحلو، ما  -(2)

(3)- DUVERGER Maurice, Institutions politique et droit constitutionnel, op. cit, p 112. 
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مة الفرنسي "جون وهذه النظرية عبر عنها العلا   ،من السيادة افالمواطن يمتلك جزء 
 (1)"ناء الوطنالتصويت حق لا سبيل إلى سلبه أب"عقد الاجتماعي بقوله الجاك روسو" في 

، فهو حر في أن (2)نفسه ولهذا فإن ممارسة أو عدم ممارسة هذه الصلاحية تعود للفرد
ينتخب أو لا ينتخب، كما لا يجوز وفقا لهذه النظرية حرمان أحد وتحت أي مبرر عدا 

 (3)تنظيمية التي يتطلبها أي قانون.الشروط الشرط الأهلية والسن والجنسية التي تعتبر من 

 حق التصويت دون شروطنتخاب حق ينتج عنه أن لكل فرد قا من نظرية الانطلااو 
 .أو قيود ودون أن يتمكن الحكام من سحبه منه غير قانونية

 نه حقق بعض النتائج في حماية حقوق الإنسان وحرياتهأالاتجاه ويستنتج من هذا 
 الأساسية أهمها:

 يكون التصويت لكل مواطن منيعني أن  ف المشاركة في الانتخاب حق للفردتكيي إن   -
 أبناء الشعب.

 مبدأ الاقتراع العام الذي يقوم على أساس مشاركة جميع أفراد الشعب علىالأخذ ب -
أساس المساواة في إدارة شؤون بلادهم ولا يجوز حرمان صاحب حق لأسباب تتعلق 

 بالكفاءة العلمية أو الثروة.

ممارسة هذا الحق، حيث أنه في حرية الفرد لل يعنيمبدأ التصويت الاختياري، الأخذ ب -
 (4)في حالة عدم الإدلاء بصوته لا يعرضه إلى عقوبة مهما كانت طبيعتها.

                                                 
(1)- «Le droit de vote est un droit, que rien ne peut ôter au citoyen. 

 و           362، ص2000، القاهرة، محمود عاطف البنا، الوسيط في النظم السياسية، دار النشر للجامعات
DUVERGER ,op.cit, p87. 

(2)- L’idée le vote un droit attaché à J_J Rousseau “J’aurais bien des réflexions à faire sur 
le simple droit de voter dans tout acte de souveraineté, droit que rien ne peut ôter aux 
citoyens” voir  William Benessiano,op cit , P77 

 .242داود الباز، النظم السياسية، المرجع السابق، ص -(3)
، وعبد الغني بسيوني، النظم السياسية، المرجع 243، 242داود الباز، النظم السياسية، المرجع السابق، ص  -(4)

 .225السابق، ص
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على فكرة أن كل مواطن يمتلك جزءا  يعتمدكحق  بالانتخا في ن تكييف المشاركةإ
يخ يقوم على ترس انهأكما  ،كة مرتبطة بمبدأ الاقتراع العامويجعل المشار  ،من السيادة

 اواة بين المواطنين في المشاركة في إدارة شؤون بلادهم.المس

من الحقوق الطبيعية كالحرية والمساواة التي لا  في الانتخاب المشاركةحق  إن  ف
فله أن  ،فهي تجعل كل مواطن حرا بممارسة هذا الحق أو إهماله ،يجوز حرمان أحد منه

ولا يحق للسلطة  ،ؤون العامةبلاد في إدارة الشاليشارك بصفته متمتعا بجزء من سيادة 
وفقا لهذه و  ،متد حقه من الدستور والقانون القائم في الدولةستهو حق سياسي ي، و (1)تقييده
لأنه من  إجباره على المشاركة، يجوز ولاحق لكل مواطن  هو" ن حق الانتخابإف يةالنظر 

د كان ولق ،حقوق الإنسان الناشئة عن شخصه وهو حر في ممارسته أو عدم ممارسته
 .(2)الاقتراع العام تبني مبدأل في ضلنظرية الانتخاب حق الف

من الحقوق الأساسية  في الانتخابالمشاركة » يرى الدكتور عاطف البنا أن  و  
له فائدته العملية في تأكيد أن القواعد القانونية التي  ،الانتخاب حقا عتبارباللمواطنين، 

أن تمتد جوهرها من قواعد وأصول تسمو على تضعها الدولة في هذا الصدد إنما ينبغي 
ولاشك أن الإيمان بهذه الحقوق الفردية له فائدة كقوة تذود عن حقوق  ،القانون الوضعي
 .(3)«الأفراد وحرياتهم

وامتناعهم عن الإدلاء  ،هذا الرأي أنه يؤدي إلى عزوف الناخبين على ويؤخذ
أو عدم تفاعلهم مع  ،الديمقراطية برمتهابأصواتهم لأسباب قد تكون لعدم قناعتهم بالعملية 

مما يؤدي إلى عزوفهم عن المشاركة في  (4)المجتمع أو لتكاسلهم عن الإدلاء بأصواتهم
 الحياة السياسية لبلادهم.

                                                 
(1)- William Benessiano ,Op Cit P80 

 .170، ص 1983، دار النهضة العربية، مصر، 2، ط1، النظم السياسية في العالم المعاصر، جسعاد الشرقاوي -(2)
محمود عاطف البنا، الوسيط في النظم السياسية )الدولة، السلطة، الحقوق والحريات العامة(، دار النشر للجامعات،  -(3)

 .362، ص 2001-2000القاهرة، 
تخاب والترشيح وضمانتها "دراسة مقارنة"، المكتب الجامعي الحديث، لواسعي، حق الان منصور محمد محمدا -(4)

 .35، ص 2009الإسكندرية، مصر، 
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 :المشاركة في الحكم حق وواجب -3

حد اتجه جانب من الفقه الدستوري إلى الجمع بين الاتجاهين السابقين في اتجاه وا
 ركة على أنها حق وواجب في نفس الوقت.وتكييف المشا

أن حيث اعتبر  Carré de Malberg كاري دي ماليرج به  ذهبهذا ما 
بالنسبة لعملية قيد الناخب لاسمه في جداول  حق ووظيفة بمعنى انه يعتبر حقا الانتخاب
م فهو حق يحميه القضاء ث (1)ويعد وظيفة أثناء ممارسة الناخب لعملية التصويت ،الانتخاب

في تكوين الهيئات العامة في الدولة وهذا بين تتابعا بالأخذ  هيصبح وظيفة عند اشتراك
 كونه حقا ثم الأخرى كونه وظيفة. ىبالفقرتين الأول

 وواجب حيث يرى أن المشاركة هي حقبوهذا الرأي يميل إليه الدكتور داود الباز، 
ة عام بالنسبة لعملي بكتساب عضوية هيئة المشاركة وواجعام، فهي حق بالنسبة لا

القيد والتصويت ويجعل كل منهما عملا منفصلا عن  المشاركة، فهو يفصل بين مرحلتي
 .(2)الآخر بالنسبة لاكتساب الوصف الخاص به، وعملا متكاملا بالنسبة لممارسة التصويت

الثالث من الفقهاء يرى أنه حق لأنه يؤكد على وجود بعض الحقوق  تجاهالاإذا 
 ه أولاله أن يمارس ،وهو وظيفة لأنه يعني أن الانتخاب ليس اختيارا للفرد ،للفردالطبيعية 

لا تعرض للمسؤولية الجزائية، وهذا ما  ،يمارسه بل هو إجباري على المواطن أداؤه  خذ بهأوا 
المشرع الفرنسي عندما اعتبر أن الانتخاب حق وواجب في بطاقة التصويت حيث كتبت 

 "   voter est un droit, c’est aussi un devoir civil"  عبارة 

بين  بين أمرين في القول بإمكانية الجمعفرق  كاري دي ميلبرجالأستاذ ألا أن          
 الحق والوظيفة هما:

                                                 
عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية، دراسة نظرية ، و 245اسية، المرجع السابق، ص داود الباز، النظم السي -(1)

 .226الدولة و الحكومة والحقوق والحريات، المرجع السابق، ص 
، وداود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع 246داود الباز، النظم السياسية، المرجع السابق، ص  -(2)

 .72السابق، ص
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: الجمع بين الحق والوظيفة لعمل قانوني واحد في وقت واحد أمر مستحيل الأول
 لتعارض الصفتين.

ظيفة على التوالي فهذا أمر ممكن فيكون الانتخاب الجمع بين الحق والو  أما:لثانيا
 (1).«ناخب قيد اسمه في جداول الانتخابحقا شخصيا طالما ال

 سلطة القانونيةالالمشاركة في الحكم بوصفها  - 4

هي سلطة قانونية مصدرها  في الحكم يرى أصحاب هذا الاتجاه أن المشاركة
 ي اختيار الحكام.الدستور الذي ينظمها من أجل اشتراك المواطنين ف

 حق يستمده الأفراد من القوانين ويمارسونه وهفان حق المشاركة وفق هذا التكييف و 
لتحقيق مصالحهم بل من أجل تحقيق المصلحة العامة للبلاد، وأن للمشرع أن يكيفها  لا

فيوسع أو يضيق فيها وفق المصلحة العامة، وذلك على أساس أن القانون  ،حسب الظروف
تولى تحديد مضمون هذه السلطة وشروط استعمالها بالنسبة إلى جميع المواطنين هو الذي ي
 (2)دون تفرقة.

 ،" الذي يرى أن المشاركة تعتبر سلطة قانونيةبارتمليومن أنصار هذا الرأي الفقيه "
وأنها  ،فهي لا تعد حقا طبيعيا يجب على المشرع الاعتراف بها لكل مواطن يحكم أدميته

ستمدة من مركز ينشئه القانون من أجل مساهمة المواطنين في اختيار سلطة قانونية م
 (3)السلطات العامة.

 وتترتب على الأخذ بهذا الاتجاه مايلي:

هو التي تعتبر من الشروط التنظيمية ف ،أن المشرع لا يمكن أن يعدل شروط المشاركة -
 حق مقرر للمواطن من اجل تحقيق المصلحة العامة للبلاد.

                                                 
 .20، ص 2000، سنة 1محمد سليم محمد غزوي، الوجيز في نظام الانتخاب "دراسة مقارنة"، ط  -(1)
 .234لام والنظم العالمية، المرجع السابق، ص ساجر ناصر حمد الجبوري، حقوق الإنسان، الإس -(2)
 .39منصور محمد الواسعي، المرجع السابق، ص -(3)
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 ولا جزاء على هذا الامتناع، ولا ،هذا الحقلممارسة أو عدم ممارسته  حق للمواطن -
 يمكن جعل الانتخاب إجباريا.

 إن الأمر لا يتوقف على التحليل القانوني لصيغة المشاركة بقدر ما يتوقف على"
ة معرفة ما إذا كان من الملائم لتحقيق المصلحة الاجتماعية، جعل المشاركة الانتخابي

 ."ركها اختياريةإجبارية أم ت

إلا أن بعض الدول ولتفادي الامتناع عن المشاركة تأخذ بالتصويت الإجباري منها 
 .(1)بورغبعض الولايات السويسرية وبلجيكا ولكسم

حق يثبت للمواطن من خلال توافر  المشاركة في الانتخابوحسب هذا الرأي إن 
وهو حق مقرر للمصلحة  ،كةالشروط التي يتطلبها القانون لأجل منحه الحق في المشار 

ا العامة وليس للمصلحة الشخصية. فمثلا النظام الدستوري الجزائري اعتبر الانتخاب حق
لا أوواجبا في نفس الوقت و   عقوبة على عدم القيام به. يةرتب عليه أتلم ي هنا 

 :خلاصة

حق سياسي وواجب عام  هويرى الدكتور داود الباز أن المشاركة في الانتخابات 
 يلي: لا موقفه بمامعل

صاحبه لباعتباره حق، فإنه يخول »نه حق سياسي لما يترتب عليه من آثار أهمها: أ -1
نة اللجوء إلى القضاء لإسباغ حمايته على هذا الحق ضد الاعتداءات التي قد امك

إن اللجوء إلى  (2)«يتعرض لها، والتي تحول دون ممارسته له بصفة كاملة أو متفوضة
أهم الضمانات القانونية الداخلية لحماية حقوق الإنسان بصفة عامة،  القضاء يعتبر من

لذا فإن اعتبار الانتخاب حق من حقوق الإنسان يعطى له هذه الضمانة إضافة إلى 
 ضمانات أخرى.

                                                 
 .363محمود عاطف البنا، المرجع السابق، ص  -(1)
 .74داود الباز، حق المشاركة السياسية، المرجع السابق، ص   -(2)
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لأي  باعتباره حقا سياسيا، فإن الناخب يتمتع بحرية التعبير عنه دون خضوعه"
 .(1)"يدهاضغوط تحد من هذه الحرية وتق

 اعتبار المشاركة الانتخابية واجبا يترتب عليه الآثار التالية: -2

 لقواعد وأحكام القانون العام من ثم فلاخضع في تقريره وتنظيمه وممارسته أنه ي -
 يجوز للملتزم به التنازل عنه، أو التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات.

القيد في جداول  يلزم لأداء هذا الواجب أن يستوفي الشخص شرطا شكليا هو -
 الانتخابات.

يفرض مباشرته في نطاق جغرافي محدد يطلق عليه يضيف بأنه واجب عام  -
 .(2)الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة" أي "الموطن الانتخابي

أي  ر فيهاحول الطبيعة القانونية لم يعد يثيترى الدكتورة سعاد الشرقاوي أن الجدل كما 
 ،وظيفةكتتبنى نظرية الانتخاب  ،ر المواطنين على التصويتالدولة إجبا إذا أرادتجدل ف

 .نفسهه لرك المواطن حرية إبداء رأيه أو الاحتفاظ بتتأن  ماأو 

التصويت حق سياسي يستمده الفرد من الدساتير ان حق المشاركة عن طريق 
قانونية  ةأو سلط ةالانتخاب مكن BARTHELEMYET DUEZ  لقوانين وقد اعتبراو 

Pouvoir légal ،ه يجوز عدم استعمالأنه ويترتب على ذلك  أساسها القانون الذي ينظمه
 .هيجوز التنازل عن كن لالو إذا كان الحق المكتسب 

بما أن الانتخاب وسيلة للمشاركة في الحكم وهو نفس الوقت يعتبر حقا سياسيا 
تها عملية التصويت حتى تكفل جديضمانات لحماية الفير أكبر قدر من تو فلابد من 

ستند تفي مباشرة إجراءاتها، وهذه الضمانات هي مجموعة من المبادئ التي  ةوالحيادة التام
ق إلى قواعد قانونية ملزمة التي تصب بشكل مباشر في حماية وتأكيد وتحقيق فاعلية الح

 في التصويت وتدعيم ممارسته.

                                                 
، أشار إليه. داود الباز، حق 20، ص 1984ت"، مصطفى عفيفي، نظامنا الانتخابي في الميزان "مكتبة سعيد رأف  -(1)

 .75، ص ياة السياسيةالمشاركة في الح
 .76و 75داود الباز، حق المشاركة السياسية، المرجع السابق، ص   -(2)
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 تالمعايير الدولية لممارسة حق التصوي الفرع الثاني:

كل مواطن يعني عدم التمييز في ممارسته على أساس للتصويت إن إقرار حق ا
لوضعية االقوانين وبما إن الكفاءة المهنية، أو أي أساس آخر، الثروة أو الجنس أو المال أو 
ممارسته عن طريق وضع شروط تسمح  لتحديد كيفيةو  ،هي وسيلة لتنظيم هذا الحق

 .للمواطن بممارسة حقه في الانتخاب

ن أصلة ومن الطبيعي والقوانين ذات  ،الانتخابي مصدره من الدستور يستمد النظامو 
و أالنزاهة أو الشفافية  من حيث واءس عملية التصويت منسجمة مع القوانين،تكون إدارة 

 المساواة بين المصوتين.

يجب أن تكون عملية التصويت محاطة بضمانات لأجل ممارسته دون أي لذا 
لمواطنين عن التصويت وكسب ثقتهم في عملية عزوف ا ىتفاد حتىضغط أو خوف 

 التصويت.

في  بل درجة الديمقراطية تقاس ،أن الانتخاب هو وسيلة للممارسة الديمقراطية وبما
 ،الانتخاب الدول بالنظر إلى مدى حماية وضمان العملية الانتخابية ومدى تجسيد هذا حق

 صويت.الت نزاهةضمان و من خلال ضمان المساواة بين المواطنين 

في بتقرير حق المشاركة في الحكم عن طريق تأصبحت المجتمعات اليوم لا تكلقد و 
وسن قوانين تضمن حمايته من خلال توفير الضمانات  ،التصويت بل تعمل على إيجاد
 نزاهة.الجل ممارسته في ظل الشفافية و أالتي وضعتها الأمم المتحدة من 

عايير التي وضعتها الأمم المتحدة ليات والمالآوهذه الضمانات تعتبر من أهم 
ن يه وأوالمجتمع الدولي، حيث أك دت وثائق الأمم المتحدة على عمومية الاقتراع والتساوي ف

 يكون لكل مواطن الحق في التصويت في أي انتخاب وطني.
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وق وتنبثق هذه المعايير من الحقوق السياسية التي أرسيت في الإعلان العالمي لحق
منه والتي تنص على حق المشاركة في الحكم كما  21ومن خلال المادة ( 1948الإنسان )

 يلي:

م   -1 ا لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده، إم ا مباشرة وا 
 بواسطة ممثلين يختارون اختيارًا حرًا.

إن  إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعب ر عن هذه الإرادة بانتخابات  -2
رية تجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو نزيهة دو 

 (1)«.أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت

من خلال هذه المادة يمكن أن نستخلص أهم المبادئ التي يقوم عليها التصويت 
 وهي:

 المساواة في التصويت  -1

 حرية ونزاهة التصويت. -2

 السرية في التصويت -3

ئ لمبادلعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية قد أشار إلى هذه اوتجدر الإشارة أن ا
 حيث نصت على: 25في المادة 

 يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز الحقوق التالية:

ما بواسطةأن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة  (1 ممثلين يختارون  وا 
 .بحرية

 وعلى قدم لاقتراع العامباتجرى دوريا  نزيهةت أن ينتخب وينتخب في انتخابا (2
 عن إرادة المنتخبين. الحرتضمن التعبير  السريوبالتصويت  لمساواةا

                                                 
 .192، ص المرجع السابقعلي يوسف شكري،  -)1(



  الحكم حق المشاركة في والوطنية لحمايةالدولية  ضمانات      :الفصل الثاني

 

125 

 

ونجد أن هذه المعايير قد تبنتها جل الدول في دساتيرها وقوانينها، مثلا على سبيل 
العاشرة  ( ينص في مادته1976أفريل  02الحصر، دستور الجمهورية البرتغالية ) لاالمثال 

على أن "الشعب يمارس السلطة عن طريق الاقتراع العام والمتساوي ومباشر وسري في 
 (1).انتخابات دورية"

 48الذي نص على هذه المعايير في مادته  1947ديسمبر 27الدستور الايطالي)
وأضاف الدستور الايطالي إلى جانب هذه المعايير الدولية وجوب التصويت (2)،2فقرة

 .Devoir Civique اجب مدنيواعتبره و 

 الاقتراعأن ومن جهة أخرى نجد الدستور الفرنسي في المادة الثالثة منه نص على 
 ستور الجزائري لم ينص صراحة على هذهأما في الد  ، اوسري اومتساوي ايكون دائما عام

 03 المعايير بل أحالها إلى القانون العضوي الذي ينظم الانتخابات حيث نصت المادة
على هذه المعايير على أن "الاقتراع عام ومباشر  10-16من القانون رقم  01 فقرةال

 إذ لا يكون للانتخاب معنى إذا لم يكن تعبيرا عن إرادة حرة ونزيهة.، وسري"

تعني الإرادة الحرة، أن يكون الناخب وضع في ظروف التي تهيئ له التعبير عن 
 .(3) ج المعلنة تتوافق مع اختيار الناخبينرأيه بدون إكراه. وتعمي النزاهة أن النتائ

 ولا: المساواة في التصويت أ

دستوريا تستند عليه جميع الحقوق والحريات بما فيها حق  أيعد مبدأ المساواة مبد
، فهو يحتل (4)المشاركة في الحكم، فهناك من يرى لا حرية دون مساواة فهي توأم الحرية

                                                 
(1)- Art 10 de la constitution Portugaise “ le Peuple exerce le pouvoir politique par la voie 
du suffrage universel, égalitaire, direct secret et périodique et selon les autres modalités 
prévus par la constitution” voir  
Philippe BLACHER, Droit Constitutionnel ; HACHETTE livre, Paris 01°édition ,2007 P 61 
(2)- Art 48 al.2 « Levote est personnel et égal,libreet secret .Son exercice est un devoir 
civique) ibid, P61. 

 .153إسماعيل عصام نعمة، النظم الانتخابية، المرجع السابق،ص -(3)
 .110قمر، حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية، المرجع السابق، ص  يحسن-(4)
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لية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان وكذا في مكان الصدارة في جميع الوثائق الدو 
يقة حقوق الإنسان ولقد أعلنت الثورة الفرنسية على مبدأ المساواة في وث (1)دساتير الداخليةال

، أن الأفراد يولدون أحرار متساويين أمام القانون "وما دام أن الأفـراد 1789الصادر في 
بد أن يكون اشتراك هؤلاء الأفراد على سبيل يشتركون في شؤون الحكم بصفتهم أفراد فلا 

إذا فمبدأ المساواة يعد سندا ترتكز عليه جميع الحقوق ومنها حق  (2)المساواة ودون تمييز"
 التصويت.

والمقصود بالمساواة في الاقتراع أو التصويت هو أن يكون لكل ناخب )مواطن( 
فلكل مواطن صوت واحد،  (3)احدةو  انتخابيةلا يباشر التصويت إلا في دائرة و  اواحد اصوت

عنها بعض الكتاب "تعد ولا  ندوق الانتخاب فالأصوات كما يعبروالكل سواسية أمام ص
 (4).توزن"

ة العامة أن مبدأ لم يتم الأخذ بهذا المبدأ دفعة واحدة إلا في القرن العشرين القاعد
ه عام يجب أن يكون لمبدأ العمومية في التصويت فلكي نصف الاقتراع بأنالمساواة متمم 

هناك مساواة في شأن ممارسته أو تعني المساواة في الاقتراع ممارسة حق التصويت 
 .(5)بشروط مماثلة، أو أن كل ناخب لا يملك إلا صوتا واحدا

متسما بالمساواة  ولقد استقر النظام الانتخابي على أن الاقتراع يجب أن يكون عاما
مواطن له نفس  ل" فكun homme une voix" "تبعا للقاعدة "لكل مواطن صوت واحد

 .(6)وأي كان الدور الذي يلعبه في المجتمع النقل السياسي ونفس التأثير

القاعدة العامة أو الأصل في التصويت أن يكون لكل ناخب صوت واحد فقط ولا و 
حو يجب أن يتم التقسيم الانتخابي على ن يباشر التصويت إلا في دائرة انتخابية واحدة لكن

                                                 
 .370السياسية، المرجع السابق، ص  النظم الله،عبد الغني بسيوني عبد -(1)
 .87قمر، حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية، المرجع السابق، ص  يحسن-(2)
 .69محمد سليم غزوي، الوجيز في النظم الانتخابية، المرجع السابق، ص -(3)
 .281 قمر، الحماية الجنائية الحقوق السياسية، المرجع السابق، ص يحسن -(4)
 .116داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص  -(5)

(6)-Michel chappie, op-cit,p 148. 
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ائر من حيث السكان، فالفوارق السكانية الكبيرة أخرى و ة بين الدييؤمن المساواة النسب
تلجا بعض و  .(1)أصوات جميع الناخبين ثقلا متساوياً كونها تمنح  ةتتعارض مع الديمقراطي

الدول إلى منح بعض الأشخاص أن يكون لديهم أكثر من صوت وذلك طريق التصويت 
 بسبب تمتعهم بمميزات. (2)عددالجمعي أو التصويت المت

 :(vote plural)التصويت الجمعي أو العائلي  -1-2

لشخص أكثر من صوت واحد  العائلي هو أن يمنحب ما يسمى الجمعي أوالتصويت 
مركز اجتماعي  وعدة أسباب كأن يكون الناخب ذلهذا التميز و في دائرة انتخابية واحدة، 

عاليا وقد كان هذا النظام معمول  متعلما تعليمالكونه أو  ضريبة للدولة مرموق أو أن يؤدي
 .(3)1984به في انجلترا إلى غاية

هم من تومكن ،املي المؤهلات العليا حق التصويت المزدوجمنحت بريطانيا لحو 
تهم مرتين، مرة في الدوائر التي يرتبط بها موطنهم الانتخابي، ومرة أخرى اصو أالإدلاء ب

الذي له صفة الناخب في فرنسا و ، (4)العموم البريطاني لانتخاب نواب الجامعات في مجلس
عضو في معهد أو ضابط سامي في التقاعد أن يصوت أكثر من مرة، إلا أنه هذا النوع 

المساواة بين الناس وتطبيق المبدأ و  ،مع المناداة بحقوق الإنسان ندثرامن التصويت 
ن يساوي أصوات بين جميع الناخب ،القاضي بالصوت واحد ، بحيث ن سواء رجل أو امرأةيوا 

 (5).صفة الشخص انتنفس الوزن عند الإدلاء بأصواته مهما ك مله

                                                 
(1)- Cathérine Castor « l’égalité devant le suffrage »  presse universitaire de France /revue 
française de droit constitutionnel ; 2012/02 n°90 P e4 

 .264سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق، ص -(2)
(3)- Michel chappié, op-cit, p 149. 

 .117داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص -(4)
(5)-Georges Burdeau Droit constitutionnel 26 édition LGDJ Paris 1999 P 476.  
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حاليا تبنى المشروع الفرنسي مبدأ المساواة في التصويت وذلك بنص المادة  هغير أن  
ولقد اعتمدت أغلب القوانين الانتخابية إلى ( 1)1958 الثالثة من الدستور الفرنسي لسنة

 تصويت جريمة تستوجب العقاب عليها.اعتبار تعدد ال

وريا أما في الجزائر فلقد أقرت بمبدأ المساواة في جميع دساتيرها وجعلته مبدأ دست
 .مواطنين سواسية أمام القانونال" كل  2016من الدستور الحالي  32نصت المادة  حيث

ات، المتعلق بنظام الانتخاب 10-16من القانون العضوي رقم  46كما تبين المادة 
نصها  من خلال"شخص واحد صوت واحد"  :تنصأن المشرع الجزائري أخذ بالقاعدة التي 

بحبر لا يمحى" فهذا  السبابة اليسرى"على وضع بصمة الناخب بلا يثبت تصويت  هأن
 مرة أخرى. الحبر يمنع الناخب من إعادة التصويت

كرر المتريم القيد جت سببويعد كما يعتبر القيد المتعدد جريمة من جرائم الانتخاب 
المساواة بين عنه عدم  امما ينجر الانتخابيةصحة وسلامة العملية تأثيره على  إلى

 الناخبين.

 : vote multiplesالتصويت المتعدد  -2-2

الناخبين حق التصويت في أكثر من دائرة انتخابية  يعني التصويت المتعدد منح
انون تاريخ صدور ق 1918عام غاية وكان هذا النظام معمول به في انجلترا إلى  ،واحدة

تعدد التصويت في أكثر من دائرتين مع  زعدم جوانص على الذي  ،الانتخاب الإنجليزي
الفضل في  وكان (2)،تقرير وجوب الانتخاب العام في جميع دوائر المملكة في يوم واحد

  (3).حزب العمالإسقاط مثل هذا النظام 

 مبدأ المساواة وعدم التميز بين الناخبينالتصويت المتعدد خرقا واضحا ل يشكلو 
 ر عن الرأي العام.يتعبفي الصدق الو قل المركز ثبسبب 

                                                 
 .266لمرجع السابق ص سعد مظلوم العبدلي، ا-(1)
 .69، المرجع السابق، ص محمد سليم غزو-(2)
 .120داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص  -(3)
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التي تحكم حق التصويت  ئفمبدأ المساواة يمثل مركز الصدارة من بين المباد  
تساوي وعدم التلاعب في بالتقسيم الدوائر الانتخابية في  ظهر عدم المساواةينه قد غير ا

ن تزيد أو تقلل من عدد المقاعد أالانتخابية حسبما تراه مناسبا لتوجهاتها كتحديد الدوائر 
 .(1)مع زيادة أو قلة السكان ةمتماشيالالمخصصة لهذه الدائرة أو تلك غير 

ق يأن فكرة المساواة على التصويت شق عارف عبد العزيز المزوري أري يرى الدكتور
 تمييز بين أفراد المجتمع الواحد في ممارسة لاف، والمفاهيم الدستورية ةع مبدأ الديمقراطيم

 ب مركزهم الاجتماعي أولبعض الأشخاص بسبتنمح أفضلية لا أن و حقهم في الانتخاب، 
يكون كل المواطنين سواسية في ممارسة حق الاقتراع وأن يكون  بحيث ،التعليمي المالي أو

 .(2)لهم صوت واحد

أخذ  الاقتراع المقيد الذيفي  تطورالعد لم يظهر الاقتراع العام في الدول إلا بو  
 ما القيد المالي أو قيد الكفاءة.إشكلين أساسيين 

قتراع لاوالنصف الأول من القرن التاسع عشرا لم يكن ا ،فخلال القرن الثامن عشر
 الذين يحددونمن المواطنين،  ةنقتصر على أقلية معي  مو كان مقيدا  العام مبدأ بديهيا، بحيث

 .(3)لميةالع لتي ترتبط بالثروة أو النصاب المالي كالكفاءةحسب الشروط ا

ال كان يشمل الرجو بية بصفة متأخرة، و الاقتراع العام في الدول الأور  جاء إرساءو 
ففي  ،النساء في هذه العملية مشاركةللرجال فقط دون  عتبر التصويت عاماحيث ا ،فقط

مرأة أين منحت ال 1818فقط حتى عام  على الطبقة البرجوازيةا إنجلترا كان مقيدا ومقصورً 
 .1918 فيفري 06بصدورحق التصويت 

اقتراعا عاما للرجال فقط حتى سنة  الاقتراع العام لكنأما في فرنسا فقد أخذت بنظام 
و بخلاف الحرب العالمية الثانية،  أي بعد ،في التصويتالحق أين منحت المرأة  1944

ة الأمريكية تعتبر أول من اعترف بحق النساء في الولايات المتحد الدول الأوروبية فإن
                                                 

(1)- Georges Burdeau , op-cit,P476 
 .37المرجع السابق، ص ،د. أري عارف عبد العزيز المزوري-(2)
 .257-256ص أندريه هوريو، المرجع السابق،  -(3)
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 تترفاعتخر دولة أوروبية آفهي سرا سويبمدينة أونيغن ،أما  1869ويت وذلك سنة التص
ي دوراً كبيراً الطور فولي القانون الد  . ولقد لعب (1)1971 في التصويت سنة المرأةبحق 

تأكيده هذا من خلال و  ،صويتتعميم الاقتراع وجعله أحد أهم الضمانات لممارسة حق الت
الدولي للحقوق من العهد  25المادة لإعلان العالمي لحقوق الإنسان و من ا 21في المادة 

 .المدنية والسياسية

يق ، وفي المواثأصبح الاقتراع عاما ومتساويا مكرسا في الدساتير المعاصرةهكذا و 
من  يسمح لأكبر عددبحيث  ،حق التصويتل الضمانات الأساسية وأضحى إحدىالدولية، 

 فيالمواطنين بممارسة حق المشاركة في الحكم في نطاق احترام مبدأ المساواة سواء 
الشروط التي يجب أن تتوافر في المشاركة أو في ظروف الاقتراع التي يجب أن يمارس 

كل ناخب صوت ليكون متسما بالمساواة تبعا للقاعدة " بحيثبصفة مماثلة بين الناخبين 
 ؟العام والمتساويالاقتراع المقصود من لكن ما    واحد".

أول فقيه استخدم تعبير  Mallet dupanكان الفقيه الفرنسي تعريف الاقتراع العام:
الاقتراع العام في اللغة السياسية ثم ن قل هذا المصطلح إلى العديد من الدول من خلال 

دئ التي يقوم عليها إلى أن اتضح الاقتراع العام أنه من أهم المبا(2)دساتيرها.
 قتراع العام مفهومين المفهوم الإيجابي والمفهوم السلبي.لالو  التصويت.

 :المفهوم الإيجابي للاقتراع العام 

ل للمواطنين الذين بلغو سن "يخو  :هعلى أن  مفهوم الإيجابي الالاقتراع العام بويعرف 
المشاركة السياسية لتشمل ع من قاعدة هذا التعريف يوس  و  (3)الرشد السياسي حق التصويت"

 المواطنين الذين يتمتعون بالحقوق السياسية وبدون شروط تعجيزية تحد من دائرة المشاركة.

 

                                                 
(1)- Michel-chappie, op-cit, p150 

 .97أشار إليه داود الباز في كتابه حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص -(2)
 .108، ص نفسهالمرجع -(3)
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 العام: التعريف السلبي للاقتراع

بسبب ثروته  ستبعد فيه أي شخصييعرف الاقتراع العام بأنه "ذلك الاقتراع الذي لا 
الاقتراع بمفهومه السلبي يقترن بالاقتراع المقيد  وهذا(1)أو دخله أو دينه أو أصله أو تعليمه"
 الذي كان سائدا في القرون الماضية.

منح  لأجل ن وجهات النظر بين الفقهاء حول تعريف الاقتراع العام هوالا أ
حق  التصويت لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لممارسة

 ةساوااحترام مبدأ الم في نطاق التصويتسيلة لضمان ممارسة فالاقتراع العام و  التصويت
  الذي يعتبر مكمل لمبدأ الاقتراع العام.

 ونزاهته: ثانيا: مبدأ حرية التصويت

المشاركة في  حقالسياسية وخاصة  حرياتيعني مبدأ الحرية احترام الحقوق وال
 قليمية.والاتفاقيات الدولية والإالمواثيق التصويت الواردة في النصوص 

وليس  رقة بيضاء في صندوق الاقتراعفي القدرة على وضع و التصويت  حريةتبرز 
 )1(.في الأفضلية الممنوحة للمرشح من بين المرشحين

ضمن  هتيصو تر الاشتراك في الانتخابات و يقر ت علىقدرته  ،الناخب يقصد بحريةو 
 يراه مناسبا من المرشحين.من 

الناخب من خلال اتخاذ التدابير التي تؤمن  ويضطلع المشرع بمهمة تأمين حرية
غط أو المشاركة أكثر عن طريق الانتخاب والتصويت، بعيدا عن كل شكل من أشكال الض

 )2(لإرادة الفردية للناخبصور التأثيرية لالأي صورة من 

 

                                                 
 .52الواسعي، المرجع السابق، ص  منصور محمد محمد -(1)
 .259اندري هوريو، المرجع السابق، ص  - )1(
 .72ص د الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابقداو  –)2(
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 )3(:وترى سعاد الشرقاوي أن من مظاهر حرية التصويت تكمن في

 لمرشحين المتقدمين للانتخابات.أن الناخب حر في اختيار أي من ا -1

 أن الناخب له حق أن يضع ورقة الانتخاب بيضاء في صندوق الاقتراع. -2

عن  تغيبه آخر بمعنىالإسهام في عملية الاقتراع عدم أن الناخب من حقه  -3
 الانتخابات.

 يسبب يبالعزوف الانتخابو ما يعرف متناع عن التصويت أالا أوعدم الإسهام  إن            
م لذا لجأت معظ ويقلل من نزاهة الانتخابات، الانتخاباتانخفاض نسبة المشاركة في  في

 .العزوف الانتخابي ظاهرةالالتصويت الإجباري لمنع تبني إلى الدول 

يكون للناخب فقط  لا ختياريالاو  حرالالتصويت يرى البعض الباحثين أن في        
أن يمتنع عن التصويت والذهاب  في الخيار من يراه مناسبا بل أيضا له الحرية في اختيار

 .)4(تاركا الخيار للناخبين الآخرين لإدلاء برأيه،

 ،التصويتالتصويت الاختياري يؤدي إلى الامتناع عن  أن   الآخر فيرى  بعضأما ال
عن المشاركة، ما يجعل المجالس المنتخبة غير معبرة إلا عن  يبوالى ظهور ظاهرة التغ  

 مبدأ التصويت الإجباري ت بعض الدوللذا أخذ ،لمشاركة في التصويتا فيرأي الأقلية 
 .)1(ظاهرة التغيب عن المشاركة في التصويت تفاديا

ولكن التصويت يكون حر  فان -التصويت الإجباريالتي تبنت -دول هذه الوحسب  
الذهاب إلى التصويت وليس له بار مرشحه لكن ملزم يالمواطن حر في اختأي أن ، إجباري

لا   .)2(تسليط عقوبة مادية عليهتم الحق في الامتناع عن التصويت وا 

                                                 
 .701، دار النهضة العربية، مصر، ص 2سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، الجزء الأول، ط  –)3(

(4)– Michel chappie, op cit, p145-146. 
لمشاركة . وداود الباز، حق ا238سية المرجع السابق، ص لسياق احسن قمر، الحماية الجنائية الحقو أننظر للمزيد،  –)1(

 .72في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص 
(2)–Michel chappie. Op. cit.p146. 
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ن  و  ومبدأ الإلزامية في  ،الاختلاف من حيث اعتناق مبدأ الحرية في التصويت ا 
ة دة الأمة ونظرية سيادأنصار نظرية سيا بينالاختلاف السائد يقوم على أساس التصويت 

أن  ، التي تعتبرة الشعبدلى مبدأ سياأنصار التصويت الاختياري إ يستند الشعب، بحيث
حق فإن المواطن يكون له مطلق الحرية في هو  مادامو المشاركة في التصويت حقا للفرد، 

 )3(أن يمتنع عن استعماله.أن يستعمله أو 

في نظرية سيادة م لإجبارية التصويت تبريرهنجد  نصار التصويت الإجباريأما أ
 ، وبمقتضاها يكلف المواطنينلتصويت واجبا عاماالمشاركة في ا ونالأمة، حيث يعتبر 

المشرع فرض نظام التصويت الإجباري فمن حق التصويت، تتمثل في وظيفة   وظيفةبأداء 
مواطن المقيد في سجل الناخبين، ويتعين على المواطنين الناخبين أن يتصرفوا باسم العلى 

 )4(دور جماعي. مممارستهو الجماعة الوطنية 

الدانمارك، استراليا، ايطاليا،  نجد كل من التصويت الإجباريتبنت ي ومن الدول الت
 .)1(1950بلجيكا الأرجنتين، أرمينيا، النمسا، تركيا ومصر عام 

جبر بحيث لا ي   على الممتنع،عقوبات توقيع أنصار التصويت الإجباري بلا يلزم 
ه غرامات مالية الممتنع عن التصويت على الذهاب إلى صناديق الاقتراع بل تطبق علي

 )2(.ونادرا ما توقع الدول هذه العقوبات

أن هناك نوعين من - في كتابه حق المشاركة في الحياة السياسية- داود البازويرى 
 )3(العقوبة

                                                 
 .79داود الباز، حق المشاركة في حياة السياسة، المرجع السابق، ص  –)3(
 .258، ص على ضوء الشريعة الإسلامية، المرجع السابق الدولة والحكومة -م السياسةالنظللمزيد أنظر داود الباز،  –)4(
 المرجع والحكومة،الدولة  -النظم السياسة، داود الباز، 238قمر، حماية الجناية لحقوق السياسية، ص  dحسن–)1(

 .256السابق، ص
(2) - Michel chappie .op .cit. p 147. 

 .86رجع السابق، ص حق المشاركة في الحياة السياسية، الم ،الباز داود –)3(



  الحكم حق المشاركة في والوطنية لحمايةالدولية  ضمانات      :الفصل الثاني

 

134 

 

 داد فيوتتمثل في الغرامة المالية التي تتفاوت قيمتها بين الدول وتز عقوبة مادية: 
 حالة التكرار.

عن  سهتقاعو عن التصويت  متنعمن يلالأدبي تشهير ال تتمثل فيعقوبة معنوية: 
ن عأداء الواجب الوطني، بالإضافة إلى الحرمان من حق التصويت والانتخاب لفترة زمنية 

 .طريق سحب البطاقة الانتخابية

ل و منذ صدور أاخذ المشرع الجزائري بالتصويت الاختياري فقد الجزائر أما في         
 265-63وهو مرسوم  1963 سنةالجزائر تحت ظل دستور  مرسوم نظم الانتخابات في

حيث نجد  ، 2016الى غاية صدور آخر قانون انتخابي سنة ،1963أوت  20المؤرخ في 
على أنه  10-16من القانون العضوي رقم   206في المادة انه نص على حرية التصويت 

خاب التشريع لمدة ( أشهر إلى سنتين وبحرمانه من حق الانت06يعاقب بالحبس من ستة )
سنوات على الأكثر، كل من عكر صفو أعمال ومكتب تصويت  5سنة على الأقل أو 

على حرية  أيضا المشرع الجزائري كما أشار ،)أخل بحق التصويت أو حرية التصويت(
الشعب حر في  أن على منه 11في المادة  2016الحالي لسنة التصويت في الدستور 

 .(1)حرية التصويت بمبدأ أيضا أخذالفرنسي المشرع و  ،اختيار ممثليه

حرية ضرورة حماية  لىعوالإقليمية المواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية تحث و         
خذ التدابير الكفيلة الألمشرع وعلى ا ،على الإدلاء بصوتهبحيث لا يجبر أحد  ،التصويت

أن المواطن  ية متى يستطيعحر هذه الحقق ت  و بصوته،  أثناء إدلاءهلتأمين حرية الناخب 
على التصويت  هتدخل رجال الدولة لإجبار دون يتخذ قراره بالتصويت بعيدا عن كل ضغط، 

بالفصل من العمل أو تخفيض أرباب العمل  ه من طرفلصالح مرشح معين أو تهديد
 .(2)أجورهم

                                                 
 .238السياسة، ص  للحقوققمر، الحماية الجنائية  يحسن - (1)
 .256سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق، ص  - (2)
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على حرية اختيار الناخبين لممثليهم إحدى المعطيات الهامة التي يتعين تعد كما   
معاينتها لاسيما إذا كان هناك الدوليين الذين تم إرسالهم من طرف الأمم المتحدة  المراقبين 

 .(1)تهديد أو تخويف قبل بدأ في التصويت أو أثناء التصويت

في دورته الرابعة  26/03/1994ولقد أشار اتحاد البرلمان الدولي في باريس بتاريخ 
شعب، كما أقر الحكم في أي دولة تستمد شرعيتها من إلى أن سلطة ال ةوالخمسين بعد المائ

نزيهة التي أقرتها الدول في الوثائق العالمية حرة و انتخابات على معايير  بالإجماعالمجلس 
في حكم بلده بطريقة مباشرة  يشاركوالإقليمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حق كل فرد أن 

ا حرا، وأن يدلي بصوته في مثل هذه أو غير مباشرة عن طريق اختيار ممثليه اختيار 
 . (2)السريالانتخابات بالاقتراع 

المشاركة في التصويت إن  يمتنع أو يعارض عنأن لتصويت، يترك للناخب حرية او 
ومن كل وجوه الإكراه،  اتمن كل تأثير  ا يجب أن تكون إرادته حرة، خاليةأراد ذلك، كم

 .(3)التصويت لحقه فيعند أداءه  التهديد أو التأثير عليه

الناخب عن طريق التهديد يتنافى ومبدأ حرية على إن أسلوب الضغط فلذا 
وسائل الضغط التي تمارس هو استعمال القوة لمنع الناخب من مباشرة  بين التصويت، فمن

حق التصويت بضمانات تعمل  ةطاحإالقوانين الانتخابية على لذا  ،حقه الانتخابي بحرية
التصويت في حرية تامة بعيدا عن كل المؤثرات ممارسة حقه في  على تمكين المواطن من
 .(4)التي قد يقع فريسة لها

                                                 
 14السعيد حامد، الرقابة الدولية على الانتخابات، المرجع السابق، ص  - (1)
 
 . 245و244حقيق البناء الديمقراطي، المرجع السابق، صن داود براهيم، المعايير الدولية للنزاهة الانتخابية ومدى ت -( 2)
 
 358قمر، الحماية الجنائية للحقوق السياسية، المرجع السابق، ص  يحسن-(3)
 320، ص المرجع نفس -(  4)
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ر على الناخب أو حاول يعاقب المشرع الجزائري كل شخص أث  على غرار المشرعين 
التأثير على صوته مستعملا التهديد عن طريق تخويفه بفقدان منصبه أو بتعويضه هو أو 

 .(1)عاداته أو أملاكه للضرر

ه جرم أسلوب الضغط المادي والضغط المعنوي الذي يتمثل في الابتزاز والوجو كما ي
 .الكاذبة، أو الترهيب أو التهديد

كما قد  غير مباشرة أوبصورة مباشرة على الناخبين  اتوقد تمارس هذه الضغوط
من طرف الحكومة أو من طرف جمعيات  وقد تمارستكون بوسائل مادية أو معنوية 

 .حزبية

 لحكملسبع لال الانتخابات الحرة النزيهة ضمن الشروط ولقد وضع روبرت دا»
 ي: نحو التالالالديمقراطي من وجهة نظره، معتبرا أن الترتيب المنطقي للأمور يأتي على 

 حرية الحصول على المعلومات. -1

 حرية التعبير. -2

 حرية التنظيم وتشكيل مؤسسات مستقلة. -3

نزيهة هي ذروة الديمقراطية وليست الحرة و النتخابات الاو انتخابات حرة ونزيهة،  إجراء -4
 «(2)بدايتها

 ثالثا: مبدأ سرية التصويت
هو أن يقوم الناخب بوضع الظرف خلف معزل يضمن سرية التصويت سرية   

التصويت، ثم يضعه بنفسه داخل الصندوق دون أن يراها أحد حتى أعضاء مكتب 
 (3).واحدالتصويت الذين يتأكدون فقط من وجود ظرف 

                                                 
 ، الجزائري من قانون العقوبات 442، 266حسب المواد من   -(  1)
مركز دراسات الوحدة العربية، الانتخابات الديمقراطية وواقع  -عبد الفتاح ماضي، مفهوم الانتخابات الديمقراطية-(2)

 .31، بيروت، ص2009، 1الانتخابات في الأقطار العربية، ط
 

(3)- Jeau Paul Jacque, op cit, p 36. 
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أن يقوم المواطن بالإدلاء بصوته دون أن يشعر أحد  التصويتتعني سرية كما 
عليها  قفهمواوتخليصه من الوعود التي قد تؤخذ (1)بالموقف الذي اتخذه في التصويت

 (2).بطريق الابتزاز

المواطن بصوته وفقا لقناعته وهو متحرر من إمكانية ممارسة الضغط عليه يدلي 
باتت سرية التصويت أمرا  لذا ن يؤثر في حريته.أ من شأنهحين ومن كل من قبل المرش

 .محتوما في الوقت الحاضر

في الصندوق المعد  الاقتراعبإدخال ورقة  الشخص وتعني سرية التصويت قيام 
رفة معب للآخرينبطريقة لا تسمح ، و من جميع الضغوط الخارجية حررملذلك بحرية وهو 

من  الاقتراعلا يستطيع الأشخاص الذين يتواجدون في مركز  ماك، (3)اتجاهه في التصويت
 معرفة لمن أعطى الناخب صوته.

فهما مكملان  ،في الانتخاباتحماية حرية التصويت لضع مبدأ سرية التصويت و  و 
فحتى يكون الشخص حر في إبداء رأيه لابد من ضمان  ،لبعضهما فالحرية تتطلب السرية

 التصويت سريةكما أن  بحرية التصويت، ةمرتبط السرية  ويرى هوريو أن، له السرية 
 في الناخب ةليست متوفر وهذه الأخيرة ضرورية لأن التصويت العلني يتطلب جرأة، 

 (4).العادي

دل على معرفة ي عمل قيام أووضع أي علامة عدم  أيضا التصويت سرية من
 .(5)بطاقة الناخبعلى ميزة إشارة مالناخب أو 

بسمارك كيو و منتسالفيلسوف الفرنسي  كل منية التصويت نجد أنصار علنمن و  
ن لأ، ضلون الأخذ بمبدأ التصويت العلني عوض التصويت السرييفحيث ل، موستيوارت 

                                                 
 .158إسماعيل عصام نعمة، المرجع السابق، ص -(1)
 .633داود الباز، المرجع السابق،ص -(2)
 .258ص  ،مرجع السابقسعد مظلوم العبدلي، ال -(3)
 .260اندري هوريو، المرجع السابق، ص -(4)
 .73الانتخابي، المرجع السابق، ص  النظام محمد سليم غزو، الوجيزفي-(5)
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تقوية الروح الأدبية لدى الناخبين، كما أن  ىالعلنية تؤدي إل الانتخابات حسب رأيهم
عكس التصويت بدى الناخب التصويت العلني ينمي روح الشجاعة وتحمل المسؤولية ل

 (1)السري.

بسرية التصويت فإن العلنية تحد من حرية المواطنين مرتبطة وبما أن حرية الناخب 
في المشاركة في الحكم لذا اتجهت معظم الدول إلى الأخذ بمبدأ سرية التصويت كضمان 

 (2).ممثليهم الاختيارحرية الناخبين في ل

 الذي (3)1820جوان  20صدور قانون ويت مع علنية التص مبدأبفرنسا  تأخذو قد 
دستوريا  سرية التصويت  كرسالذي  1958صدور دستور  إلى غاية انتقاداتتعرض لعدة 

غير مباشر وهو عام  مباشر أو الاقتراعفي المادة الثالثة منه التي تقضي أن يكون 
سي على أن الفرن الانتخابمن قانون  58 المادة تنصكما  ،ويتصف بالمساواة والسرية

 (4).الانتخاباتالدستوري مدى توافر ضمانة سرية المجلس ب قويرا سري الانتخاب

 وجميع الدساتير 2016 دستور الحاليفي الأما المشرع الجزائري فقد نص     
 بانتخابالخاص  82خلال عدة مواد وذلك في المادة على سرية التصويت من  السابقة

المجلس الشعبي الوطني، حيث  أعضاء بانتخابلقة المتع 118رئيس الجمهورية المادة 
 يكون عاما مباشرا وسريا. الاقتراعنصت على أن 

وسائر القوانين الجزائرية المتعلقة  10-16ون العضوي رقم نالقا نصكما      
  ،إلى أن التصويت يكون شخصي وسري لى سرية التصويت ، حيث أشارتعبالانتخابات 

نجد المشرع اللبناني قد نص على التصويت السري في كما ، منه 34والمادة  02المادة في 
 .(5)171من قانون رقم  5المادة 

                                                 
 .48السابق، ص  أري العارف عبد العزير المزوري، الجرائم الانتخابية،المرجع -(1)

(2)-Michel chappie, op-cit, p 150. 
(3)- Pour procéder à l’élection des députés chaque électeur écrit secrètement sur le 
bureau. 

 .200سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق، ص -(4)
 .176عمر حوري، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص -(5)
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من خلال نصه على أن  الانتخاباتأما الدستور المصري فقد نص على سرية      
المادة في المباشر والسري العام،  الانتخابأعضاء مجلس الشعب يكون عن طريق  انتخاب

 .(1)منه 87

ى لتصويت وسيلة فعالة لحماية حرية الناخب وتجنب إطلاع الغير عال ةسريإذا 
ن أي فيتحرر م الابتزازطريقة منه وتخلصه من الوعود والعهود التي قد تؤخذ  اتجاهه

 (2) قد يؤثر على حريته شيءضغط أو أي 

ويشجع عليها  ،الانتخابيةلرشوة لالتصويت العلني يفسح إلى حد بعيد أن كما 
رشح الراشي يمكن بسهولة التأكد من أن الناخب المرتشي سوف يعطيه أن الم باعتبار

لا  وذلك  الانتخابحقق نزاهة تفإن سرية التصويت  لذا ،(3)منه مبلغ الرشوة استردصوته وا 
كل ما يقدمه المرشح من هديا في  المتمثلو  الانتخابيةمن خلال القضاء عن الرشوة 

 (4)ءه بصوته للمرشح الراشي.وتبرعات أو أي مساعدات للناخب مقابل إدلا

حيث تم النص عليه  أصبح المبدأ مبدأً عاما و دولياً،ولتجنب مثل هذه الأفعال 
 حيث 1948صراحة في عدة مواثيق خاصة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

"إن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه  على: 3-21المادة  نصت
العام على قدم المساواة بين الناخبين  بالاقتراعدوريا ى نزيهة تجر  انتخاباتمن خلال الإدارة 

 (5)وبالتصويت السري.

 1966حقوق المدنية السياسية لعام لالدولية ل الاتفاقيةفقرة ب من  25وكذا المادة 
حيث نص على "أن ينتخب وأن ينتخب في انتخابات دورية أصلية وعامة وعلى أساس من 

                                                 
 .260سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق، ص  -(1)
 .633.داود الباز، المرجع السابق، ص (2)
 .259سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق، ص  -(3)
 .139أري عارف عبد العزيز المزوني، الجرائم الانتخابية، ص -(4)
 .192يوسف شكري، المرجع السابق، ص -(5)
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السري وأن تضمن التعبير الحر عن إرادة  الاقتراعبطريق  الانتخاباتواة على أن تتم المسا
 (1)الناخبين".

أهمية تأمين حرية الناخب من خلال منع ممارسات الضغط سواء الجسدي  ن  كما أ
لأن مبدأ السرية يمثل ضمانة ،عن طريق ممارسة التصويت في سرية وكذا أو المعنوي 

لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم  هأكدتوهذا ما  الانتخابات،وحرية أكيدة لتحقيق نزاهة 
من العهد الدولي  25حول تعليقها على المادة (57السابعة والخمسين )المتحدة في دورتها 

للحقوق المدنية والسياسة على أنه ينبغي للدول أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان سرية 
والإغواء التي القسر حماية الناخبين من شتى أشكال  وجوب أي ،أثناء التصويت الاقتراع

ويعتبر كل ما يبطل  من صوتهم استفادأو ممن  الاقتراعيةكشف عن نواياهم التدفعهم إلى 
 (2)من العهد. 25ام في المادة منافيا لأحك هذه الحقوق

وافر مجموعة من العناصر أو من تولتحقيق مبدأ السرية في التصويت يجب 
 :السرية وهما هقيق هذالوسائل لتح

 المرور عبر العازل -

 المظروف استعمال -

 ( urne) الاقتراعصندوق  -

 :المرور عبر العازل -1

هو جزء مغلق من قاعة التصويت أعد بغية جعل الناخب مستورا وبعيدا عن و      
فهي تضمن للناخب الإدلاء (3)الانتخابيالأنظار أثناء وضعه لبطاقة التصويت في الظرف 

لا  امرور عبر العازل أمر الويعتبر و دون خوف ية بصوته بحر  إلغاء أدى  ضروريا وا 
 .الانتخاب

                                                 
 .220المرجع نفسه، ص -(1)
 ، الرابط الإلكتروني:25اللجنة المعنية بالحقوق المدنية السياسية، التعليق رقم  -(2)

www.umn.edu/hunavts/arobic.المكتبة العربية لحقوق الإنسان جامعة منيسوتا 
 .633داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص -(3)

http://www.umn.edu/hunavts/arobic
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على وجوب  10-16من القانون العضوي رقم  42المادة  فيالمشرع الجزائري  نص  
 تزويد كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل لضمان سرية التصويت لكل ناخب.

حديثة الدول الالتي تجري في  تخاباتالانالدولية لمراقبة البعثات قد تقوم و 
تأكد من الوتحقيق من وجود المعازل وموضعها، و  صويتبالديمقراطية بمراقبة مكاتب الت

 (1).الأوراق المستعملة نالمهملات التي تسمح بالتخلص م ةوجود سل

 المظروف استعمال -2

لأولى المظروف الوسيلة المهمة لضمان السرية، فإن كانت الوسيلة ا استعمال يعد
المظروف من طرف الناخب  استعمالسرية، فإن الإلى تؤدي هي مرور عبر العازل 

 لا في ظرف غير شفاف حتى هسجل فيها المرشح الذي يريدي حيث الانتخاب سريةتضمن 
  .وهو ما يهدف إليه وجود العازل ،الانتخابيمكن معرفة ما تضمنته ورقة 

ومن اجل القيام بتصويت أكثر (2)ات.م هذه المظروفيتنظ الانتخابويتولى قانون 
رية، يعمل المشرع على وضع نموذج حول شكل الظرف والتزاما بالس   أمانة وسلامة،

 (3)الانتخابي الذي ستوضع بداخله بطاقة التصويت.

 الانتخابيمن القانون  43نجد المشرع الجزائري قد نظم هذه الوسيلة في المادة 
من  الاقتراع افتتاحتب التصويت أن يتحقق قبل "يجب على رئيس مك :والتي تنص على

 .مطابقة عدد المظاريف مع عدد المسجلين في قائمة التوقيعات بالضبط"
من قانون الانتخاب على مواصفات الظرف  54أما في فرنسا تنص المادة 

 (4)الانتخابي والهيئة التي تعده.

                                                 
 .13سعيد حامد، الرقابة الدولية في الإنتخابات، المرجع السابق، ص  -(1)
 .633اود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص د -(2)
 .162إسماعيل عصام نعمة، المرجع السابق، ص -(3)

(4)- Art R.54 (décret N°89-80du 08 février 1989) « les enveloppes électorales sont fournis 
l’administration préfectorale. Elles sont opaques non gommées et type uniforme pour 
chaque collage électoral »  162انظر إسماعيل عصام نعمة، المرجع السابق، ص.  
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 :الاقتراعصندوق -3

و وضع المظروف داخل صندوق من الإجراءات التي تضمن سرية التصويت هو 
ا عند أحدهم الاقتراع بقفلينبدأ  ويقفل قبل والذي أصبح يشترط فيه أن يكون شفاف الاقتراع

العضوي المتعلق من القانون  44الرئيس والآخر عند المساعد أكبر سنا حسب المادة 
ص في ن الذيمشرع الفرنسي حذو الالمشرع الجزائري  حذا ولقد 10-16رقم  بالانتخابات
على الإجراءات التنظيمية لضمان سرية  1914أفريل  29وقانون  1913أوت  29القانون 

 من بين هذه الإجراءات أو الأحكام هي: الاقتراعالتصويت فيما يتعلق بصندوق 

 م.همن قبل الناخبين أنفس أغلفة سميكةتوضع الأوراق ضمن  -
 يتم وضع الأوراق في ملفات في معزل يقام داخل الغرفة. -
القلم ، يوضع أحد المفتاحين مع الرئيس مختلفين مفتاحينيقفل الصندوق بقفلين ذي  -

 (1)والآخر بيد المعاون الأكبر سنا.

 DAVIDالأستاذ إذا فإن سرية التصويت تتضمن حرية التصويت والتي يقول عنها 

MAX WEEL FYFE:  حرة أمرا ضروريا لا بد منه، ليس  انتخابات"يعد الحق في إجراءات
نما كذلك ف  (2).الحقوق والحريات العامة للأفراد"حماية قط لحماية الدستور، وا 

 دعامةتجعل منه التي ونظرا لكل ما يمتاز به مبدأ سرية التصويت من مميزات 
وسرية التصويت، فإن أغلب الدساتير تحرص على تأمين حرية  ،التصويتإنسانية لحرية 
 انتخابيةيقوم بعملية  أي أن اشخصي يجب أن يكون التصويتالمبادئ ولضمان هذه 

دلاء بصوته بنفسه بحيث الإوالتصويت بنفسه إلا في الحالات التي يصعب على الناخب 
 تصويت نيابة عنه.اليسمح لغيره ب

التشريعات إلا أن تضمن مثل هذه الحالات بشكل يسمح بعض  فما كان على
لتصويت بالنسبة للأشخاص خاصة ل ،جميع المؤهلينل الانتخاباتويسهل المشاركة في 

                                                 
 .263أندري هوريو، المرجع السابق، ص -(1)
 .08السعيد حامد، الرقابة الدولية، المرجع السابق، ص -(2)
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تمثلت هذه التسهيلات في و  ،المشاركة بأنفسهمحق الذين تمنعهم ظروفهم من القيام ب
ويمتاز  (1)التصويت بالوكالة وذلك بقيام الناخب بتوكيل شخص آخر للتصويت نيابة عنه

 .الانتخاباتهذا النظام بأنه يضر الطابع الشخصي للتصويت وبتسهيلات سرية 

، غير أنه والظروف قد يلجأ شخصية التصويتلعامة هي الأخذ بمبدأ القاعدة او 
تنازل ال، فالمبدأ العام لا يمكن بالمراسلة أو بواسطة التوكيل بالاقتراعالمشرع إلى السماح 

إلا في بعض الحالات التي يحددها قانون (2)على حق الانتخاب أو تفويض أحد لممارسته
 الانتخابات لكل دولة.

ممارسة حق التصويت بالوكالة  فيها مشرع الجزائري الحالات التي يمكنحدد ال مثلا
 تمنح الوكالة إلا لوكيل واحد. ولا (3)10-16من القانون العضوي رقم  53وهذا في المادة 

 وأ (4)ولضمان نزاهة التصويت يجب على الناخب أن يصوت شخصيا دون وساطة
ن كان مبدأ  إلى في حالات خاصة إلا أنه يؤدي  تلجأاستثنائيا التصويت بالوكالة وا 

 سرية التصويت. بمبدأبالإخلال 

ممارسة المشاركة في الحكم عن طريق  ضمان ممارسة حق :الثاني لمطلبا
 حق الترشيح

 في الحكم على حق التصويت واختيار الممثلين في الهيئاتالمشاركة لا يقتصر حق      
 يومسؤوليات ففي الدولة  وتقلد مهامشح التمثيلية بل يمت ـد الى حق كل مواطن في التر 

 تسيير الشؤون العامة لبلاده.  

                                                 
 .262سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق، ص  -(1)

(2)- George Burdeau, op-cit, P 476. 
على: يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة أن يمارس حق التصويت  53تنص المادة  -(3)

العطب الكبير أو  ذوي -2 بالمستشفيات أو الذين يعالجون في منازلهم. نالمرضى. الموجودو  -1. بالوكالة بطلب منه
 العجز.

(4)- Jean Paule Jacque,op-cit, p 35. 
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وذلك عن ، ويعتبر حق الترشيح وسيلة من الوسائل المباشرة في إدارة الشؤون العامة      
طريق الانضمام إلى المجالس النيابية المخولة بسلطة اتخاذ القرارات أو تقلد أو شغل 

من الاتفاقية الدولية لحقوق  25وهذا ما بينته المادة  ية(إدار مناصب عمومية )سياسية أو 
وأهمية كفالته  –كأحد الحقوق السياسية  -وت فس ر أهمية حق  الترشيح . والمدنيةالسياسية 

يعدُّ تجسيداً فهو  الحكم.للمواطن، في ضوء ضمان إسهامه في اختيار ممثليه في إدارة دفة 
 .(1)إتاحة الفرصة للمواطن في المشاركة الفعلية في إدارةمن خلال حقيقياً للبعد الديمقراطي 

ذا كان الانتخاب يعد و             فإن الترشح يعد  ،الحكموسيلة الأولى للمشاركة في الا 
كل فرد تتوفر فيه الشروط القانونية ل"حق  قابلة لهذه المشاركة، ويعرف بأنهالوسيلة الم
 (2)الذي ينوب عن مواطنيه في شؤون الحكم".ن يرشح نفسه لأن يكون الممثل أللترشيح ب

تقوم الديمقراطية الحقيقية على أساس تحقيق الحرية السياسية، ويراد بالحرية 
السياسية أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، فالحرية السياسية لا تتحقق إلا في ظل 

أن يمارس تسيير شؤون الدولة بواسطة الشعب، و  تعني هذه الأخيرةما أن بو  (3)الديمقراطية
ممثليه سلطة التشريع عن طريق البرلمان المنتخب عن إرادة  بواسطة الأخيرهذا 
  .(4)الشعب

تقلد الوظائف العامة في الأحكام الدستورية حق لمواطني الدولة حق الترشح ل عتبروي       
حق للشخص أن ينتخب غيره في المراكز المهمة في الدولة ي كما ،وفقا لمعيار الكفاءة 

و هذا ما أوجبه الإعلان  (5)لتي يحملها'افي الدولة طبقا للمؤهلات  وظفيحق له أن يو 
لدولي من العهد ا 2فقرة  25و المادة  2فقرة  21 في مادته  العالمي لحقوق الإنسان

نسان والمواطن الفرنسي الصادر عام علان حقوق الإإ أن، كما للحقوق المدنية و السياسية
                                                 

فيصل شطناوي، حق الترشيح وأحكامه الأساسية لعضوية مجلس النواب في التشريع الأردني، مجلة المنارة، مجلد  -(1) 
 .03، ص 2007، سنة 9، العدد 13

 .40، ص  المرجع السابق عواد عباس الحردان،-(2)
 .86، ص المرجع السابقورها وضماناتها"، الحقوق السياسية وتط ةقمر، حقوق الإنسان "في مجال نشأ يحسن -(3)
 .82و  81، ص المرجع السابقسعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة،  -(4)
 21 ص ،المرجع السابق –سهيل حسين الفتلاوي  - (5)
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حق المواطنين في تولي على كد تؤ ، حيث 6في المادة شح أشار الى حق التر  1789
 االوظائف العامة في الدولة باعتباره أحد الحقوق السياسية ، وتعتبر هذه المادة أساس

ح أو تولي الوظائف شدستوريا يحدد سلطات المشرع في تنظيم شروط  الصلاحية سواء للتر 
لعامة في أي بلد من بلدان العالم على تقلد الوظائف احق في الحقيقة يقتصر و   .(1)العامة 

 .(2)د مثل هذه الوظائفيمواطني البلد المعنى فقط، فلا يمكن لأي أجنبي عن هذا البلد تقل

في إدارة ء دولته و أن يشارك المواطن في بنا حق تولي الوظائف العامةويعنى       
سة من مؤسسات حق الفرد في أن يعمل في مؤس، كما يعني (3)شؤونها و الإسهام فيها

هذه الوظائف حق مشروع لكل مواطن تتوفر فيه الشروط التي يتطلبها القانون ، و الدولة
 .شخص لسبب الرق أو الجنس أو اللونفلا يجوز أن يحرم  ،على قدم المساواة

ويخضع ممارسة هذا الحق لقيود وضوابط معينة، حددتها الأنظمة الدستورية فضلا      
 لمبادئ أهمها:عن إحاطتها بعدد من ا

 مبدأ حرية الترشيح ومبدأ المساواة وهما من أهم المبادئ الدستورية التي تحرص
 الكثير من الدول المعاصرة على كفالته.

  التنظيم القانوني لحق الترشح :الأولالفرع 
  4أولًا: تعريف حق الترشح

ليختاروه  التقدم إلى هيئة الناخبينالفرد نه حق أيمكن تعريف حق الترشح على    
حق إذا توافرت هذا الللنيابة عنهم في تولي السلطات العامة، ولا يجوز حرمان الشخص من 

 .إلى معايير موضوعية معقولة الشروطهذه  يجب أن تستندو  ،(5)فيه المؤهلات المطلوبة
                                                 

اصب، والوظائف، و الأعمال ما يلي : "كل المواطنين يكونون بالمساواة صالحين لتولي جميع المن 6تقرر المادة  - ( 1)
حسنى قمر ، حقوق الإنسان في على حسب كفائتهم و بدون تمييز بينهم إلا على أساس خواصهم و مواهبهم."ا نظر  

 136مجال نشأة الحقوق السياسية و تطورها و ضماناتها، المرجع السابق ، ص
 جزائر .ال –محمد سعادي . حقوق الإنسان دار ريحانة للنشر و التوزيع  - (2)
 22المرجع السابق ص -سهيل حسن الفتلاوي - (3)
 .في الدولة الإداريةالترشح بشقيه حق الترشح لتولى الوظائف النيابية وحق الترشح لتولي الوظائف  يقصد بحق -( 4)
 .111، ص 2007سهيل الفتلاوي، حقوق الإنسان، دار الثقافة، الأردن، سنة   -(5)
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باعتباره مبدأ يتم  ،ياة السياسيةحمن أهم وسائل المشاركة في ال يعتبر نهكما ا        
اه فتح الباب على أساس المساواة أمام كل المواطنين الذين يرغبون في ممارسة بمقتض

 .(1)مقعد ز بعضوية البرلمان والوصول إلىو حقهم للحصول على أصوات الناخبين، للف

قان حاب والترشح الانتخاب، على اعتبار الانتخ قجه الآخر لحو " الو هو أيضا 
  (2)دون الآخر".منهما  الحياة السياسية بواحد متكاملان لا تقوم

وتمكين المواطنين من  ،تحرص الكثير من الدول المعاصرة على كفالة حق الترشحو 
وأحد وسائل المشاركة في  ،كأحد الحقوق السياسية بصفة خاصةأهميته تتمثل ، ممارسته

الحكم، فضلا عن ذلك فهو يتيح الفرصة للمواطنين في المشاركة الفعلية في إدارة شؤون 
 . (3)، من خلال التمثيل النيابيدولته

العالمي لحقوق الإنسان  والإعلانوالمدنية لدولي للحقوق السياسية منح العهد اوقد  
لكل مواطن حق الترشيح في أي انتخابات لتولي المناصب التي تسهم في سير الحياة 

في  ، ويحدد الدستور الشروط الواجب توفرهالبلده على أسس عامة من المساواةالعامة 
المترشح ولا يجوز حرمان أي شخص من هذا الحق إذا توفرت فيه المؤهلات المطلوبة 

     ح لتولى الوظائف العامة،حد من حق الترشأنه لا يجوز حرمان أكما  .لشغل المنصب
لوظائف اناء البلد الواحد عند تقلد هذه لا يحق أن يكون هناك تمييز أو تفرقة بين أبف

ن المنتمين إلى بلد معين أن تكون لهم نفس الحظوظ و الفرص في العامة، فكل المواطني
 .(4)تقلد الوظائف العامة التابعة لدولتهم

 

                                                 
 .347 ، صالحياة السياسية  ة فيالمشارك حق داود الباز،-(1)
 .47،ص المرجع السابق مقلد،عصام نعمة إسماعيل، النظم الانتخابية، سعد،علي عبدو-(2)
 .2فيصل شطناوي، مرجع سابق، ص  -(3)
 1984السنة السادسة العدد الأول –مركز المرأة في قوانين الوظيفة العمومية .مجلة الحقوق –إبراهيم طه الفياض  -( 4)

 .363ص 
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 : التنظيم الدستوري لحق الترشيحثانيا

ية الترشح الأصل في النظم التي تأخذ بالديمقراطية، ووضع شروط معقول ة يعد  حر 
ة لعامة هي تلك المقاييس الموضوعيلا يعتبر مساس بحرية الترشح بل بالعكس، فالشروط ا

ن مالتأكد  إلىالشروط  وترمي هذهالتي يشترط المشرع توافرها في كل راغب في المشاركة، 
 .جنسيةوالكفاءة والقدرة المرشح على أداة المهام التي يريد تحصلها وتتعلق أساساً بالسن 

د مهام المشاركة في الحكم عن طريق تقل الحقالضروري أن ينظم  إذا من  
ها ومناصب سياسية لتسيير الشؤون العامة للبلاد، وهذا التنظيم يخضع لقواعد وقيود يضع

 الناخب. اتلنائب مهمة أدق وأهم من مهمللتكريسه بصورة فعلية لأن  المشرع

وتختلف هذه الشروط من دولة إلى أخرى، وحسب نظامها السياسي والاجتماعي 
 وشروط تختلف حسب وهي الشروط القانونية العامة، فهناك شروط تتفق عليها معظم الدول

 شروط سياسية.ب تسمىما  و، أانتماء السياسي والديني للدول

 ةـونيـروط قانــأولًا: ش

الشروط الموضوعية التي يشترطها  و يطلق عليهافق عليها، وهي الشروط المت
امة ومجر دة مرشحا وهي شروط ع كان ناخبا أو شرع في كل راغب في المشاركة سواءالم

ولعل التركيز على شرطي الجنسية والعمر راجع إلى  ،شرط الجنسية، شرط السن وتشمل
ن ذوي الولاء المطلق ضرورة أن يكون المرشح لرئاسة الدولة أو أحد المجالس النيابية م

أمن البلاد وسلامتها الذي يحرص عليه المواطن الأصلي دون غيره ممن حفاظا على 
، 76جميع الدساتير )دستوروهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في  (1)يحملون جنسيتها

( على اشتراط الجنسية الأصلية مقصيا 2016الحالي  دستور، ال1996دستور ،89دستور
 (2)هذا الحق.متجنسين مهما طالت المدة للتمتع بال

                                                 
 . 204د. ساجر ناصر حمد الجبوري، المرجع السابق، ص  -(1)
على أن تكون الجنسية الجزائرية من الجنسية أصلية والوحيدة إضافة إلى الجنسية  2016لقد اشترط الدستور الحالي -(2)

 . منه  87الجزائرية للزوجة وذلك في المادة 
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نماشترط الجنسية الأصلية تأما بالنسبة للترشح للمجالس النيابية فلم  ص ن  الباكتفى  وا 
ع الأردني أما المشر   (1)صليةالأ الجنسيةجزائرية دون النص على الجنسية اشتراط ال على 

فقد تمسك بالجنسية الأردنية كشرط جوهري لممارسة حق الترشح ترجمة للأهمية التي 
من  75يخص بها هذا الشرط باعتباره الركن الأصيل لقيادة الدولة فقد نصت المادة 

من قانون الانتخاب الأردني رقم  9لى هذا الشرط، كما نصت المادة الدستور الأردني ع
جنسية الأردنية لتقدم طالب الترشيح لعضوية مجلس النواب العلى وجوب  2001لجنة  34

 (2)بحيث أوجبت أن يكون المرشح أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.

مصريا من لمصري للمرشح لرئاسة الدولة أن يكون وفي مصر اشترط المشرع ا
منع المتجنس من نستنتج انه قد  ،أبوين مصريين وهذا يعني أن تكون الجنسية أصلية

ن يكون ذو أفي عضو مجلس النواب اشترط  كما، (3)الترشح لرئاسة الدولة في مصر
أما الترشح لمجلس الشعب فقد حر م المتجنس من حق الترشح لكن يكون  (4)صليةأجنسية 
وهذا بموجب المادة  (5)إذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليهاالحق ممنوح لأولاده هذا 
، حيث تم حصر الحق في الترشح 1972لسنة  38من قانون مجلس الشعب رقم  05

لعضوية مجلس الشعب على المواطنين المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية الأصلية 

                                                 
 01-12خاصة بشروط ترشح المجالس المحلية من قانون رقم ال 78المادة و  10-16من قانون رقم  79المادة  -(1)

 مايلي:  ويشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي
ية من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخاب 03أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة  -

 التي يترشح فيها.
 سنة على الأقل يوم الاقتراع. أن يكون بالغا ثلاثا وعشرون -
 أن يكون ذا جنسية جزائرية. -
 أن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها. -
من هذا القانون العضوي، ولم يرد  05ألا يكون محكوما عليه بالجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة  -

 الاعتبار.
 لعام والإخلال به.ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام ا -

 .10فيصل الشنطاوي، المرجع السابق، ص  -(2)
 2014من دستور المصري لسنة  141م   -(3)
 .2014من دستور المصري لسنة  102م  -(4)
 .633الواسعي، المرجع السابق، ص  منصور محمد  -(5)
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التي مضت على اكتسابه فلا تعطى له حق الترشيح مهما كان عدد السنوات  أما المتجنس
 (1)لها.

الدستور من السادسة  ةأكد الدستور الفرنسي على الحق في الترشح في المادو          
منه على حق المواطنين في الترشيح لعضوية  25كما أكد في المادة  1958الصادر 

وية أما بالنسبة للترشيح لعض، البرلمان طبقا للشروط التي ينظمها المشرع بقانون أساسي
 تنصكما  .(2) المجالس الأخرى فإن القوانين العادية هي التي تحدد شروطها وتنظمها

على أن العمليات الانتخابية تنظم وفق القواعد  1962نوفمبر  6من قانون  03المادة 
سنة  23من قانون الانتخاب وبأن كل فرنسي و)فرنسية( أتم  52إلى  1المحددة بالمواد 

 .(3)"شيح، وأن ينتخبيمكنه أن يقدم طلب تر 

حيث بالمشرع الفرنسي كان أقل تشددا فيما يتعلق بالمرشح لرئاسة الجمهورية فوبذلك 
اكتفى بان يكون المرشح فرنسيا بغض النظر عن أبويه وهذا واضح عندما أشار أن حق 
الترشيح يمارسه كل فرنسي وكل فرنسية وهذا إعمال بمبدأ فتح باب الترشح وتأمين 

 المساواة.

المشرع الفرنسي منح الحق في الترشيح للأشخاص الذين يكتسبون الجنسية فوبهذا 
 (4)الفرنسية من يوم اكتسابها دون انتظار لمرور فترة معينة.

ط كل الأنظمة السياسية تتفق على وجوب اشترا فانبلوغ المرشح سنا معينة  أما عنو
 ها فيما يتعلق بتحديد السنبلوغ سن معين لممارسة حق الترشح إلا أنها تختلف عن بعض

 المطلوبة.

                                                 
 .239، ص المرجع السابقسعد العبدلي، الانتخابات،  -(1)
 .08ة الجنائية للحقوق السياسية، المرجع السابق، ص قمر، الحماي يحسن -(2)
، 1"ن قضايا راهنة، الترشيح الرئاسي، مجلة القانون العام وعلم السياسية، العدد Jacques Robertجاك روبير " -(3)

 .238سعد العبدلي، المرجع السابق، ص  ، وأيضا10، ص L.G.D.J، 2006سنة 
 .238سعد العبدلي، المرجع السابق، ص  -(4)
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من غير المعقول أن يكون رئيس »أنه  ساجر ناصر حمد الجبوريفيرى الدكتور 
الدولة القائم بأمرها الساهر على مصالحها صبيا لا يدرك مصلحته فضلا عن مصلحة 

نظمة فالسن تعد عاملا للتعقل والاعتدال تختلف الأنظمة الغربية عن الأ (1)«بلاده العليا
 العربية في مجال تحديد السن.

من أجل  (2)فكل الدساتير والقوانين الانتخابية في أغلب الدول تتطلب بلوغ سن معين
 ممارسة حق الترشيح وتختلف السن حسب المنصب السياسي المراد شغله.

 ،تتفق معظم الدول العربية عن تحديد سن المرشح لرئاسة الدولة بالأربعين سنةو 
من  4الفقرة 87تشترط على المرشح لرئاسة الدولة سنة أربعين سنة المادة التي ر جزائالمنها 

لسنة  لو الدستور الأ لاأ ،(4)(1996و  89. 76الدساتير السابقة ) وكذلك (3)الحالي الدستور
أن في هذا سنة  40في تحديد السن بـ سببقد يكون سنة. و  35حدد السن بـ الذي 1963
  ،(5)فاية إضافة إلى اكتسابه الحنكة لممارسة هذه الوظيفةضج كاالفرد ن يصبحالعمر 

أما في الأنظمة الغربية فيختلف تحديد السن من دولة إلى أخرى، ففي فرنسا بالنسبة 
لترشيح لرئاسة الدولة فقد اشترط سنا منخفضا لا يتناسب مع المنصب الموكل إليه، حيث 

عاما  23إلى اشتراط بلوغ المرشح سن المعدل  1962أشار قانون الانتخاب الفرنسي لسنة 
أما في أمريكا )الولايات المتحدة الأمريكية( فقد اشترط  (6)لتولي منصب رئاسة الدولة
 (7)ترشح لمنصب رئاسة الدولة.لسنة ل 35الدستور الأمريكي بلوغ سن 

                                                 
 . 204ساجر ناصر حمد الجبوري، المرجع السابق، ص  -(1)
 .241سعد العبدلي، المرجع السابق، ص -(2)
 من الدستور الحالي تنص على "....ألا يقل عن أربعين سنة ميلادية". 78المادة  -( 3)

ابتداء من العمر الأربعين قد يكون هذا اقتداء بسن النبوة، حيث بدأ الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم   - (4)
 سنة.

 .106أو صديق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري المرجع السابق، ص  -(5)
 يمكنه أن يقدم طلب ترشيح.  23كل فرنسي أتم سن الـ -(6)
 .204ساجر ناصر حمد الجبوري، المرجع السابق، ص -(7)
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د يلترشيح للمجالس النيابية، يختلف تحديد السن حسب المجالس التي ير ل أما بالنسبة
سنة  25سن لمجالس النيابية فإن المشرع الجزائري حدد لفبالنسبة  ،لعضويتهاالترشح  ردفال

أما المرشح لمجلس الأمة فقد و المادة  10-16قانون  من 92على الأقل حسب المادة 
 (1) سنة تامة 35اشترط المرشح في قانون الانتخاب 

 23ض المشرع السن إلى أما بالنسبة للمجالس المحلية )البلدية والولائية( فقد خف
 .2012لسنة  01-12منن قانون رم  02 فقرة 78سنة كاملة يوم الاقتراع المادة 

بر هذا التخفيض فرصة للشباب من أجل المشاركة في الحياة السياسية وفي تويع
 .لواسعإدارة شؤون الحكم على المستوى المحلي قبل الدخول إلى الحياة السياسية بمفهومها ا

ضوية في العفقد حدد سن المرشح لتولي  1981ر المصري لسنة أما الدستو 
 (2)سنة ميلادية كاملة يوم الاقتراع. 25المجالس المحلية بـ

على  1972لسنة  38قانون رقم الرط تأما بالنسبة لعضوية مجلس الشعب فقد اش
 (3)المرشح أن يبلغ من العمر ثلاثين سنة على الأقل يوم الاقتراع.

ثلاثة المرشح لعضوية الجمعية الوطنية عن  ألا يقل عمرنسا أن في فر يشترط وفي 
 (4)مجلس الشيوخ.( لعضوية 35سنة، و خمسة و ثلاثون سنة ) (23و عشرون )

المرشح ببعض الشروط يتطلبها الدور المشرع  خص قدإضافة الى شرط السن، ف
بعد سياسي ذات أخرى العلمي إلى جانب شروط  المستوىوأهمها الدين و  ،الذي يمارسه

 وهو ما يسمى بالولاء السياسي.

                                                 
( سنة كاملة يوم الاقتراع.)قانون 35ن بلغ خمسة وثلاثين )لا يترشح للعضوية في مجلس الأمة إلا م 111المادة  -(1)

 (10-16رقم 
 .634الواسعي، المرجع السابق، ص  منصور محمد محمد -(2)
 .242سعد العبدلي، المرجع السابق، ص   -(3)
 .242، ص المرجع نفس-(4)



  الحكم حق المشاركة في والوطنية لحمايةالدولية  ضمانات      :الفصل الثاني

 

152 

 

الدساتير  بعض وسنتطرق إلى هذه الشروط في بعض القوانين الوضعية وحسب
 سياسية.الشروط ما تعرف بالوهي 

 : روط السيـاسيةالشـ ثانياً:

 والكفاءة المهنية وأيضا الولاء السياسي تتمثل أساسا في شرط الدين

  ن:الديشــرط  -1

 25والمادة  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 21رقا للمادة خهذا الشرط يعتبر 
من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية  25من الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان والمادة 
 الدول العربية والإسلاميةغير أننا نجد أن  ،والسياسية وكذا الاتفاقية الدولية ضد التمييز

وهو شرط  -، لعضوية في البرلمانائاسة الدولة أو في المرشح لر  صراحة الدين تشترط
باستثناء لبنان التي لم تشير إلى هذا الشرط في دستورها،  -في الدول الإسلامية  بديهي

 .(1)الديانات  متعددوهذا راجع إلى أن لبنان  دولة 

 الجزائريالدستور ومن بين الدول التي تشترط على وجوب أن يكون المترشح مسلماً، 
 لرئاسة الدولة الجزائرية أن يكون مسلماالراغب في الترشح  صراحة علىينص الذي 

 (.1996من دستور  73/2مو ، 2016من الدستور  87/3م)

 :شرط الكفاءة العلمية -2

 قراءة القوانين فهم و يكون المرشح قادرا على حتىإن هذا الشرط ضروري         
هذا الشرط بدأ يندثر ولم يعد من أن  ، الافي المجالس النيابية امناقشتهو والتشريعات 

تشترط  فهيلبنان الشروط التي تنص عليها القوانين و الدساتير، الا في بعض الدول منها 
الدول  مثل هذهوشرط التعليم ضروري في  ،في المرشح لتولى رئاسة الدولة أن يكون متعلما

                                                 
 .189-188عمر حوري، المرجع السابق، ص   -(1)
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درجة معينة أو مؤهل وبديهي لشخص يفترض فيه التشريع للأمة، غير أن المشرع لم يحدد 
   .لرئاسة الدولةعلى هذا الشرط بالنسبة للمرشح  افنص يسنالفر و  المشرع الجزائريفـ .(1)علمي

من يرشح نفسه للمجلس  في شترط توافر مستوى علمي معينالمشرع المصري لم ي أما
ة والكتابة يكتفي بإجادة القراء وأ، التشريعي سوى إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها

من قانون مجلس الشعب  4فقرة  05حسب المادة  1950في ـجان 1بالنسبة للمواليد ما قبل 
 (2).1972لسنة  38لصادر بالقانون رقم ا

ويؤيد غالبية الفقه الدستوري توجه المشرع المصري إلى اشتراط القراءة والكتابة في  
 مي أمي إلى مجلس الشعب المرشح لعضوية البرلمان لأنه ليس من المستساغ أن ينت

قرار الموازنة العامة للدولةتو  ويرى بعض أن المشرع  ،(3)كون مهمته سن القوانين وا 
القراءة والكتابة هو توسيع لدائرة هيئة المشاركة، هذا الشرط لا باشتراطه لمجرد إجادة 

من يتعارض مع الاقتراع العام كونه شرطا هاما لازما لتوفره في المرشح لما يمارسه 
  .(4)السلطة التنفيذية وظائف تشريعية ورقابية على

 :لولاء السياسيا -3

صب السياسية شرط الولاء السياسي بعض التشريعات في المرشح للمنا تاشترط    
ول أمرشح لرئاسة الدول شرط إثبات مشاركته في ثورة الاشترط في الذي المشرع الجزائري ك

 .1942إذا كان مولودا قبل يوليو  1954نوفمبر 

لا يمكن »على أنه  1962من قانون  45أما في فرنسا فقد نصت المادة       
ن هذه المادة م يفهم «ه قام بالتزامات قانون التجنيد في الجيشأنانتخاب أحد إذا لم يثبت 

                                                 
 .188عمر حوري، المرجع السابق، ص   -(1)
 .290الواسعي، المرجع السابق، ص  محمد محمدمنصور  -(2)
 .394داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص   -(3)
 .491الواسعي، المرجع السابق، ص  منصور محمد محمد -(4)
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للالتزامات  رشحدخول إلى الوظائف الانتخابية شرط تنفيذ الملل خضاعالإأن المشرع قصد 
 .(1)لسنهمالعسكرية الملائمة 

يؤدي  ذاكآنالمرشح للانتخابات الرئاسية الذي كان  كريفينهذا ما حصل للسيد 
أنه عندما رفع السيد دوكتال المرشح أيضا للرئاسيات آنذاك شكوى ضده باعتباره  خدمته

 .(2)غير نظامي

غير منصوص عليه  ىخر أ شروطشرط إلزامية خدمة العسكرية هناك  زيادة علىو  
 وجوب أن يحظى المرشح بدعم سياسي قوي منها امعمول به، ولكن رنسيالف في القانون

في  الأمريكيالمتحدة يشترط المشرع في الولايات ، وكذا (3)من طرف حزب سياسي
 -أحد الحزبين )الجمهوري إلىيكون منتمين  نأرئاسة الولايات المتحدة المرشحين ل

انتمائه إلى أحد ، و (4)للسلطة الديمقراطي( واحتلال المراكز المتقدمة فيهما للوصول
، أو من المتحدة لولاياتحدى اأن يكون المرشح قد شغل منصب كبير كحاكم لإو  ،بالأحزا

، سعضو في الكونغر  وأ ،ةالذين شغلوا منصب نائب رئاسي الولايات المتحدة الأمريكي
 .(5)ويمكن أن يدرج هذا الشرط في شرط الكفاءة والخبرة

ير قيود غ السياسية فنجد أن حرية الترشح خاضع لقيود تعتبروأمام هذه الشروط      
التي تحرص الدول على إرسائها ووضعها موضع ومخالفة لمبادئ الدستورية  ،ديمقراطية

 .التطبيق، والالتزام بتحقيق مضمونها مبدأ حرية الترشيح

 لتولي الوظائف العامة شروط يضعها المشرع في القانون الأساسي الذي يحكم أما
وتختلف هذه الشروط حسب  ،وللوظيفةحسن للعمل لوظيفة العمومية لأجل السير الا

إلا أنها تتفق من حيث المبدأ على بعض الشروط التي  ،لمناصب المراد شغلهاائف و الوظا
                                                 

 . 10(، المرجع السابق، ص Jacques Robertجاك روبير ) -(1)
 .01نفس المرجع، ص  -(2)
 .11المرجع، ص  نفس-(3)
، ص 2006سنة  1حقوق الإنسان في ظل العولمة، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، ط يعلي يوسف الشكر  -(4)

131. 
 .205ساجر ناصر حمد الجبوري، المرجع السابق، ص -(5)
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، الحصول والسلوكالجنسية، العمر، اللياقة البدنية، حسن السيرة  شروط عامة وهي: تعتبر
 لتخصص المطلوب.دة معترف بها في اعلى شها

من الأمر  75المشرع الجزائري نص على شروط تولي الوظائف العامة في المادة ف
 العامة:القانون الأساسي للوظيفة  والمتضمن 2006جويلية  15المؤرخ في  03/06رقم 

 الجنسية.أن يكون جزائري  – 1
 المدنية.أن يكون متمتعا بالحقوق  -2
 ضائية و ملاحظات تتنافى و ممارسة الوظيفة المرادأن لا يحمل شهادة السوابق الق -3

 الالتحاق بها.
 أن يكون في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية. -4

ق لتحاأن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للا -5
 بالوظيفة

 الترشح:الفرع الثاني: المبادئ ممارسة الحق في 

 .والمساواةمبدأ الحرية  على مبدأين أساسين وهما: يقوم حق الترشح

 أولًا: مبدأ حرية الترشح

حق الترشح كما أسلفنا الذكر من الحقوق السياسية التي تضمن المشاركة في     
جد حرية الترشح أساسها في تياب الحرية يفتقد للشرعية، لذلك غالترشح ب وحق ،الحكم

 كما  ،لترشح الركيزة الأساسية في بناء الديمقراطيالنصوص الدستورية، ويشكل مبدأ حرية ا
ووضعها موضع التطبيق  ،حرص الدول على إرسائهاتيعد من أهم المبادئ الدستورية التي 

من المتنافسين الراغبين في  دبفتح باب الترشح أمام أكبر عدبحيث يسمح  ،في الانتخابات
 .(1)سيةالترشح لانتخابات ولتولى مناصب برلمانية أو حتى رئا

                                                 
 .46ص  ،المرجع السابقإسماعيل عصام نعمة،  -(1)
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أهم المعالم الأساسية لوجود الممارسات الديمقراطية في من كفالة حق الترشيح و 
المجتمعات الحديثة، وتم كفالة حق الترشيح من خلال النصوص الدستورية والقانونية التي 

والتي تم  وحق الترشح يكون على أساس حرية الترشح  (1)تشكل ضمانات هامة للانتخابات
لترشح أمام جميع المواطنين الذين يرغبون في الترشح للفوز بعضوية بموجبه فتح باب ا

 (2)المجالس البرلمانية أو للفوز برئاسة الجمهورية.

يعني فتح باب الترشح على مصرعيه وعلى أساس المساواة أمام كل الراغبين كما 
غير أن ، (3) لتولي مناصب سياسية في الدولة ومشاركة في اتخاذ القرارات المهمة في البلاد

 .(4)رشح من قيود وشروط قانونية تنظمههذا المبدأ لا يعني أن يخلو حق الت

سماح كثير من المخاطر التي تنجم عن ال يثيردون تنظيم لها  ن ترك الحرية عامةا  و 
ون استيفاء للشروط التي تكفل ود ،الترشيح لكل من يجد في نفسه رغبة في ذلك دون جدارة

والشكلية التي لا ا يتطلب تحديد بعض الشروط الموضوعية تحاشي هذه المخاطر، لهذ
 .(5)تتنافى مع مبدأ حرية الترشح

ن عدم العمل بهذا المبدأ يمثل المساس بنزاهة التصويت وحرية الأفراد وحقوقهم، لذا  وا 
لابد من أن لا يحرم أي كان من أفراد الشعب من ممارسة حقهن في الترشح لمن يرغب في 

موانع التي وضعها الوعدم وجود مانع من  ،ت فيه الشروط المطلوبةما توفر  ذلك إذا
 ، وأي قرار بعدم صلاحية الترشح يرجع إلىالقيودالمشرع. فالقانون وحده من يضع هذه 

ص قانوني صريح صادر عن السلطة كون بموجب نيعدم صلاحية الترشح و  (6)المشرع.

                                                 
 .77، ص المرجع السابقسهام عباسي،  -(1)
 .385داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص  -(2)
 .175،ص المرجع السابقأحمد بنيني،الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر،  -(3)
 .124حسنى قمر، الحماية الجنائية للحقوق السياسية، المرجع السابق،ص  -(4)
 .03السابق، ص فيصل شطناوي، المرجع  -(5)
 وما بعدها. 177المرجع السابق، ص  الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، للمزيد أنظر أحمد بنيني، -(6)
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نص عليه المجلس الدستوري  اكم لعدم صلاحية الترشح دون نص، مختصة، وتطبيقاال
 Valery Giscard D’estraing.(1)الفرنسي بمناسبة ترشح السيد 

المشرع  لضمان ممارسة فعال من طرف لا مانع  من وضع قيود على حرية الترشح ف
أحقية المواطن كأن يمنع من الترشح في أكثر من دائرة انتخابية حفاظا على  ،لهذا الحق

 أيضاو  (2)ي الترشح كل حسب دائرته الانتخابية.هم فالباب أمام وفتح الآخرين في الترشح،
لا يتنافى مع  كذلك وتحديد عدد المرشحين مرتبط بعدد المقاعد النيابية المراد شغلها، وه

يحقق الذي  لذا تعمل الدول على تقسيم الدوائر الانتخابية على نحو ،رية الترشحمبدأ ح
وعدد المرشحين للمجالس النيابية المراد  ،جغرافيالتوازن بين عدد السكان وتوزيعهم ال

هيئة الناخبين للقيام بعملية المرشحين المعروضين على  أعداد على تمثيلهم، مما ينعكس
 (3)الاختيار.

فمثلا في فرنسا لا يجوز الترشح سوى في دائرة انتخابية واحدة فإذا رشح في أكثر من 
 -كما أسلفنا الذكر-ويرجع أصل عليها القانون، هدائرة اعتبر المرشح أنه قام بجريمة يعاقب

هذا الحضر في التشريع الفرنسي إلى التمرد الطائفي الذي أحدثه الخبازين إبان انتخابات 
20/02/8891(4). 

                                                 
 Valery Giscardعن المجلس الدستوري الفرنسي بمناسبة ترشح  1984سبتمبر   07صدر قرار في  -(1)

D’estraing  في الدائرة الثانية، وانتهى المجلس  1984سبتمبر 23ئية التي جرت في لمقعد البرلمان في الانتخابات الجز
الجمع بين عضوية المجلس الدستوري وعضوية البرلمان  من الدستور تؤكد على عدم جواز 27إلى أنه "إذا كانت المادة 

الإنسان في المنظومة فان هذا النص يلزم صاحب الشأم بالاختيار بين أي منهما" انظر نادية خلفة، آليات حماية حقوق 
 شهادة لنيل درجة الدكتوراه في القانون تخصص قانون دستوري، –دراسة بعض الحقوق السياسية  -القانونية الجزائرية

 .207، ص 2010-2009ة نس باتنة، جامعة حاج لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
 .124لسابق،ص حسنى قمر الحماية الجنائية للحقوق السياسية، المرجع ا -(2)
 175أحمد بنيني، المرجع السابق ،ص  -(3)
 .126الحناية الجنائية للحقوق السياسية، المرجع السابق،ص  ،قمر حسنيللمزيد أنظر  -(4)



  الحكم حق المشاركة في والوطنية لحمايةالدولية  ضمانات      :الفصل الثاني

 

158 

 

حيث تقرر معاقبة المرشح الذي أعلن ترشحه بأكثر من دائرة انتخابية وفقا للقانون 
ى خطى المشرع الفرنسي واعتبر أن ترشح في المشرع الجزائري عل سارو ، (1)17/07/1889

ا أن وضع شروط موضوعية وذات طابع مك، (2)أكثر من دائرة جريمة يعاقب عليها القانون
 ع مبدأي المساواة والديمقراطية.فى مع هذا المبدأ ولا يتعارض مسياسي لا يتنا

 شرط يضعه المشرع لاوباعتبار أن الترشح حق مدني دستوري، وأن كل قيد أو 
ا المشرع عندمف لذاإهدار الحق.  ع يؤدي إلىيوستلان كل  ،لا بصورة ضيقةيمكن تفسيره إ

 يضع هذه الشروط فإنه يمنع من استغلال الترشح لأغراض انتخابية، وكذا من أجل تحقيق
 .لتكافؤ الفرص بين المواطنين

ي غبته فالترشح إلا أن القانون ألزمه إعلان عن ر  فيحرية  مواطنأن للرغم و 
تشريعات الدول المعاصرة على النص على إلزامية تقديم الترشح، فقد درجت مختلف 

رة محددة قانوناً ومن اع بفتالمرشح طلب يعلق فيه عن رغبته في الترشح قبل تاريخ الاقتر 
ما وهذا  (3)جهة أخرى تلزم الإدارة بضرورة إعلان الترشيح خلال مدة زمنية يحددها القانون

 .(4)عاشتها فرنساسياسية أزمة نتج عن عدم اعلان الترشح حدث في فرنسا و 

 

 

                                                 
من قانون الانتخاب الفرنسي على عدم جواز الترشح في أكثر من دائرة  01الفقرة  156فلقد نصت المادة -(1)

دة: "إذا قام المرشح بترشيح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية مخالفا أحكام الفقرة الأولى فان من نفس الما 02واحدةوالفقرة
 ترشحه لا يقيد، كما يقرر حرمانه من ممارسة حق في الدعاية".

كل مواطن  3"يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ألفي إلى عشرين: 3الفقرة  125المادة  -(2)
 رشيح نفسه في أكثر من قائمة من دائرة انتخابية في اقتراع واحد".قام بت

آليات حماية حقوق الإنسان السياسية في المنظومة القانونية الجزائرية، دراسة بعض الحقوق السياسية،  نادية خالفة،-(3)
ية، جامعة حاج لخضر، شهادة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياس

 .205، ص 2010-2009باتنة، سنة 
اسي الرادكلي الجرنال بولانجي في ترشيح نفسه في جميع الدوائر، وهذا ما يحيث عاشت فرنسا أزمة نتيجة رغبة الس-(4)

راع اضطر الدولة إلى ضرورة إصدار قوانين انتخابية يطلب فيها المرشح الإعلان عن رغبيه في ذلك قبل تاريخ الاقت
 .205، المرجع نفسه، ص خالفة انظر: نادية
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 المساواة:ثانياً: مبدأ 

أمام القانون من  إن أغلب الدساتير في العصر الحالي تقضي بضرورة المساواة
            حيث الحقوق والواجبات بين مختلف شرائح المجتمع.

 صدر خلالهاأالفرنسية التي بدأت الدعوة إلى المساواة في أوروبا مع ظهور الثورة  
والذي نص في  ،1789الصادر في الفرنسي المواطن ما يسمى بإعلان حقوق الإنسان و 

مادته الأولى:"الناس يولدون و يظلون أحرار متساوين في الحقوق، ولا يجوز إن تكون 
من المبادئ وأصبح مبدأ المساواة ، (1)الفوارق الاجتماعية إلا وفقا للمصلحة العامة"

لدستورية وتكون المساواة أمام كل المواطنين لتولي المناصب السياسية أو لعضوية ا
 .و حتي لتولي الوظائف العامة المجالس البرلمانية والبلدية

ه هدفا تمبدأ المساواة واعتبر  ها علىديباجة ميثاقوأشارت منظمة الأمم المتحدة في  
يد بحقوق الإنسان الأساسية حيث نصت على "الإيمان من جد تسعى لتحقيقه، أساسيا

للرجال والنساء"، كما أكدت المادة الأولى من الميثاق  بالحقوق المتساويةوبكرامته وقيمته 
تحقيق التعاون الدولي في تعزيز احترام حقوق م المتحدة هو "معلى أن أحد مقاصد الأ

سبب لناس أجمعين والتشجيع على ذلك بدون تمييز بلالإنسان والحريات الأساسية 
ظهر ، وحتى قبل ظهور الأمم المتحدة (2)"سبابالأغيرها من أو اللغة أو الدين أو نس الج

الذي نص عليه  (3)1789لسنة  الفرنسي حقوق الإنسان والمواطن إعلان في مبدأ المساواة
 .منه 04 المادةفي 

 7 المادة في ورد دقف ،هذا المبدأب كبير اهتمام أولت بدورها الدولية المواثيق أن نجدو           
 سواء جميعا الناس" على نصت بحيث هذا المبدأ الإنسان لحقوق العالمي الإعلان من
 يتساوون كما تميز دون القانون بحماية التمتع حق في متساوون هم و القانون، أمام

                                                 
 25السابق، ص  سعادي. مرجعمحمد  1
 .un.org www.أنظر ميثاق الأمم المتحدة على موقع:  -(2)
 .25، ص 2002، سنة 1محمد سعادي، حقوق الإنسان، دار ريحانة للنشر والتوزيع الجزائري، ط -(3)
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 مثل على تحريض أي من و الإعلان هذا ينتهك تمييز أي من بالحماية التمتع حق في
 .(1)"التمييز هذا

     المادة في المبدأ هذا لسياسيةو  المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد منتض   كما
 متساوي بحق تميز أي دون ويتمتعون القانون أمام متساوون الناس جميع" بنصه 21
 جميعل يكفل وأن تمييز أي القانون يحظر أن يجب الصدد هذا وفي، بحمايته التمتع في

 جنسال أو اللون أو كالعرق سبب، لأي التمييز من فعالة ةحماي السواء على الأشخاص
 أو ي،الاجتماع أو القومي الأصل أو سياسي، غير أو سياسي رأي أو الدين أو اللغة أو

 ".الأسباب من ذلك غير أو النسب، أو الثروة

 الفرص على الحصول في النساءو  الرجال لجميع الحق إعطاء ىإل تهدف فالمساواة
 أوراء فق أو أغنياء ،أكانوا سوء القانون أمام متساوون الناس فجميع الترشح، في المتساوية
 .أو أحزاب سياسية أو أعضاء في جمعيات دينية أو عرقيةإلى أقليات  ينتمون

ومبدأ المساواة في الترشح يعني عدم حرمان شخص من حق الترشح إذا توفرت فيه 
حقوق للمن الاتفاقية الدولية  2الفقرة  25 وهذا ما أكدته المادة (2)المؤهلات المطلوبة

لكل مواطن الحق في أن ينتخب وينتخب في انتخابات " :السياسية والمدنية حيث نصت
 ."دورية أصلية وعامة على أساس المساواة على أن تتم الانتخابات بطريق الاقتراع السري

 ب السياسيةالمساواة هي التسليم لجميع المواطنين بالحق في تولي المناصكما أن 
 دون أن يتسبب اختلاف الأصل أو الجنس أو اللغة أو أي سبب آخر في استبعاده.

استقر مبدأ المساواة كمبدأ دستوري عالمي الذي تستند إليه جميع الحقوق والحريات 
 (3)ر، والذي يتصدر جميع الإعلانات والحقوق.ضفي الوقت الحا

                                                 
 rights-human-tiondeclara-www.un.org/ar/universal/انظر: -(1)
 .111سهيل حسين القتلاوي، المرجع السابق، ص  -(2)
 .370، ص 2002، 4عبد الغني بسيوني، النظم السياسية، منشأة  المعارف، الإسكندرية، ط -(3)
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لكل »: على أنلحقوق الإنسان لمي ثانية من الإعلان العانصت المادة ال كذلكو   
 متع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تميز كالتمييزتإنسان حق ال

الأصل  أي رأي آخر، أو لرأي السياسي، أوا اللغة أو بسبب العنصر أو اللون، الجنس أو
تفرقة بين الرجال الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية 

 1789المواطن الفرنسي الإنسان و إعلان حقوق المادة السادسة من قضت  كما،(1)«والنساء
 .(2)ضرورة مراعاة المساواة بين المرشحين بخصوص تنظيم شروط الالتحاق

 للمجالس النيابية ورئاسة الدولة:المساواة في الترشح  -1

ي طريق توفير الفرص المتكافئة فتأكيد ضمان المساواة بين المرشحين عن يكون    
فقات تمييز بين المرشحين لأسباب مالية )ن تجنب كلو استعمال وسائل الدعاية الانتخابية، 

ي فرشحين والمساواة بين الم أ(ساواة في الدعاية الانتخابية)الترشيح( وعليه سنتطرق إلى الم
 النفقات الانتخابية )ب(.

 :المساواة في الدعاية الانتخابية -أ

مى كذلك بالحملة الانتخابية وهي الفترة التي تسبق موعد الانتخابات وهي الوسيلة تس
 (3)الأساسية التي يتبعها المرشح من أجل تعريف الناخبين بهم و ببرامجهم.

فقد   ويختلف تأثير الحملة الانتخابية على الجمهور باختلاف النظام السياسي المتبع
ول النامية في الوقت الذي يكون لها تأثير في الدول يتضاءل ذلك التأثير في مجتمعات الد

 (4)المتقدمة.

                                                 
 .378عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص  -(1)
 136تطورها و ضماناتها، المرجع السابق ، ص حسنى قمر ، حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية و ـ ( 2)
 .134قمر، حماية الجنائية للحقوق السياسية، المرجع السابق، ص  يحسن -(3)
 .531المرجع السابق، ص حق المشاركة في السياسية، داود الباز،   -(4)
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الانتخابية أصول وقواعد سياسية تحتم على الفاعلين التزام مقتضياتها  وللحملة
تطبيق القانون ونهج مبدأ المساواة مع جميع المترشحين يعمل على إنجاح بالإدارة  لتزاماف

 (1)الحملة الانتخابية بصورة نزيهة وشفافة.

الفترة الزمنية التي يحددها المشرع بغية تقديم البرامج »بتلك ويعرفها الفقه الدستوري 
الحزبية في الانتخابات للمواطنين، بحيث يتضمن برنامج كل حزب )المرشح( مشارك في 

 .(2)الانتخابات

تقوم الحملة الانتخابية على المنافسة الرسمية والمشروعة بين المرشحين ويحكم 
ومن شأنه أن يتضمن  ،وموحد ينطبق على كل المرشحين ،الانتخابية تنظيم دقيقالحملة 

 (3)تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام كل المرشحين.

 (4)فنجاح الحملة الانتخابية يتوقف بشكل رئيسي على إدارة محايدة حيادا قانونيا
املها على قدم المساواة مع ويبرز هذا الحياد القانوني والسياسي للسلطات الإدارية في تع

ما يؤدي إلى مجميع المترشحين نظرا للإمكانات والوسائل التي يملكها الحزب الحاكم 
ساءة في استعمالها من طرف الحزب الحاكم مما يؤدي إلى انتهاك حياد الإنحياز أو الا

 (5)الإدارة.

ريف وسيلة لتع وتعتبر الحملة الانتخابية أهم العناصر الممهدة للمشاركة باعتبارها
 واة.فيه أن تفاوت وسائل الدعاية لها تأثير على مبدأ المسا كولا شالمواطنين لمرشحهم، 

قد  تجاوزات التيالن مجل حمايتها أن بتنظيم حملة انتخابية من ولقد اهتم المشرعو 
 تقع على مبدأ المساواة.

                                                 
 .351، ص 2009جويلية  33، السنة 2محمد زين الدين، جدلية الديمقراطية والانتخابات، مجلة الحقوق، عدد  -(1)
  352، ص للمزيد انظر محمد زين الدين ، المرجع السابق-(2)
، و د. سهيل حسين القتلاوي، المرجع 134قمر، الحماية الجنائية للحقوق السياسية، المرجع السابق، ص  يحسن -(3)

 .112السابق، ص 
 .353محمد زين الدين، المرجع السابق، ص  -(4)
 .533المرجع السابق، ص ق في المشاركة في الحياة السياسية، الحداود الباز،  -(5)
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 وللحملة الانتخابية عدة وسائل أهمها:

 رشحين.مالسمعية البصرية بين ال المساواة في توزيع الوسائل -1

يحدد مصير  ،وسائل السمعية البصرية من أهم الوسائل وهي عنصر أساسيال تعتبر
المرشحين، إلا أنه من الناحية الفعلية قد يتساوى في استعماله المرشحون وقد لا يكون 

حيث  للمؤسسات الخاصة عخاصة إذا كان أمر الإذاعة والتلفزيون مشرو  ،ىهناك تساو 
تستأجر فيها ساعات البث والظهور أمام الشاشة، فيكون للمال وطأة ثقيلة في مجال 

 .(1)الدعاية السمعية البصرية

مبادئ تحكم و بتقرير ضمانات  ،لقد اهتمت التشريعات على حماية هذا المبدأ
وحياد الإدارة وسلامة الإجراءات أو  ،الحملات الانتخابية مثل مبدأ الخسارة بين المرشحين

 (2)سائل الحملة.و 

ن لكل مرشح أن ، يمكوسائل السمعية البصرية من احتكار الدولةال مثلًا، في فرنساف
ن هذه إمدة زمنية متساوية بينهم، أما في الولايات المتحدة ففي و  ،يساو ت  باليستخدمها 
كثر ثراء هو الذي الأوالحزب  ،المجالس النيابية اتانتخاب في الخواص على حكرالوسائل 

ن إانتخاب رئاسة الدولة ففي أما بالنسبة  ،خدمهم على نحو أوسع من الحزب الآخر يست
 (3)الوسائل السمعية البصرية تتفق على إعطاء فرص متساوية لمرشحي الحزبين.

مجلس الدولة حيث  ،مة رقابة الحملة الانتخابيةالمشرع الفرنسي للقضاء مهوأعطى 
على عشية الاقتراع  الإنتخابية رات الدعايةمنشو أن توزيع أصدر حكما يقضي ب الفرنسي

إذا كان فارق الأصوات بين المرشحين  اتإلغاء الانتخابالناخبين، يمكن أن يكون سبب في 
وضع المشرع الفرنسي ثلاث ضوابط للحملة وهما: العمومية، المجانية وتحديد كما  ،ضئيلا

 (4)الكم والكيف لها.

                                                 
 .236أنديه هوريو، المرجع السابق، ص  -(1)

(2)- Jean Claude Musclet, op. cit, p 216. 
 .236ص  انريه هوريو ، المرجع السابق،-(3)
 .137-136قمر، الحماية الجنائية للحقوق السياسية، ص  يللمزيد أنظر: د. حسن -(4)
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التي في الوسائل  الحملة الانتخابيةقد نظم  عينالمشر مشرع الجزائري كغيره من أما ال
 ،لضمان المساواة بين كل المرشحين ، وهذاكوسائل الإعلام السمعي البصرية ،لها أثر كبير

وتوزيع مساحتها بالتساوي بين  ،خصص أماكن عمومية لنشر القوائم الانتخابية حيث
ن الحق في الحصص كما منح لجميع المرشحيالدائرة الانتخابية،  لالمرشحين داخ

ذاعية تمكنهم من عرض برامجهم مع  .(1)المساواة في عدد الحصص في مدتها التلفزيونية وا 

 :المساواة في المدة المحددّة للحملة الانتخابية -ب

تعتمد معظم الدول لتحديد مدة الحملات الانتخابية وذلك قصد تحقيق عدة أهداف 
 أهمها:

 ب الصغيرة والأحزاب الكبيرة، فلوتكافؤ الفرص بين الأحزاتحقيق نوع من  -1
 ي لهاالتو الحملة الانتخابية لمدة طويلة فانه سيكون فقط بمقدور الأحزاب الكبيرة  ستغرقت

 .الانتخابية الحملةفي إمكانيات مالية عالية الاستمرار 

 ةالدولحالة اذ ما كانت في  ،قلل من العبء الذي تتحمله الدولةتتحديد مدة  -2
 (2).الانتخابية اء الحملةتتحمل أعب هي التي

خلالها للمرشحين بالتعبير عن من ويحدده قانون الانتخاب الفترة الزمنية التي يسمح 
وتبدأ المدة الزمنية للحملة ، (3)وعرض أفكارهم باستخدام الوسائل المحددة لهم قانونا ،أرائهم

، وقد خص قانون الانتخابية من تاريخ دعوة الناخبين للاقتراع حتى يوم إجراء الاقتراع

                                                 
والتي تنص على "يجب أن يصحب كل إيداع ترشيح بالبرنامج  16/10من قانون العضوي رقم  191المادة  -(1)

الانتخابي الذي يتعين على المترشحين احترامه أثناء الحملة الانتخابية، يكون لكل مترشح للانتخابات المحلية أو 
التلفزية والإذاعة الوطنية و في وسائل الإعلام  التشريعية أو الرئاسية قصد تقديم برنامجه للناخبين، مجال عادل

 .97/07من القانون العضوي رقم  175المادة و  12/01من قانون العضوي رقم  191المادة  والمحلية......"وتقابلها
 .146سعد مظلوم العبدلي، ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات، المرجع السابق، ص  -(2)
 .173للحقوق السياسية، المرجع السابق، ص قمر، الحماية الجنائية  يحسن -(3)
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ة تسمح من خلالها للمرشحين بتقديم برامجهم عينل الانتخابات بمدة مجالانتخاب الفرنسي 
 (1)نصوص المتعلقة بدعوى الناخبين.الوأفكارهم ويحدد انطلاقها بموجب 

رنسا الحملة الانتخابية ففي ف ،هاحملة حسب الانتخابات المراد إجراؤ تختلف مدة ال
يوم على الأقل قبل الدورة الأولى وتتزامن مع نشر  15من أ سية تبدلانتخابات الرئافي ا

( وتنتهي 1962نوفمبر  6من قانون  03قوائم المرشحين في الجريدة الرسمية )طبقا للمادة 
سبق الانتخاب، أما الدور الثاني يتزامن افتتاح مدة تعند منتصف ليل يوم الحملة الذي 
و ينتهي عند منتصف ليل الحملة السابق  ،لدور الأولالحملة مع نشر قائمة الفائزين في ا

 (2)للدور الثاني.

قانون العضوي المتعلق ال حسب الحملة الانتخابية موعد الانطلاقفالجزائر  أما
( يوما من يوم 25تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة وعشرين ) ،بنظام الانتخابات

وفي حالة إجراء دورة ثانية تفتح ، (3)يخ الاقتراعالاقتراع و تنتهي قبل ثلاثة أيام من تار 
مشرع قام اليوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع"  12الحملة قبل 

بتعديل هذه المادة من حيث المدة فبعدما كانت واحد وعشرون في القانون العضوي رقم 
 (4).ايوم 21بدل  ايوم 25مدة الحملة  توتنتهي قبل يومين أصبح 97/07

توفير أكبر  لقد أحاط المشرع الجزائري الحملة الانتخابية بمجموع من القيود، بهدفو 
رشح ومنافسيه، وتضمن المساواة بين المترشحين، ففي حالة تجاوز قدر من الضمانات للم

من القانون العضوي المتعلق بنظام  173المد ة المحددة للعملية الانتخابية تحضر المادة 
من  172نتخابات القيام بالدعاية الانتخابية خارج الفترة المنصوص عليها في المادة الا

                                                 
(1)- Jean Claude Masclet, droit électoral droit politique et théorique, presse universitaire de 
France, 1e édition, février 1989, paris, p 227. 
(2)- Jean Claude Masclet, droit électoral droit politique, op.cit, p 227. 

 .173قمر، حماية الجنائية للحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  أيضا حسنيللمزيد انظر 
 01-12من القانون العضوي رقم  188المادة  –(  3)
يوم قبل يوم الاقتراع وتنتهي  21تنص "...تكون الحملة الانتخابية بـ 97/07من قانون العضوي رقم  172المادة  -(4)

 ".قبل يومين من تاريخ الاقتراع
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جانفي  12المؤرخ في  12/01من القانون العضوي رقم  189نفس القانون، وتقابلها المادة 
2012. 

كل من يخالف المادة السابقة الذكر بغرامة من خمسين ألف  210كما تعاقب المادة 
من حق التصويت وحق الترشح لمد ة  ( و100.000مائة ألف دينار) (إلى50.000نار )دي
 .2012من القانون العضوي لسنة  227، تقابلها المادة (1)( سنوات على الأقل06)

ق لتطبيبا وذلك ،تحقيق المساواة بين المرشحين يشترطولإنجاح الحملة الانتخابية 
لفة مخا على وكذا توقيع جزاء قانوني ةحياد الإدار ، و ل الدولةالسليم والصارم للقانون من قب

عهدت بعض التشريعات إلى رقابة هذه الوسائل مثل  تهمبدأ المساواة لذا من أجل حماي
 القانون الفرنسي.

 نفقات الحملة الانتخابية:مبدأ المساواة في  -ت

يتطلب من الدول تحمل نفقات الحملة الانتخابية للمرشحين تجنبا للفوضى 
وكذلك لضمان تكافؤ الفرص بين  ،حدث في حالة ترك تنظيمها للأفرادوالاضطرابات التي ت

المرشحين لئلا يكون للعوامل المادية دور حاسم في الترشيح عن طريق التأثير على الرأي 
تقديم المساعدات المالية للأحزاب بغية إنجاز  في ةكثيرا ما تنجح الدول الديمقراطي، (2)العام

 باهظا، وتمويلا ماليا كبيرا. االحملة يتطلب إنفاق حملاتهم الانتخابية ولإنجاح

 بحيثنفقات الانتخابية هي المبالغ النقدية التي تتفق بهدف التصويت لمرشح الإن 
يكون له أهمية كبيرة لإنجاح الحملة، فيظهر أن التباين في المركز المالي للمرشحين يمكن 

وانتهاك مبدأ المساواة بين أن يؤدي إلى التمييز بينهم والإخلال بتكافؤ الفرص، 
 (3)المرشحين.

                                                 
، 2007، سبتمبر، 01حمامدة لامية، دور القضاء في العملية الانتخابية، مجلة البحوث والدراسات الإنسانية، عدد  -)1(

 .70، سكيكدة، ص 1955أوت  20جامعة 
 .220ساجر ناصر حمد الجبوري، حقوق الإنسان السياسية، المرجع السابق، ص   -(2)
 .580ة السياسية، المرجع السابق، ص داود الباز، حق المشاركة في الحيا  -(3)
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ولاشك أن تفاوت القدرات المالية للمرشحين يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة الأمر 
 (1)الذي يعجز معه بعض الأكفاء الذين يعوزهم المال عن الترشح أنفسهم.

ثراء قادر على تحمل تكاليف الدعاية  رشخص الأكثالففي الولايات المتحدة يكون 
 ،التي تصل في أغلب الأحيان إلى مدة ملايين من الدولارات لأجل ترشح لرئاسة الدولة

)فلقد وصلت تكاليف  (2)عاتقها تحمل تكاليف الدعاية الانتخابية علىبحيث تأخذ الدولة 
( مليون وتسعمائة ألف 1,900) 1904الدعاية الانتخابية للرئيس تودرت روزفلت سنة 

اثنين مليون  (3)2000عاية الانتخابية للرئيس )جورج بوش الابن( ر( وبلغت تكاليف الدلادو 
 دولار.

ن أفي كون  ،تظهر إشكالية المساواة بين الأحزاب الكبرى والأحزاب الصغرى
التي تصرفها الأحزاب  ،التكاليف المالية الضخمة توفيرالصغيرة يصعب عليها  الأحزاب

عمق مبدأ المساواة التي تعتبر من المبادئ الكبرى في حملاتها الانتخابية مما يضرب في ال
 .(4)الأساسية للديمقراطية

 فنجد الدول الديمقراطية والتي تأخذ على عاتقها تحمل تكاليف الحملة الانتخابية
ن القانون إعلى سبيل المثال  ،نها تقييد إرادة الراغبين في الترشح أتفرض شروط من ش

قدره  المحلية الوطنية الفرنسية، إيداع مبلغالفرنسي يلزم الراغب في الترشح لعضوية 
يرادات لخزنة الدولة إذا لم يحصل على الإ( مئة ألف فرنك فرنسي لتسجيل 100.000)
 .(5)% من أصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية5

أما في مصر، فقد جاء في قانون مجلس الشعب الذي يؤكد مبدأ المساواة بين 
( خمسة آلاف 5000مساواة الانتخابية، حيث حدد المشرع مبلغ )المرشحين في الالتزام بال

                                                 
 .160قمر، الحماية الجنائية، المرجع السابق، ص  يحسن  -(1)
 .137على يوسف الشكري، حقوق الإنسان في ظل العولمة، المرجع السابق، ص  -(2)
 ساجر حمد الجبوري ، المرجع السابق، ص -(3)
 .354المرجع السابق، ص محمد زين الدين، جدلية الديمقراطية والانتخابات،   -(4)
 .138على يوسف الشكري، حقوق الإنسان في ظل العولمة، المرجع السابق، ص  -(5)
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جنيه كحد أقصى لنفقات كل مرشح وأن لا تزيد نفقات الأحزاب على ألفين جنيه مصري، 
 (1)من خلال هذا حرص المشرع المصري على تطبيق المساواة.

كل مرشح لأي  انتخابات وطنية أو  186يحضر في المادة الجزائري أما المشرع 
أو هبات نقدية أو عينة، أو أية مساهمة أخرى  ،حلية يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرةم

 مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
( 01من نفس القانون على مخالفة أحكام هذه المادة بالحبس من سنة ) 214تعاقب المادة 
كما تفرض ، غرامة قدرها خمسمائة إلى خمسة ألاف دينار( سنوات، وب05إلى خمس )

على كل مرشح لانتخابات رئيس الجمهورية أو انتخاب نائب أن يقوم بإعداد  215المادة 
حساب حملته من إجراءات ونفقات وذلك حسب مصدرها ويسلم هذا الحساب إلى المجلس 

لا  عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة   (2).215الدستوري، وا 

لقد اقترح أعضاء حزب المحافظين البريطانيين إسهام الدولة في جزء من النفقات 
وكانت لهذه  ،في الحملة الانتخابية في حالة حصول المرشح على حد أدنى من الأصوات

 3.(3)من الدول الأوروبية لاسيما فرنساالاقتراحات صدًا في العديد 

وذلك بعد صدور القانون الأساسي رقم  بيةنفقات الحملة الانتخاولقد نظمت فرنسا 
بهدف تحقيق مبدأ المساواة  1988اللذان صدرا في مارس  227والقانون العادي رقم  226

بين المرشحين عن طريق الحد السابق للإنفاق المتزايد على الدعاية الانتخابية، وذلك 
ية أو التشريعية، التي سواء الانتخابات الرئاس ،بوضع حد أقصى لنفقات الحملة الانتخابية

( 500.000.00ألف فرنك ) ةلا يمكن أن تتجاوز في الانتخابات التشريعية مبلغ خمسمائ
، في المادة العاشرة، على 1964مارس  14كما أكد المرسوم التنفيذي الصادر في (4).كفر 

واة تمتع جميع المرشحين بنفس التسهيلات التي تقدمها لهم الدولة، كما تتضمن مبدأ المسا
                                                 

 .583داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، ص  -(1)
 .71المرجع ، ص نفس   -)2(
 .161، ص حسني قمر الحماية الجنائية للحقوق السياسية، المرجع السابق  -)3(
مر، ي قحسن لمزيد، أنظر:أيضا ل، و 534لباز، الحق في المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص: اود د -)4(

 .162-161المرجع السابق، ص، 
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ت ، وهذا أدى إلى إلغاء الانتخابا(1)بين المرشحين من قبل المجلي الدستوري الفرنسي
 .(Provinsالتشريعية التي جرت في مدينة )

أنه كان من الأحرى على المشرع الفرنسي أن يقرر جزء »: قمر يحسنويرى د. 
ليه بعين آخر مثل إسقاط حق العضوية في حالة الفوز بها، وهو جزء جدير بأن ينظر إ

الاعتبار، لما ينطوي عليه من توفير الحماية القانونية الفعالة لتحقيق مبدأ المساواة بين 
 (2)«.المرشحين

الوعي السياسي للناخب بأهمية الانتخابات "أن:  محمد زين الدينيرى الأستاذ  كما
ل تنشئته يؤدي دورًا كبيرًا في توجيه الحملات الانتخابية، والوعي السياسي يتحدد من خلا

ودور المجتمع المدني في إشاعة ثقافة  ،ومستوى التعليم ،الاجتماعية، فالوسط العائلي
كل ها عوامل تساهم في بلورة وعي سياسي عميق  ،اوتأهيل الفرد سياسيًا وجمعوي   ،المواطنة

لدى المواطن، إذ تمكنه من الإدراك بأن الانتخابات ليست لحظة سياسية بل هي استراتيجية 
 (3)"رهن مستقبله الاجتماعي والاقتصادي قبل أن يرهن مستقبله السياسيي

التي كفلتها الوثائق الدستورية في لحقوق السياسية مقدمة افي حق الترشح  إن
حيث ، بلادهشؤون  إدارة لمشاركة في يعتبر أهم وسيلة أمام الفرد لالعصر الحديث، لأن ه 

السابعة  تهادور في  25اً على المادة عليقتالمتحدة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم أقدمت 
حيث نصت على أن ه  -1996سنة  25هو ما يسمى بالتعليق العام رقم -والخمسون، 

تقيدات مبررة وهذه التفرض على حق الترشح للانتخابات،  تينبغي أن تكون أي تقييدا
خص مؤهل من يجب أن لا يستثني أي شبحيث قائمة على معايير موضوعية ومعقولة، و 

ترشيح نفسه للانتخاب لأسباب غير مقبولة أو لأسباب تمييزية من قبيل مستوى التعليم أو 
 (4)مكان الإقامة، أو النسب أو بسبب انتمائه السياسي.

                                                 
 .534الباز، الحق في المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص  داود للمزيد من التفاصيل أنظر: -)1(
 .162للحقوق السياسية، ص قمر، الحماية الجنائية  يحسن -)2(
 .356محمد زين الدين، المرجع السابق، ص  -)3(
 على الرابط الالكتروني.  15للجنة حقوق الإنسان، الفقرة  25أنظر التعليق العام رقم  -)4(

www.umin.edu/humeurts/arabic 

http://www.umin.edu/humeurts/arabic
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وينبغي ألا يقيد حق الأشخاص من الترشح للانتخاب بشروط غير معقولة تطالب بأن 
 (1)ية أحزاب معينة.إلى عضوية أحد الأحزاب أو عضو يكون للمرشح 

 وبالرغم من وضع هذه الاعتبارات من طرف لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم
يا بريطانو الولايات المتحدة كديمقراطي ورغم ان نظام حكمها الدول بعض  المتحدة غير أن

 .المعتمدة انتماء إلى أحد الأحزاب الكبرىكتضع شروط لترشح 

تكون  حتى ات،ضمانرف الدستور أحد أهم ح من طإن كفالة حق الترشف اأخير و 
ادة ق للسيتحقت كما لاالمجالس النيابية ممثلة لإدارة هيئة الناخبين تمثيلًا منصفًا وفعلًا، 

 لة.من المضمون الذي يكفل ممارسته ممارسة جدية وفعا غالشعبية أبعادها الكاملة إذا فر 

 في تولي الوظائف العامة المساواة  -2

دون أن  ،ة هي التسليم لجميع المواطنين بالحق في تولي الوظائف العامةالمساوا           
و  ،الرأي أو أي سبب آخر في استبعادهيتسبب اختلاف الأصل أو الجنس أو اللغة أو 

 د تقلد هذه يعني ذلك انه لا يحق أن يكون هناك تمييز أو تفرقة بين أبناء البلد الواحد عن
المنتمين إلى بلد معين أن تكون لهم نفس الحظوظ و الوظائف العامة، فكل المواطنين 

 .(2)الفرص في تقلد   الوظائف العامة التابعة لدولتهم

ون لقد دأبت الدولة عادة على قصر تولي الوظائف العامة لها على مواطنيها فقط د 
واة الأجانب، لذا عدم السماح لأجنبي بتولي الوظائف العامة لا يعتبر مساس بمبدأ المسا

 الدولة. على مواطنين هذا المبدأ مقصور فقط لا

                                                 
 .17، فقرة نفس المرجع -)1(
 1984السنة السادسة العدد الأول –مجلة الحقوق رأة في قوانين الوظيفة العمومية ، مركز الم–إبراهيم طه الفياض ( ـ 2)

 .363ص 
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وكذا من مبادئ القانون العام ، مبدأ المساواة كمبدأ دستوري عالميواستقر        
التي استقرت في الضمير عام التي تشكل مصدر من مصادر المشروعية لمختلف 

 .(1)الدول

دول امة في كل التنظيم الوظيفة الع ىالمساواة في تولي الوظائف العامة عل تقومو   
، فقد نصت والإعلاناتهو الآخر بنصوص عبر مختلف الوثائق  ضيقد خ ،الديمقراطية

، مبدأهذا ال على 1789 والمواطن لسنةمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  4المادة 
وكذا المواثيق  10/12/1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صادر في  21والمادة 

علانات المن  ظمات الدولية والإقليمية.وا 

وما من دستور من الدساتير اليوم يخلو من الحديث عن المساواة بين المواطنين،  
ويعني ذلك أن لا تفريق بينهم ولا تمييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة بما في 

 .(2)لمرأةذلك ا

 أي د الوظائف العامة دونفالمساواة بصفة عامة تعني أن لجميع المواطنين حق تقل       
الأصل أو الجنس أو الرأي أو أي سبب آخر، كما يعني أيضا عدم جواز التفرقة  اختلاف

 النظام الوظيفي. ويخضعون لذاتبين المواطنين الذين يحتلون نفس المركز القانوني 

 :(3)تتفرع المساواة أمام الوظائف العامة إلى ثلاث فروع    

 العامة.لدخول الوظائف المساواة بين المرشحين  -
 العامة. والتزامات الوظيفةالمساواة بين الموظفين العموميين في مزايا  -
 العامة.تولي الوظائف  والمرأة فيالمساواة بين الرجل  -

لمشاركة في الحكم لضمان حق االوسائل الأساسية من يعد حق الترشح  إذا
 كما والقانون الداخلي،قانون الدولي وهو أحد الحقوق السياسية التي اهتم بها ال ،للمواطنين

                                                 
 .379عبد الغني بوسيني عبد الله .المرجع السابق ، ص  ـ (1)
 328،329المرجع السابق،ص،ص -ساجر حمد الجبوري ـ ( 2)
 364ع السابق، ص المرج –إبراهيم طه الفياض ـ ( 3)
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للمواطن حق الترشح  ضمانعلى  والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان حرصت الدساتير
ن و ، باعتباره حقا دستوريًا إخضاعه للقيود والضوابط التي تحددها الأنظمة الدستورية ما ا 

حسن ممارستها  لأجل تنظيمها، فضلًا على إحاطتها بعدد من الضمانات التي تكفل إلا هي
قراره لكل فرد في الدولة من اجل مساهمته في إدارة  في إطار من الحرية والديمقراطية. وا 

على  السلمي ة التداولشؤونها بقدر ما تتيح له قدراته ومواهبه، على اعتبار أن الترشح أدا
دى وجود الديمقراطية من عدمه، وهذا كان الدافع وراء اهتمام السلطة ومؤشر على م

اية الدولية يق الدولية في محاولة لإضفاء الحملمجتمع الدولي بهذا الحق وبلورته في المواثا
 وهذا ما سوف نتناوله في الفصل الثاني من هذا البحث. (1)عليه

 :خلاصــــة

إذا كان النص على هذا الحق في المواثيق الدولية والدساتير الوطنية ضرورياً،          
بد أن ي ست تْب ع  بضمانات تكفل التطبيق الفعلي والحماية العملية له. فإنه غير كاف، إذ لا 

ولضمان ذلك، لا بديل عن توفير وسائل لتجسيده في الواقع، ولعل أهم هذه الوسائل 
الانتخابات التي تتيح للفرد اختيار من يمثله والمشاركة مباشرة في الحكم بتمكينه من 

يت وحق الترشح حقان أساسيان لديمومة الترشح للانتخابات، ذلك أن حق التصو 
الديمقراطية كون المشاركة مرتبطة بالنظام الديمقراطي وهذا الأخير هو الذي يوفر للأفراد 
المجال والمساحة للمشاركة في صنع القرارات سواء تعلقت هذه القرارات بالشؤون السياسية 

يعتبران أساس حق المشاركة والاقتصادية أو الاجتماعية. كما أن حقي الانتخاب والترشح 
في الحكم، بحيث تمكن للأفراد الإعمال الأمثل لحقوقهم، كما تساهم في جعل المعايير 
دماج الأقليات المهم شة  الدولية حقوقاً محل التنفيذ الداخلي وذلك بمشاركة فئات المجتمع وا 

شح من في صنع القرار الوطني بمختلف أنواعه. وتعتبر دسترة حقي الانتخاب والتر 
الضمانات القانونية لكفالة هذين الحقين لكل مواطن توفرت فيه الشروط القانونية، دون أن 

ما يفرضه القانون الدولي عليها من  معين، وكلتكون الدولة ملزمة بتبني نظام انتخابي 

                                                 
 .284أحمد بنيني،اثر النظام الانتخابي في الأداء البرلماني في الجزائر، مجلة الفكر، العدد الثامن،ص  -(1)
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الهيئة  التزامات وجوب احترام حرية الانتخابات ونزاهتها التي تعتبر وسيلة لترجمة إرادة
 خبة دفعا للاستبداد.النا

يجب كفالة حقي التصويت والترشيح ، حتى حق المشاركة في الحكم ضمان ل  إذا
التصويت ال، فة الهيئة المشاركة تمثيلا منصفا وفعرادممثلة لإالمنتخبة المجالس تكون 

لا تقوم الحياة النيابية بواحد منها دون الآخر، فكلاهما  ماثلينوالترشح يمثلان حقان مت
 (1).ان لإعمال الديمقراطية في محتواها المقرر دستوريالازم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .224سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق،ص -(1)
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 حق في المشاركة في الحكمالحماية  ضماناتالثاني: المبحث 
إن ضمانات حقوق الإنسان بصفة عامة هي مجموعة من الآليات التي تستند 

 .ستهممار  لقواعد قانونية ملزمة والتي تنصب بشكل مباشر على حماية حقوق الإنسان وتدع

ولقد بدأ الاهتمام الدولي بإيجاد الآليات الخاصة بحماية حقوق الإنسان على 
الصعيد العالمي عندما أشرفت الحرب العالمية على نهايتها، وبرز هذا الاهتمام في ميثاق 
الأمم المتحدة والتي خصصت حيزا هاما من مجالات اشتغالها لقضايا حقوق الإنسان وذلك 

 55وهذا ما نجده في الفقرة الثالثة من المادة  (1)بحرية الإنسان وكرامتهانطلاقا من الإيمان 
من الميثاق وكذا المادة الأولى منه التي نصت على "أن احد أهداف الأمم المتحدة هو 

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع والتشجيع على ذلك بدون تمييز  تعزيز
 (2).أو الدين" العنصر أو الجنس أو اللغة  بسبب

بينت الحقوق  متعددة واتفاقيات دوليةوثائق  من خلالالدولي هتمام الاظهر و 
 واضحة. والحريات بصورة

وحق المشاركة في الحكم من حقوق الانسان المنصوص عليها في الاتفاقيات 
ن الحق هو مصلحة بما أو  الانسان،الدولية والإقليمية تستوجب حماية كغيره من حقوق 

يعد  تضمنه فانه وبدون وسائلوسائل حمايته لا يعد حقاً  ليس فيهالقانون، وأي حق  يحميها
 مجرد من مضمونه الحقيقي.

وتأتي منظمة الأمم المتحدة في مقدمة المنظمات الدولية التي عهد إليها 
 في البحث في مشاكل حقوق الإنسان. الاختصاص

 حات إنسان اليوم، وأنفحماية حقوق الإنسان واحترامها تعكس وتعبر عن طمو 
 الحماية الدولية تتطور بشكل مضطرد ويتوسـع تدريجيـا بحيث يشمل فئات جديدة من

                                                 
طية في علي محمد صالح الدباس وعلي محمد أبو زيد، "حقوق الإنسان وحرياته ودور الشرعية والإجراءات الشر  -(1)

 .51، ص 2005تعزيزها، دار الثقافة، الأردن، 
 .128ص ق،بالمرجع الساحسني قمر، حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية وتطورها وضماناتها، -(2)
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 قطاعات المجتمع وتؤسس حقوقا جديدة للإنسان تغطي الأوضـاع الجديـدة والعلاقات
 الإنسانية الجديدة.

 حقيقكبيرة في سبيل ت القد بذلت منظمة الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة جهود
 حماية فعالة لحقوق الإنسان وترجمة النصوص التي وردت في ميثاقها إلى آليات ثم عن

 طريقها تحقيق حماية فعلية على ارض الواقع.

وتتناول جميع الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة مشاكل حقوق الإنسان المختلفة ومن 
من الميثاق فقد  7ادة تلك الأجهزة الجمعية العامة وغيرها من المنصوص عليها في الم

 (1).أوكلت لها مهمة العناية بحقوق الإنسان

ومن ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الدولي هو التزام الدول بإدراج حقوق 
الإنسان والحريات الإنسانية ضمن موادها الدستورية وهو ما يسمى بضمان الحرية 

 (2).الدستورية لحقوق الإنسان

 تفاقيات معمولا بها في النظم القانونية الداخلية فمنولكي تكون القواعد والا
الضروري أن تندمج ضمن هذه النظم بحيث تصبح جزءا لا يتجزأ من التشريع المعمول به 

 لوطنيةان اندماج الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في القوانين إالمحاكم الوطنية ف أمام
 مهم من ضمانات حقوق الإنسان. ضمان

-ضمانات حقوق الإنسان السياسية وأهمها حق المشاركة في الحكمول أن يمكننا الق
إلى ضمانات وطنية مصدرها قواعد قانونية وطنية وضمانات  - تنقسم من الحقوق كغيرها

قليمية. دولية ترجع  إلى اتفاقيات ذات صبغة عالمية وا 

                                                 
محمد يوسف علوان، ملاحظات حول بعض جوانب الحماية الدولية لحقوق الإنسان، محلية الحقوق، السنة السادسة،  -(1)

 .1952لأول، مارس العدد ا
نبيل عبد الرحمن نصر الدين، ضمانات حقوق الإنسان وحمايتها وفقا للقانون الدولي والتشريع الدولي، مكتب  -(2)

 .48، ص 2006، سنة 1الجامعي الحديث، الإسكندرية، طبعة
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ى الثاني إل المطلبالأول إلى ضمانات دولية )عالمية( و المطلب سنتطرق في 
 ضمانات وطنية.

 المطلب الأول: ضمانات حماية حق المشاركة في الحكم دولياً 

 يعتبر حق المشاركة في الحكم من أهم حقوق الإنسان السياسية المعترف به دوليا
 ةصادر ومسطر في عدد كبير من المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية، وهذه المواثيق ال

 ق الأمم المتحدة أو في صور اتفاقيات دولية إقليميةعن المجتمع الدولي سواء عن طري
 كلما تعددت الضمانات كلما تعددت آليات الحمايةف ومثل هذه النصوص تعتبر ضمانات.

 لدولي.في مختلف المواثيق والتشريعات والاتفاقيات على المستوى المحلي والإقليمي وا وهذا

 نسانمعايير الموضوعية لحقوق الإوتعمل هذه الآليات الدولية والوطنية على تنفيذ ال
يب بصفة عامة وعدم المساس بالفرد في حقوقه المعترف بها، كما تعتبر هذه الآليات الرق

 ة.على تفعيل النصوص، فبدونها تصبح الاتفاقيات سواء الدولية أو الإقليمية بدون فائد

ضعي الوسيلة لمراقبة مدى تطبيق هذه الاتفاقيات على أساس أن وا»كما تشكل 
يل لى سبعالمواثيق والاتفاقيات الدولية أدركوا أن الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول 

دخالها حيز التنفيذ غير كافية لذا ضم نوها ببعض الآليات  ضمان لتفعيل تلك الاتفاقيات وا 
 .«الالتزام بها

 و فيحدة أتستند هذه الضمانات إلى آليات الحماية الدولية سواء في إطار الأمم المت
إطار التنظيم الدولي الإقليمي إلى حملة من إجراءات التي تتعدى بتعدد الاتفاقيات 

ر، لتقاريرئيسي في نظام ا الرقابية بشكلوالمنظمات الدولية والإقليمية. وتشمل هذه الآليات 
 الدولية التي تمارسها اللجنة الخاصة بحماية حقوق والشكاوىالفردية  الشكاوىونظام 
لها ان سواء اللجان التابعة للأمم المتحدة )لجنة حقوق الإنسان سابقا التي حل محالإنس

، ةبي( أو لجان إقليمية تابعة للاتفاقيات الإقليمية الأورو 2006مجلي حقوق الإنسان سنة 
 إلى نظام الرقابة الدولية على الانتخابات. ةالإفريقية، إضافالأمريكية 
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 على الانتخابات الفرع الأول: الرقابة الدولية 

ممارسة حق المشاركة في الحكم  ودورية تعنيانتخابات حرة ونزيهة ممارسة إن  
ثل يم ةمصداقين إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات إفالذي يمثل النظام الديمقراطي، لذا 

 ، إذدوليةلاوطنية كانت أو الالمراقبة سواء  ،دولة أي في الديمقراطيةالعملية  فيركناً مهماً 
 يةالديمقراطز يحفتهذا الشأن، حيث يمكنها أن تعمل ل فييمكنها أن تقدم مساهمة ملموسة 

 بل وبعد العملية الانتخابية.والدفاع عنها ق

نما فالانتخابات التي تشهدها الديمقراطيات المعاصرة ليست هدفاً في حد ذاتها، وا  
ابات ميته "فع الية" الانتخ. ويرتبط بهذا ما يمكن تسالديمقراطيهي آلية لتحقيق التحول 

الديمقراطية، أي ما يترتب على الانتخابات من نتائج حقيقية ملموسة، أو ما تؤديه 
 الانتخابات من وظائف فعلية لتحقيق الديمقراطية.

 وعلى ذلك يمكننا القول أن المراقبة الدولية على الانتخابات تمثل إحدى آليات
ية نتخابة أخرى تمثل متغيراً وسيطاً بين العملية الاضمان حرية ونزاهة الانتخابات، وبعبار 

 الديمقراطي.وبين التحول 

لتي ايمية الأساس القانوني للمراقبة الدولية هو المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقلف
 كون أقرت الحق في المشاركة في الحكم عن طريق انتخابات حر ة ونزيهة للمواطنين كافة

 الإنسان السياسية.هذا الحق حقا من حقوق 

 بل هفالرقابة الدولية تهدف إلى حماية هذا الحق من الانتهاكات التي تنقص من قيمت
تزيد من ثقة المواطن في الانتخابات، مما يساهم في منح نظام الحكم المنتخب ثقة 

 المجتمع الدولي.

في حماية هذا الحق وحقوق الإنسان  الوطني فالمجتمع الدولي يشارك المجتمع
حيث تضطلع الرقابة الدولية  بضمان احترام وتطبيق هذا الحق المقرر للفرد،  صفة عامة،ب

خاصة أن مسألة حقوق الإنسان السياسية لم تعد تندرج في نطاق الاختصاص الداخلي 
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من خلال  فقط، بل أن المجتمع الدولي أصبح يمثل ضمانة مهمة تحمي حقوقه السياسية
 (1)بات من أجل تحقيق نزاهتها.الرقابة الدولية على الانتخا

جميع المعلومات عن العملية الانتخابية  »يمكن تعريف الرقابة الدولية على أنها 
للكشف عن أي تزوير أو تلاعب والوقوف على مدى اتفاق العملية الانتخابية مع المعايير 

 (2).«الدولية للديمقراطية وحقوق الإنسان

مجتمع على سير العملية الديمقراطية في اطلاع ال»كما تعرف أيضا على أنها  
الدول التي تطلب ذلك للوقوف على مدى اتفاقها مع المعايير الدولية للديمقراطية ومدى 

 (3).«تعبيرها عن إرادة الشعوب

تلك العملية الهادفة إلى إطلاع المجتمع الدولي على سير العملية الديمقراطية في 
دى اتفاق العملية الانتخابية مع المعايير الدولية الدولة التي تطلب ذلك، للوقوف على م

للديمقراطية ومدى تعبيرها عن إرادة الشعوب فهي تكون بناء على طلب ورغبة الدولة التي 
 (4)ترغب في الإعلان عن سلامة العملية الديمقراطية  فيها و نزاهتها.

حكم وأن الوسيلة ن الانتخابات هي الوسيلة الفعالة لتحقيق المشاركة في الأباعتبار 
داة التي تسمح أنها الأالتي يستطيع بها الفرد حماية حرياته وحقوقه ضد استبداد الحاكم كما 

المراقبة الدولية على ، لذا تعتبر بمشاركة الشعب في اختيار نظام الحكم والحكام اختيارا حرا
جوهر تطبيق حق من المصداقية في العملية الانتخابية التي تعتبر  االانتخابات تضفي نوع

                                                 
ة للعلوم القانونية و القانون الدولي لحقوق الإنسان نظرة على مراحل تطوره، المجلة الجزائري ،عمر سعد الله-(1)

  .712،  ص 1992،سنة 04الاقتصادية و السياسية، العدد 
صائف عبد الآله شكري، مقال "الرقابة الدولية على الانتخابات، مصداقيتها وتداعياتها"، مجلة الدراسات القانونية .-(2)

 204، ص204والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار، ص 
، 2009ة محمد عرفة، الديمقراطية والرقابة الدولية على الانتخابات، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، خديج-(3)

 .373ص 
ماجدة بوخزانه، آليات الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم -(4)

 .59، ص 2015-2014الجامعية ضر الوادي، السنة القانونية، معهد الحقوق، جامعة حمة لخ
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حق في لالمشاركة في الحكم، كما أن الرقابة الدولية تلعب دورا هاما في الحماية القانونية ل
 المشاركة على الصعيد الدولي. 

 ابات،فالرقابة الدولية على الانتخابات تعتبر إحدى آليات ضمان حرية ونزاهة الانتخ
عتبر تمقراطي، فالانتخابات النزيهة فهي تمثل وسيط بين العملية الانتخابية والتحول الدي

 جوهر حق المشاركة في الحكم فعن طريقها يمارس الفرد حقه في اختيار الحكام والنواب
 اء برفعقيام بالتصويت وانتهالتسجيل في القائمة الانتخابية ثم البكل حرية، بدأ من مرحلة 

 التقرير إلى منظمة الأمم المتحدة.

 مم المتحدةرقابة في إطار الأالأولًا: 

لانتخابات منذ وبدأت فكرة الرقابة الدولية حديثا وتطور دورها الرقابي في ا
ر فيه الشعب البحريني االأمم المتحدة استفتاء في البحرين اخت تمالسبعينات، عندما نظ
 (1)م.1970الاستقلال وذلك عام 

ظ خلال ووصلت أهمية الرقابة الدولية في الانتخابات ذروتها وتطورت بشكل ملحو 
العقود الأخيرة حتى أصبحت مبدأ من مبادئ القانون الدولي العام وآلية من آليات الحماية 
الدولية لحقوق الإنسان السياسية ألا وهو حق المشاركة في الحكم عن طريق إجراء 
انتخابات حرة ونزيهة، وهذا بسبب الثغرات التي حصلت في النظام الدولي بعد انتهاء 

فعلى سبيل المثال فإن مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أصدر الحرب الباردة. 
م يطالب فيه الأعضاء في المنظمة بقبول المشاركة في الرقابة الدولية 1990إعلانا عام 
 (2)للانتخابات.

كما برز دور الأمم المتحدة بشكل واضح مع بداية التسعينات من القرن الماضي 
خابات التي تجرى في دول حديثة العهد، ولعل أبرزها مراقبة من خلال قيامها بمراقبة الانت

                                                 
، 2صالح حسين عبد الله، "حق في الانتخاب )دراسة مقارنة("، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، ط -(1)

 .342، ص2013سنة 
 .157بوحفصي أمال، المرجع السابق،ص  -(2)
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تعد انتخابات هايتي ثاني انتخابات حيث  (1)م،1990انتخابات في دولة هايتي عام 
سيادة لمراقبة التستجيب فيها هيئة الأمم المتحدة للدعوة الموجهة لها من دول ذات 

دة التقنية للجنة لضمان حسن سير الانتخابات وتمثلت هذه العملية بهايتي بتقديم المساع
وبعدها قامت المنظمة بإنشاء آلية مراقبة وتمثل في جهاز خاص لمراقبة  (2)الانتخابات.

كما تم إنشاء قسم المساعدات الانتخابية الذي يضطلع به  (3)م.1992الانتخابات عام 
 تقديم المساعدة والدعم.

قبة اعدة للدول التي ترغب في مراالآلية هو محاولة تقديم المس وكان الهدف من هذه
انتخاباتها من أجل ضمان وحماية حق الانتخاب وضمان نزاهته ومصداقيته، فهذه 

تصويت الحق في الالضمانات تعتبر ضمانات لحق المشاركة في الحكم عن طريق حماية 
 اختيار من يرغبون في منحهم ثقتهم.وحرية الإقرار في 

المشاركة حق الن من احق الترشح حقان منبثقوبما أن حق الانتخاب والتصويت و 
اقبة مر بدورها المشاركة في الحكم، فمراقبة الانتخابات تعني  ة منفي الحكم ويعتبران صور 

 من طرف الدول. هواحترام هحق المشاركة في الحكم ومدى تطبيقمدى تجسيد ل

بحيث  ية كبرىأهم وذ اوتعتبر مشاركة المراقبين الدوليين في العملية الانتخابية أمر 
 ةشرعياهم على منح النظام الحكم الوالنزيهة للحق الانتخاب كما يس ةممارسة الحر  اليضمن 

 وثقة المجتمع الدولي.

 حكومة الدولة منرقابة الأمم المتحدة في أي انتخابات بتقديم طلب رسمي تبدأ و 
حكومة وعادة من يتم تقديم الطلب من قبل أحد أعضاء البحيث ، المراد مراقبة انتخاباتها

                                                 
 .374خديجة عرفة محمد، المرجع السابق، ص  -(1)
منظمة الأمم المتحدة قامت بمراقبة انتخابات في أنغولا، غير أنها خفقت في ذلك بسبب أن الحزب الخاسر كما أن  -(2)

لم يتقبل نتيجة الانتخابات. للمزيد انظر: السعيد حامد، "الرقابة الدولية في الانتخابات"، رسالة ماجستير، كلية الحقوق 
 .70، ص 2002والعلوم الإدارية، الجزائر، 

(، للمزيد أنظر 1994-1991تزايدت قبول الدول الإفريقية لمبدأ الرقابة الدولية لانتخابات في فترة التسعينات )لقد  -(3)
 .374، صعرفة، المرجع السابقمحمد  خديجة
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وزير الخارجية أو رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية، حيث بناء على هذا الطلب يتم إيفاد 
 (1)بعثة لتقديم الاحتياجات.

 ولقد عملت المنظمة على تعزيز مبادئ الديمقراطية من خلال ممارسة أفراد الشعب
تابعة للمنظمة سنة لحقهم في المشاركة في حكم بلادهم فلقد قررت الجمعية العامة ال

فة نشاء وحدة للمساعدة الانتخابية في الأمم المتحدة ومهمة المراقب الدولي بصإم 1991
عامة مراقبة الظروف التي تمارس فيها حق المشاركة في الحكم للمواطن وبصفة خاصة 

 يقدم به:

زيارة مكاتب التصويت والتأكد من وجود المعادل وكذا من وجود سلات المهملات  -
 ي تسمح بالتخلص من البطاقات أو المستعملة.الت

 (2)مراجعة القوائم الانتخابية والسجلات المعدة لذلك. -

في  يتمثل دور المراقبين الدوليين أيضا في المرحلة التحضيرية للعملية الانتخابية -
دالة والع التحقق مما تمتاز فيه الإجراءات السابقة للعملية الانتخابية ومن توفر الحياد

ذه الإجراءات من حيث تحقيقها لمبدأ المباراة بين المترشحين في الحملة في ه
 الانتخابية.

شراف جل مراقبة الانتخابات والإأالتدخل الذي تقوم به الأمم المتحدة في الدول من 
أ عليها والتأكد من عدم انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأبرزها وأهمها مبد

 حين.ق الناخب واحترام إرادته وكذا مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشالمساواة ومبدأ ضمان ح

( سالف الذكر في 46/137وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم )
العام أن يعمل على تأسيس مركز  م، الذي يؤكد بأنه يقع على عاتق الأمين1992عام 

                                                 
 .09السعيد حامد، المرجع السابق، ص  -(1)
  .13، ص السعيد حامد، المرجع السابق -(2)
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الانتخابية والتي أصبحت طلبات المقدمة بخصوص طلب المساعدة الضمان معالجة 
 (1)بعد أحد مهام وحدة المساعدة الانتخابية في الأمم المتحدة. اضمان

كما أنشئت منظمة الأمم المتحدة برنامجها الإنمائي الذي يقوم بتقديم المساعدة 
بداء الرأي في الكثير من المسائل الانتخابية والتي تتعلق بتنظيم عمليات تسجيل الناخبين  وا 

كاستخدام الحاسبة الالكترونية  (2)لمساعدة والخبرة الاستشارية لتطبيق نظم جديدةوتقديم ا
 والقوائم الانتخابية. 

إن رقابة الأمم المتحدة على العملية الانتخابية لا يقتصر على نوع واحد معين من 
جراء الانتخابات كما يمكن أن تقت صر الرقابة فيمكن أن تتولى الأمم المتحدة عملية تنظيم وا 

مهمتها على إرسال بعثة تحقق يكون دور الأمم المتحدة مقصورا في إبداء الرأي في مدى 
تحقق نزاهة وحرية الانتخابات ومدى تطبيق المعايير الدولية المنصوص عليها في 

 (3)الانتخابات وقد تقوم بمهمة التنظيم العملي وكل جوانب العملية الانتخابية.

ال العديد من البعثات للمراقبة والإشراف على لقد قامت الأمم المتحدة بإرس
أو  رائهاالانتخابات في كثير من الدول، وتمثلت مهمة الأمم المتحدة بتنظيم الانتخابات وبإج

 الإشراف عليها والتأكد من صحتها.

كما أصدرت العديد من القرارات أكدت فيها على الحق في المشاركة في حكم البلاد 
كما تبنت  (4)ليتمتع الجميع فعليا بحقوق الإنسان والحريات الأساسية واعتبرته عاملا جوهريا

 العديد من اللوائح ذات الطابع المعنوي بعنوان "تعزيز فعالية مبدأ الانتخابات".

 

                                                 
 .52ابق، ص عبدلي، المرجع السالمظلوم السعد  -(1)
 .340صالح حسين على عبد الله، المرجع السابق ، ص  -(2)
 .219-218المرجع السابق ، ص ص  ،شكري عبد الاله للمزيد أنظر: صائف -(3)
م والخاص بتقوية دور الأمم المتحدة في تقرير فاعلية مبدأ الانتخابات 1995الصادر عام  50/172القرار رقم  -(4)

تعزيز الديمقراطية والتي أكد في ضرورة احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية الدولية والنزيهة وفي 
 .214للدول محل المساعدات الانتخابية. للمزيد أنظر: صادق عبد الاله شكري، المرجع السابق، ص 
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 شروط المراقبة الدولية:

 ع المنظمة الدولية انجاز عملها الرقابي، فإذا ما تحققت الشروط فإنيلكي تستط
 على القيام بعملها في مجال مراقبة العملية الانتخابية. المنظمة تكون قادرة

 وهذه الشروط هي:

 تقديم طلب رسمي من الدولة ذات سيادة إلى الأمم المتحدة. .1
لكي تستطيع منظمة الأمم المتحدة أن تحقق دورها في الاشتراك في  وجود وقت كاف .2

 الانتخابات.
بتقبل الرأي  تحضلانتخابية )أي وجود تأييد جماهيري لمشاركة المنظمة في العملية ا .3

 (1)العام في الدولة(.

 :الهدف من الرقابة الدولية

 لدوليا المستوى علىأهميتين، أهمية  ةيالانتخاب ةيالعمل على ةيالدول الرقابة تكتسي
 .الداخلي المستوى علىوأهمية 

 :في ةيالانتخاب ةيالعمل علىية الدول الرقابةساهم ت الداخلي المستوى فعلى

ة حيادي منن ليو الدو  المراقبونبه  تمتعي لما بالنظربين الناخ نفوس في الثقة ثبع -1
شأنه أن يساهم في زيادة قدرة الناخبين على التعبير  من الذي الأمرموضوعية و 

 بحرية تامة عن أرائهم وانتمائهم السياسي دون خوف.
لة ابية والحيلو المشروعية والشفافية والمصداقية على العملية الانتخ من نوع إضفاء -2

 دون وقوع التزوير في نتائج الانتخابات.
 توطيد الثقة بالعملية الانتخابية  -3

الدولية على العملية الانتخابية تساهم في  الرقابة فإن:الدولي المستوى على أما
إشراك الرأي العام الدولي في مراقبة الانتخابات، واعتبار المسألة الديمقراطية و حقوق 

                                                 
 .375خديجة محمد عرفة، المرجع السابق، ص  -(1)
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مر الذي يساهم في زيادة ثقة مسائل التي تهم المجتمع الدولي بأكمله، وهو الأالإنسان من ال
كل من المجتمع الدولي والمحلي في نزاهة الانتخابات وسلامة الهيئات والمؤسسات التي 

 (1)تفرز النتائج.

 :كما تهدف المراقبة الدولية إلى

 .ضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية -أ
 .الثقة للمنتخب في العملية الانتخابية تشجيع المشاركة وبناء -ب
تدليس كل الأفعال التي تدخل العملية الانتخابية من التزوير و ضمان سلامة  -ج

 .لدوللضمن الجرائم الانتخابية والتي تنص عليها القوانين العضوية 
 (2)التشجيع لقبول نتائج الانتخابات. -د
 الحد من ظاهرة العزوف الانتخابي. -ه
 لحكم.إضفاء الشرعية على ا -و

 رقابة في إطار المنظمات الإقليميةالثانياً: 

لاقت عمليات الرقابة على الانتخابات اهتماما كبيرا من قبل المجتمع الدولي 
تي ية الوأصبحت من الأمور الثابتة في المساعدة للوصول إلى الديمقراطية والرقابة الانتخاب

كذا و يقي اد الأوروبي والاتحاد الإفر لاتحا منظمات إقليمية لعل أبرزها ما يقوم به اتقوم به
 العربية. الجامعة

 الاتحاد الأوروبي: -1

 تعداهيلعب الاتحاد الأوروبي دورا فعالا ليس على نطاق القارة الأوربية فحسب، بل ي
 إلى أغلب العالم. 

                                                 
صرة واللاحقة لعملية الانتخابية في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الإجراءات المعا ولقواس ابتسام، -(1)

-2012الماجستير في القانون تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، السنة الجامعي 
 .215، ص 2013

 .63ماجدة بوخزانه، المرجع السابق، ص -(2)
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ومن أهم مهام الاتحاد هو تطوير وتدعيم الديمقراطية وحكم القانون وتعتبر البعثات 
أبرز التطبيقات الإقليمية لفرق  ىحدبة الانتخابات إلاتحاد الأوروبي لمراقالتي يرسلها ا

المراقبة الدولية، إذ شهد تطبيق عملية إرسال تلك البعثات تطورا سريعا في منظمة الأمن 
مكتب لانتخابات يطلق عليها لوالتعاون الأوروبي التي يتضمن هيكلها وحدة المراقبة 

وقد قام هذا المكتب بمراقبة عدد من  الإنسانالمؤسسات الديمقراطية وحقوق 
 (1)الانتخابات.

 ومن مهام مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان:

جمع المعلومات، مما فيها المعلومات المقدمة من طرف السلطات المختصة للدول  .1
 طنية.المشاركة والتي تتعلق بالتواريخ والإجراءات والنتائج الرسمية للانتخابات الو 

 تسهيل الاتصال بين الحكومات والبرلمانات والمنظمات الخاصة الراغبة في مراقبة .2
 الانتخابات.

 (2)تنظيم ندوات أو اجتماعات خاصة بالإجراءات الانتخابية وبالمؤسسات الديمقراطية. .3

ولقد أقرت أيضا منظمة الدول الأمريكية مراقبة الانتخابات فلقد أنشئت وحدة منظمة 
ة لترسيخ الديمقراطية والاشتراك في تقديم وتقرير المساعدة والرقابة الدول الأمريكي

 (3)الانتخابية.

دارة  حيث تقوم بتقديم مساعدة تقنية إلى دول الأعضاء مما يخص تنظيم وا 
ات لإدار االانتخابات، كما اهتمت بشكل أساسي بتعزيز الانتخابات الحرة والنزيهة واستقلالية 

 ية الانتخابية.الانتخابية وشفافية العمل

                                                 
م، وقد 16/12/1992مراقبة الانتخابات التي جرت بسلوفينيا في  -لتي قام المكتب بمراقبتها: من بين الانتخابات ا -(1)

صرح المراقبون جميعهم بأن المسار الانتخابي قد احترم المقاييس الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة عكس ما جرى في 
 .105السابق، ص انتخابات سربيا والجبل الأسود. للمزيد أنظر: السعيد حامد، المرجع 

 .106السعيد حامد، المرجع السابق، ص  -(2)
 .157بوحفصي أمال، المرجع السابق، ص  -(3)
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 يقيا،إن عملية مراقبة الانتخابات لم تقتصر على قارتي أوربا وأمريكا، بل شملت إفر 
اد حيث تم إنشاء اتحاد تحت رعاية المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية التابعة للاتح

 الإفريقي.

 الاتحاد الإفريقي: -2

قبة منذ ح ية على الانتخاباتفريقية لمبدأ الرقابة الدوللوحظ تزايد قبول الدول الإقد و 
إجراء العمليات  فيفريقية عديدة بطلبات للمساعدة إالتسعينيات، وحيث توجهت دول 

ة سياسيالانتخابية فيها ضماناً للشفافية، وتجنباً للاتهام بعدم النزاهة من قبل القوى ال
 .المنافسة

ن "إعلا ل ذلك بوثيقةولقد أقر الاتحاد الإفريقي أهمية الرقابة على الانتخابات، وتمث
ي فريقالمبادئ التي تحكم الانتخابات المحلية في إفريقيا" الذي صدر عن منظمة الاتحاد الإ

ي ، إذ طالبت الدول الداخلة في الاتحاد بضرورة تدعيم العملية الديمقراطية ف2002في 
كيل د بتشإفريقيا عن طريق الرقابة والإشراف على الانتخابات في الدول الأطراف، وقد تجس

 فرق تابعة للإتحاد لرقابة الانتخابات ضمن الاتحاد.

 خـــلاصــــة:

 يمكننا القول أن الرقابة الدولية بنوعيها تمثل إحدى آليات ضمان حرية ونزاهة
دول الانتخابات. فلقد كانت عاملا حاسما على انجاز انتخابات حرة ونزيهة في كثير من ال

 .رغم بعض الإخفاقات التي واجهتها

الرقابة الدولية على الانتخابات هي اطلاع المجتمع الدولي على سير العملية 
ة الانتخابية والتي تعتبر أهم وسيلة لممارسة حق المشاركة في الحكم وكذا سير العملي
ة الديمقراطية في الدولة التي تطلب ذلك للوقوف على مدى اتفاقها مع المعايير الدولي

في عن إرادة الشعوب ومدى احترامها وضمانها حق المشاركة  هاللديمقراطية ومدى تعبير 
الحكم باعتباره حقا من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المنصوص عليها في الإعلان 

 ة. ساسيالعالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وحرياته الأ
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الوطنية عن طريق إجراء انتخابات  فان مجرد النص في حق المشاركة من القوانين
بحد ذاته بل يتطلب ضمانات أخرى محددة  احرة ونزيهة غير كاف فهو لا يشكل ضمان

 تحمي ممارسة هذا الحق.

يز إن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية يمكن أن تؤدي دورا هاما في تعز 
شاركة في الحكم الذي وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية خاصة حق الم

 يعتبر من أهم حقوق الإنسان السياسية وهذا على المستوى الإقليمي والدولي.

 الفرع الثاني: آليات حماية حق المشاركة في الحكم 

 ةالأجهزة الدولية والوطنية المسؤول ،حق المشاركة في الحكميقصد بآليات حماية 
ام الدول )فرع الأول(، وكذا مدى احتر  على متابعة والتحقق من مدى احترام الحق من قبل

جراءات عن طريق آليات تفرضها تالمعايير التي وضعت ل صون هذا الحق من قوانين وا 
 )الفرع الثاني(. وشكاوىالاتفاقيات الدولية أو الإقليمية كتقارير 

 ةــأولًا: أجهزة المراقب

 إطار الأمم المتحدة: الرقابة فيأجهزة  -1

قوق الإنسان حيث بح ىعنة نوعين من الآليات التي ت  لقد أنشأت الأمم المتحد
لجنة  ترقية حقوق الإنسان وحمايتها وهي لأمم المتحدة بمهمةأجهزة ل (04أربعة )تضطلع 

يضطلع هذا المجلس  (1)حقوق الإنسان سابقا والذي حل محلها "مجلس حقوق الإنسان"
وظائف والمسؤوليات الجميع بالمسؤولية عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وقد استلم 

 والآليات التي كانت تضطلع فيها لجنة حقوق الإنسان.

                                                 
صادر عن الجمعية العامة  1044عن طريق قرار رقم  15/03/2006تم إنشاء مجلس حقوق الإنسان بتاريخ  -(1)

60/250 A.RES  متحدة، كوبا، إسرائيل، هايتي( دول وهي )الولايات ال 4دولة ضد  174حيث صوت على القرار
 وامتنع ثلاث دول.  
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يؤكد إنشاؤه التزام الجمعية العامة بتعزيز آلية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في و 
الأمم المتحدة بهدف كفالة تمتع الجميع بكل الحقوق منها حق المشاركة في الحكم 

 (1)لإنسان.والتصدي لحالات انتهاك حقوق ا

لمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمنظمة للقد كانت لجنة حقوق الإنسان التابعة 
جهزة الأمراقبة على تطبيق نصوص تلقي التقارير فهي من أهم الالأمم المتحدة تختص ب

ن م 68التي أنشأتها الأمم المتحدة طبقا للنصوص والميثاق، بحيث تأسست بموجب المادة 
 لس الاقتصادي والاجتماعي.الميثاق من طرف المج

ت غير أنها أنه (2)م،1946فيفري  16( الصادر في 1-)د 8ي القرار رقم ضوبمقت
م وأسندت المهمة إلى مجلس حقوق 2006مارس  13مهامها في آخر اجتماع لها بتاريخ 

إضافة إلى المهام المسندة للجنة فإنها كانت تقوم  (3)2006مارس  15الإنسان بتاريخ 
قيقات حول وضعية حقوق الإنسان في مختلف الدول، كما تقوم بإرسال بإجراء تح

 (4)مجموعات لتحقيق في بعض البلدان التي تتعرض فيها حقوق الإنسان للانتهاكات.

 الجمعية العامة للأمم المتحدة: -1-1

 تعتبر الجمعية العامة باعتبارها الجهاز العام للأمم المتحدة صاحبة الاختصاص
مسألة تدخل في نطاق الميثاق بما فيها حقوق الإنسان وحرياته  الأصيل بمناقشة أية

نسان الأساسية، وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من الميثاق التي أكدت احترام حقوق الإ
 وحرياته الأساسية.

                                                 
 .358أحمد سليم سعيفان، الحريات العامة وحقوق الإنسان، الجزء الأول، منشورات الحلبي لحقوقية، ص  -(1)
محمد ولد أعلي سالم، حماية حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  -(2)

 .39، ص 2002-2001الجزائر، 
 .270نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص  -(3)
 .40محمد ولد أعلى سالم، المرجع السابق، ص  -(4)
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جراء دراسات حق في إمن الميثاق أن للجمعية العامة ال 13كما أشارت المادة 
ة على أعمال حقوق الإنسان والحريات السياسية للناس المساعد وتقديم التوصيات بقصد

 (1)كافة بلا تمييز.

كما تباشر الجمعية العامة هذا الاختصاص بناء على طلب أعضاء أو استنادا على 
ص قرارات سابقة صادرة عنها أو بمناسبة التقارير التي تقدمها الأجهزة على وجه الخصو 

 المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

 وأهم التوصيات التي تقدمها الجمعية العامة لحل قضايا حقوق الإنسان هي ضرورة
 إيجاد آليات وطنية لحماية حقوق الإنسان.

المؤرخ  96/55للأمم المتحدة في قرارها رقم جمعية العامة وتجدر الإشارة إلى أن ال
مستندة  ذكرت أن الديمقراطية )التي تعني حكم الشعب( يجب أن تكون 28/02/2003في 

تصادية والسياسية على التعبير عن إرادة الشعب لتقرير السياسات الثقافية والاجتماعية والاق
وضرورة اشتراك المواطن مشاركة كاملة في إدارة شؤون بلاده وفي صنع  الخاصة به

القرارات ووضع آليات لحماية هذه الحقوق كجهاز قضائي مستقل أو نظام انتخابي يكفل 
 (2)ات دورية حرة ونزيهة.إجراء انتخاب

ا خلالهمن  من اللوائح التي أكدت جملةالمتحدة كما أصدرت الجمعية العامة للأمم 
 ارتباط حقوق الإنسان بنظام الحكم الديمقراطي ومنها:  على

بعنوان "أزمة الديمقراطية وحقوق  11/10/1991المؤرخة في  7/46لائحة رقم  .1
عية مبادئ الحقوق السياسية للإنسان التي الإنسان في هايتي"، حيث اعتمدت الجم

ن أساس الشرعية.  (3)تكو 

                                                 
 .262نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص  -(1)
 .156نادية خلفة، المرجع السابق، ص  -(2)
، ص 2003، 31ر هومة، الجزائر، قادري عبد العزيز، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية، دا -(3)

87. 
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حول "تعزيز فعالية مبدأ  18/12/1990الصدارة في  150/45لائحة رقم  .2
لحريات السياسية زيهة كعنصر أساسي للتمتع الفعلي باالانتخابات الدورية والن

 (1)والحقوق الأساسية".

 فاقيةت بموجب الاتبحقوق الإنسان التي أنشئ المعنية لجنةالأما اللجنة الثانية فهي 
 الدولية للحقوق المدنية والسياسية.

 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان: -2-1

من العهد الدولي  28بموجب المادة  (2)تم إنشاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
ف من بين مواطني الدول الأطرا»عضوا مستقلا  18من تتألف للحقوق المدنية والسياسية، 

في هذا العهد من ذوي الصفات الحميدة والأخلاق العالية والمشهود باختصاصهم في ميدان 
 (3)ويتم انتخابهم بطريق الاقتراع السري من قبل الدول الأطراف في العهد. «حقوق الإنسان

تطبيق نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية  و رصد  وتختص اللجنة في مراقبة
اسة الشكاوي التي تتلقاها من الأشخاص والتبليغات المقدمة من دول والسياسية كما تقوم بدر 

 (4)ضد دول أخرى.

ير ويتخذ الرصد ثلاث أشكال هي تقديم التقار  تنفيذ العهدو تقوم اللجنة برصد كما 
ق اليه والبلاغات المقدمة من الأفراد والذي سنتطر ، بين الدول والرسائل المتبادلةالدوري 

 ان الحق.لاحقا في أليات الضم

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية "تتعهد  2و بموجب المادة 
كل دولة طرف باحترام و ضمان الحقوق المعترف بها في العهد لكل الأفراد المقيمين داخل 
أراضيها والذين يقعون تحت سلطاتها القضائية دون تمييز من أي نوع مثل العرق و اللون 

                                                 
 .89نفسه، ص  -(1)
 .353أحمد سليم سعيفان، المرجع السابق، ص  -(2)
 .290نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص  -(3)
من ميثاق الأمم المتحدة "ليس هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات إقليمية تعالج حفظ السلام والأمن  52المادة  -(4)

 أما دامت نشاطاتها متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها". الدوليين،
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المشاركة في  حق، ومن هذه الحقوق غة و الدين و الرأي السياسي أو غيرهو الجنس و الل
ه لضمان تمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي يتضمن أنكما نصت  ،(1)الحكم

من اجل جعلها  -كقانون الانتخابات -ضرورة اتخاذ إجراءات أهمها تغيير القوانين الداخلية
 .(2)الدولية للدول تتماشى مع التزامات القانونية و

 لذا خاصة بحقوق الإنسان ولم يمنع ميثاق الأمم المتحدة إبرام منظمات إقليمية 
 ية إلى وضع أجهزة مهمتها مراقبة وحماية حقوق الإنسان.الإقليم هذه المنظمات سعت

 الأجهزة الإقلـيـميـة لرقابة مدى احترام حق المشاركة في الحكم:  -2

 في النظام الأوروبي: -1-2

أي م 1998سنة  من م واللاحقة1998أن نميز بين الفترة السابقة عن سنة لابد 
م اماتهكان النظام الأوروبي يعتمد على ثلاث أجهزة تقوم بمراقبة على تنفيذ الأعضاء لالتز 

 بموجب الاتفاقية الأوروبية ... وتتمثل في:

 اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان.  .1

 لحقوق الإنسان. ةالمحكمة الأوروبي .2

  .أوروبا مجلس إطار في قبل من قائما الجهاز هذا : كانااللجنة وزراء مجلس أوروب .3

ترام ا باحلقد وحدت الاتفاقية الأوروبية منذ نشأتها هيئات لمراقبة الدول في التزاماته
وحماية حقوق الإنسان، بحيث لا تترك الحكومات حرة في أن تطيق ولا تطبق حيث 

 راقبة الدول الأعضاء.وضعت آليات وأجهزة لتنفيذ وم

                                                 
 من العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية.  25المادة  _-( 1)
،من سلسلة التدريب على حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل 9المفوضية السامية لحقوق الإنسان ،الحلقة رقم  ( _2)

 29،ص2003، نيويورك  :دليل بشأن ح إ ،الأمم المتحدة
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اختصاصات اللجنة الأوروبية  كانت تتمثلففي السابق وقبل إدخال التعديلات 
قية المقدمة ضد دولة طرف بدعوى إخلالها بأحكام الاتفا الشكاوىلحقوق الإنسان في تلقي 

طلب الأوروبية لحقوق الإنسان وذلك بطلب يوجه إلى الآمين العام لمجلس أوروبا ويقدم ال
 حدى الدول الأطراف أو من الأفرادمن إ

من الاتفاقية  24من قبل الدول الأعضاء، حسب ما جاء في المادة  الشكاوىتقدم  .1
 للجنةاالأوروبية لحقوق الإنسان، إلى الآمين العام لمجلس أوروبا الذي يحيل المسألة على 
هكت الأوروبية لحقوق الإنسان، أو يشترط لصحة الشكوى أن يكون الشخص الذي انت

حقوقه من مواطني دول مجلس أوروبا، ويكفي أن تكون الدولة المدعية والدولة المدعى 
 .عليها طرفان في الاتفاقية

تتلقي الشكاوى المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والهيئات غير الحكومية وأي  .2
الأفراد بدعوى انتهاك حقوقهم الأساسية من طرف دولة عضو في الاتفاقية  مجموعة من

دعى منها، وذلك بشرط أن تكون الدولة الم 25روبية لحقوق الإنسان وهذا حسب المادة الأو 
 .الشكاوىعليها كانت قد أعلنت من قبل عن قبولها باختصاص اللجنة في نظر مثل تلك 

بدأ تنفيذ النظام الجديد لآلية الرقابة المنشأة بمقتضى  1998نوفمبر  01فحتى تاريخ 
مباشرة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تقوم بكفالة  الاتفاقية و بروتوكولاتها

  1التقيد بالتعهدات التي تأخذها الأطراف المتعاقد على عاتقها

م، فنجد أن النظام الأوروبي تغير وصار يحتوي على آلية وحيدة 1998أما بعد سنة 
يضا في الحادي أ (2)وهي محكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ذلك من خلال البروتوكول

كما ألغي ذات  ( والذي ألغي اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان وأبعد لجنة الوزراء11عشر )
البروتوكول الصيغة الاختيارية لقبول الدول الأعضاء لاختصاص المحكمة، إذ لم يعد للجنة 

 (3)الأوروبية أي دور بعد هذا التعديل.
                                                 

م  1995نوفمبر  1م ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 1994ماي  11الصادر بتاريخ  11من البروتوكول رقم  19المادة  - (1)
 . 1950الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان لعام 

 م.1998وفمبر ن 1م ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 1998ماي  11الصادر بتاريخ  11البروتوكول رقم  -(2)
 .354نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص  -(3)
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 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان:

محكمة الأوروبية بأنها أهم جهاز رقابي في الاتفاقية بعد ما ألغيت اللجنة صف الو ت
باتت الملجأ الأخير للكثير من الأشخاص في حال عجزوا عن فالأوروبية لحقوق الإنسان، 

أمام هذه  للفرد تقديم شكوى ضد دولته الحصول على حقوقهم داخل بلدانهم، حيث يمكن
  (1)المحكمة.

هذا يعتمد  المحكمة، لاإلى  وشكاوى الأفرادوى فيما بين الدول فالحق في رفع الشكا
وهناك معايير إضافية بشأن القبول تتوفر فيما يتعلق  أي إجراء محدد بالقبول. على

بالطلبات الفردية التي ينبغي أن صاحبها مجهول الهوية ولا أن تكون في جوهرها هي نفس 
قدمت ليبحث فيها بموجب إجراء للاستقصاء المسألة التي سبق للمحكمة أن نظرت فيها أو 

 .2أو التسوية الدوليين و لا تتضمن أي معلومات جديدة ذات علاقة

يساوي عدد الدول الأعضاء في الاتفاقية الذي وتتكون المحكمة من عدد القضاة 
الأوروبية، ويتم انتخاب رئيس المحكمة من بين القضاة المنتخبين الذين تم اختيارهم عن 

الجمعية العامة لمجلس أوروبا أغلبية الأصوات المعبرة من طرف لتصويت من طريق ا
 (3)ضمن قائمة تضمن ثلاثة أسماء تقدمها كل دولة في الاتفاقية.

تعتبر المحكمة الأوروبية جهازا قضائيا ما فوق دولي وهي أهم ميزة بوجودها كجهاز 
ي أكثر تكاملا في العالم من أصبح النظام الأوروب وحيد لمراقبة وحماية حقوق الإنسان،

                                                 
كارم محمود حسين نشوان، "آليات حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان"، دراسة تحليلية، رسالة  -(1)

 . منشور على موقع:148، ص 2011ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، فلسطين، سنة 
http://www.ao.academy/org/werssima-articles/libarty-2007313-1156.html 

 93المفوضية السامية لحقوق الإنسان ،االمرجع السابق،،ص-( 2)
 .1950من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة  27المادة  -(3)
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قرار بحق الفرد والمنظمات الغير الحكومية بتقديم شكاويهم أمام الإحماية وذلك عند الحيث 
 (1)دولة التي انتهكت حقوقهم.الالمحكمة ضد 

رغم أن هذا النظام »يرى عكس ذلك حيث يقول أن  أحمد سليم سعيفانغير أن د. 
إلا أنه في الحقيقة يبقى نسبيا معقد، لأن المحكمة  ينطوي على البساطة والسرعة في العمل

الوحيدة وتضم عدة غرف تضم كل منها ثلاث قضاة تتولى دراسة قبول بعض الشكاوي 
الفردية، وغرفة تضم كل سبع قضاة تتولى إبداء الرأي حول قبول وحول أساس الشكاوي 

الأحكام الابتدائية الفردية والدولية وغرفة كبيرة من سبعة عشر قاضيا تختص بإصدار 
 (  2).«الأكثر أهمية

ضافة إلى التعديلات التي أدخلها البروتوكول الحادي عشر ) ( والمتمثل في 11وا 
توسيع اختصاص القضاة للمحكمة للنظر في طلبات الأفراد حيث أصبح إلزاميا للدول 

 (3)شرالأطراف قبول اختصاص المحكمة في هذا المجال ولقد أدخل البروتوكول الرابع ع
تعديلات جديدة في آليات مراقبة واحترام حقوق الإنسان، حيث أدى إلى تحسين فعالية 

دخال نظام القاضي المنفرد.  (4)أجهزة الحماية وذلك عن طريق قبول الطلبات الفردية وا 

تعد  آلية الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان بصفة عامة وحق المشاركة في 
الدولي الأكثر كفاءة وفعالية في  ئينتخاب والترشح الجهاز القضاالحكم بشقيه حق الا

حماية حقوق الإنسان، مما يعكس تطور النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، بحيث 
يشكل النظام القانوني للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نموذجا يجب الإفادة منه قبل 

 (5)ماية حقوق الإنسان.الأنظمة الإقليمية المعنية بتطوير آليات ح

                                                 
أن تتلقى طلبات من أي م التي تنص على "يجوز للمحكمة 1998من البروتوكول الحادي عشر لعام  34المادة  -(1)

شخص أو منظمة غير حكومية أو مجموعة من الأشخاص يدعون أنهم ضحايا لانتهاك طرف من الأطراف المتعاقدة 
 السامية للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية أو في البروتوكولات الملحقة بها.

 .368أحمد سعيفان، المرجع السابق، ص  -(2)
 .01/06/2010( الذي دخل حيز التنفيذ في 14عشر ) البروتوكول رقم الرابع -(3)
رياض العجلاني، "تطورات إجراءات النظر في الطلبات الفردية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، مجلة   -(4)

 .174، ص 2012، العدد الثاني، سنة 28دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 
 . 193، ص السابقمرجع رياض العجلاني، ال  -(5)-(5)
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ق بالاتفاقية حول حق حلممن البروتوكول ال 3مثلًا وبناء على طلب تفسير المادة 
أن حق التصويت وحق في الترشح »المشاركة في الحكم قدمت المحكمة تفسيرا يتمثل في 

لاحترام مبدأ التساوي في المعاملة غير ( ووفقا 3في هذا البند )المادة  هما حقان مضمونان
أن للدول السلطة التقديرية في تنظيم انتخابات حر ة، شريطة عدم المساس بجوهر الحقوق 

واعتبر أهلية "السلطة التشريعية" يجب أن تكون وفق الهيكلة  الموجودة في النص،
 (1).«الدستورية للدولة المعنية

ن  أهم ما مميز البروتوكول الرابع عشر هو تعزيزه الصفة نظام القضائية لآلية ال وا 
 :الأوروبي لحماية حقوق الإنسان وذلك عن طريق

إلغاء اختصاص لجنة الوزراء الشبه القضائي، وحصره على رقابة تنفيذ الأحكام  -أ
ى النهائية للمحكمة فقط، بدلا من صلاحياتها القديمة والمتمثلة في النظر في مد

 الفردية. الشكاوىقبول أو رفض 
 كوى الفردية، وجعله إلزاما.إلغاء الشرط الاختياري للنظر في الش -ب
 .) للمحكمةتشكيل البيان التنظيمي  إعادةالمحكمة إعادة تشكيل  -ج
 جعل دور المحكمة في دفع تعويضات عادلة للضحايا فقط. -د
 (2)تحسين فعالية المحكمة الأوروبية في فصل الطلبات أو الطلبات الفردية. -و

لتي اجع الآليات الإقليمية أنوهكذا أصبحت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من 
من  بمجال حقوق الإنسان، والأكثر تقدما من الاتفاقيات ذات الطابع العالمي، وذلك تعنى

خلال ما تضمنته من السبل الفعلية لحماية ما جاء فيها من حقوق وحريات خاصة بعد 
  .انوضعها لعدة تعديلات على نظام الاتفاقية الأوروبية لأجل ضمان حماية حقوق الإنس

 

 
                                                 

ضاوية دنداني، "ضرورة تدعيم الحماية الدولية لحقوق الإنسان"، رسالة دكتوراه الدولة في القانون، معهد الحقوق  -(1)
 .126-125، ص 1996والعلوم القانونية، الجزائر، أفريل، 

 .182رياض العجلاني، مرجع سابق، ص -(2)
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 النظام الأمريكي:  -2-2

الإنسان  يعتمد النظام الأمريكي على جهازين لمراقبة تنفيذ الاتفاقية الأمريكية لحقوق
ومتمثلين في اللجنة المؤسسة قصد تلقي التقارير والشكاوي بشرط قبول الدولة المتهمة 

قوق محكمة الأمريكية لحالو لام مثل هذه التبليغات والشكاوي، اختصاص اللجنة لاست
التي تنظر في القضايا المحال لها من طرف اللجنة لكن بشرط أن تعلن الدولة  الإنسان

 (1)المعنية موافقتها في إعلان خاص.

 اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان: -أ

البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان من سبع أعضاء مستقلين ينتخبون  (2)تتألف لجنة
وتتمثل مهمتها في حماية حقوق الإنسان  ()للمنظمةبصفتهم الشخصية من الجمعية العامة 
وتعد اللجنة الدولية الأمريكية لحقوق الإنسان أحد  وتعزيزها في دول الأعضاء بالمنظمة.

أجهزة المنظمة الأمريكية لتعزيز ومراقبة حقوق الإنسان فهي تقوم بمراقبة وتنفيذ الاتفاقية 
   (3)وصفها جهاز من أجهزة الرقابة عليها.وحماية الحقوق المضمونة بمقتضى الاتفاقية ب

ولكل كن إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات ويم
حكومة أن ترشح ثلاثة أشخاص كحد أقصى يكونون من مواطني الدولة التي ترشحهم أو 

 (4)أية دول أخرى عضو في منظمة الدول الأمريكية.

 و تتمثل وظائفها في :

 تعزيز احترام حقوق الإنسان  -1

                                                 
 .66-56ضاوية دنداني ،المرجع السابق، ص  -(1)
من الاتفاقية الأمريكية لح التي تنص على: "تتكون اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان من سبعة أعضاء  34المادة  -(2)

 يتمتعون بصفات خلقية عالية، مشهود لهم بكفاءة في ميدان حقوق الإنسان".
()-  4 لأقل من جنسيتها، هذه مهامأعضاء من جنسيتها أو من غيرها يكون واحد على ا 3ولكل دولة الحق في ترشيح 

 سنوات.
 .361نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص  -(3)
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. 37و 36المادة  -(4)
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 حكومات الدول الأعضاء . ىلإإعداد الدراسات و التقارير و تقديم توصيات  -2
التي يتقدم بها -إلزامي بموجب الاتفاقية   و هو –اتخاذ تدابير بشأن الالتماسات   -3

أي شخص أو مجموعة من الاشخاص و يتضمن هذا الاخير  تقديم شكاوى من 
 .(1)رف دولة طرف انتهاك الاتفاقية من ط

 لحقوق الإنسان: ةالمحكمة الأمريكي -ب

المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان جهازا قضائيا ذاتيا يهدف إلى تطبيق وتفسير 
 اللجنة جانب إلى الاتفاقية على والمراقبة الإشراف في الثانية الهيئة تمثل فهي ،الاتفاقية
 اللجنة قرارات على استئناف جهة يعتبر أنه غير  (2)الأمريكية. المحكمة وتكون ةالأمريكي
 قضائي. كجهاز الأخيرة هذه تعتبر حيث

بداية نشأتها  فيم 1979سبتمبر  03ت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان في أنشئ
ختصاص القضائي الاكان اختصاصها استشاري فقط وذلك أن دول أعضاء لم تقبل 

حيث  وق الإنسان إلا في السنوات الأخيرةللمحكمة في حل النزاعات المتعلقة بانتهاكات حق
دولة في  25دولة من بين  21 ةبلغ عدد الدول الأمريكية التي قبلت اختصاص المحكم

 لحقوق الإنسان. ةالاتفاقية الأمريكي

تتكون هذه المحكمة من سبعة أعضاء، ينتخبون بالاقتراع السري وبصفتهم 
الطيبة وذوي كفاءات لتقل د مهام  ةسمعالشخصية من بين الحقوقيين والقانونيين ذوي ال

 (3)سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 6قضائية، ويباشرون مهامهم لمدة 

 يتتمتع محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان باختصاص النظر في القضايا الت
 ترفعها إليها الدول الأعضاء و اللجنة شرط أن تكون هذه القضايا قد جرى النظر فيها أولا

  .(4)من قبل اللجنة
                                                 

 72المفوضية السامية لحقوق الإنسان ،تابعة للأمم المتحدة ، المرجع السابق ، ص (  ــ 1)
 .361نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص  -(2)
 .333وص 332، ص نفس المرجع -(3)
 73المتحدة ،ص لأممالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ،تابعة  ( ــ4)
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  سابقا( منظمة الوحدة الإفريقيةالاتحاد الإفريقي ) -3-2

لحقوق الإنسان كغيره من  الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لجنة نشأأ
إنشاء  لىع ولم ينصمنه،  30المادة المهتمة بحقوق الإنسان حسب الهيئات الإقليمية 

إلا  ،ضمن نصوصها الأصلية(1)تفاقيات الإقليميةمحكمة افريقية على غرار مثيلاتها من الا
أنها تداركت هذا النقص وأنشئت المحكمة بموجب البروتوكول الإضافي الخاص بإنشاء 

 2004والذي دخل حيز النفاذ سنة  ،1998المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سنة 
 مقرها في "أروشا" بتانزانيا.

 (2)ان:اللجنة الإفريقية لحقوق الإنس -أ

( إحدى عشر عضو ينتخبهم مؤتمر رؤساء الدول والحكومات 11تتكون اللجنة من )
ومن مهامها تشجيع حقوق  (3)سنوات قابلة للتجديد 6عن طريق الاقتراع السري لمدة 

الإنسان والشعوب من خلال الإعلام والبحث والتعاون مع مختلف المنظمات الإفريقية 
رتها يتبر متأخرة في مجال حماية حقوق الإنسان مقارنة بنظالأمريكية والأوروبية، فهي تع
 الاتفاقيات الإقليمية الأخرى.

 تختص اللجنة في مجال حماية الحقوق في الاختصاصات التالية:

ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط المنصوص عليها في الميثاق،  -1
ن طرف الدول الأطراف بموجب مشيرا بذلك إلى نظام الشكوى المقدمة إلى اللجنة م

المقدمة من غير الدول الأطراف بموجب المادة  الشكاوىونظام  49و 48المادتين 
 من الميثاق. 55

اف الواردة إلى اللجنة من الدول الأطر  والشكاوىتنحصر في البلاغات  إذا فحمايتها
 ومن غير الدول الأطراف كذلك.

                                                 
 . 374أحمد سليم سعيفان، المرجع السابق، ص  -(1)
 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. 30المادة  -(2)
 .165، ص 2001ئل للنشر، عمان، عبد الكريم علوان، "حقوق الإنسان"، الطبعة الأولى، دار وا -(3)



  الحكم حق المشاركة في والوطنية لحمايةالدولية  ضمانات      :الفصل الثاني

 

199 

 

طرف أو إحدى المؤسسات الاتحاد تفسير أحكام الميثاق إذا طلبت منها دولة  -2
 الإفريقي أو منظمة يعترف بها الاتحاد.

 المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: -ب

أنشئت المحكمة بموجب البروتوكول الإضافي الخاص بإنشاء المحكمة الإفريقية 
 .1998لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 

ي كافة القضايا والنزاعات التمن البروتوكول يمتد اختصاصها إلى  3وحسب المادة 
لتي اتقدم إليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول كما تفصل في الدعاوي 
 ية.تقدم إليها من طرف: اللجنة، الدول، بصفة استثنائية الأفراد والمنظمات غير الحكوم

ن حكمها من البروتوكول تتخذ المحكمة قراراتها بالأغلبية ويكو  27وحسب المادة 
 لا يمكن الطعن فيه. انهائي

 الفرع الثاني: آليات الحماية الدولية والإقليمية
 تستند الحماية الدولية سواء كانت في إطار الأمم المتحدة أو في إطار التنظيم
 الإقليمي إلى جملة من الإجراءات التي تعددت بتعدد الاتفاقيات الدولية ومنها: رفع

ماية الدول فيما بينها. وتعتبر هذه كآليات لح وشكاوىلفردية، ا الشكاوىالتقارير، نظام 
 حقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي بصورة فعلية.

 وقد تختلف هذه الآليات من حيث إتباعها وتصنيفها حسب كل اتفاقية معينة بها.

بداء الملاحظات عليهاآليات :  -1  رفع التقارير وا 
لية الأولى التي حكم بواسطتها ضد سلوك الدول الآتقديم التقارير من جانب يعد 

إتباعا  ركثكما يعد نظام التقارير هو الأسلوب الأ(1)الدول في مجال انتهاك حقوق الإنسان.
 (2)من أجل الإشراف والرقابة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

                                                 
 .160أمال، المرجع السابق، ص  يبوحفص -(1)
، دار 1، الطبعة 1يوسف علوان، خليل مرسي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، مصادر ووسائل الرقابة، الجزء -(2)

 .255، ص 2005الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
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على  -التقاريررفع –يعتمد أساسه من ميثاق الأمم المتحدة، حيث يقوم هذا النظام  -
 55أساس أن كل دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة التزاما عاما بموجب المادتين 

حقوق في المن الميثاق باتخاذ الإجراءات المشتركة أو المنفردة لتطوير وضع  56و
الدول في إقليمها والعمل على مراعاة الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية للجميع 

 (1)دون تميز.

ف إجراء رفع التقارير بالأساس إلى تسهيل الإشراف على أداء دولة ما ويهد -
 لالتزاماتها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة.

 تعريف نظام التقارير: -1 -1

نظام التقارير هو نظام دولي يتم بموجبه الإشراف على تطبيق الاتفاقيات الدولية 
ف في الاتفاقية الخاصة بحقوق المتعلقة بحقوق الإنسان، ثم من خلال تقديم الدول الأطرا

الإنسان بتقارير للأجهزة المعنية بالرقابة عليها، موضحة فيه الإجراءات التي اتخذتها 
كما  حقوق الواردة فيها موضع التنفيذالعمال أحكام الاتفاقية المنظمة إليها موضع إبغرض 

 (2)توضح الصعوبات التي تصادفها في هذا المجال.

التقارير الدورية في ثلاث اتفاقيات عالمية المنبثقة عن الأمم  وجاء النص على النظم
إلى  (4)(40ومن بينها الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية في المادة ) (3)المتحدة
 تفاقيات الإقليمية. الاجانب 

                                                 
 .188عباسي سهام، المرجع السابق، ص  -(1)
بوالقمح يوسف، "تطور آليات حماية حقوق الإنسان في إفريقيا"، رسالة دكتوراه دولة في الحقوق، فرع القانون الدولي  -(2)

 .102، ص 2008-2007والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة، السنة الجامعية 
 من بين الاتفاقيات الدولية: -(3)

ن الدول منها والتي تنص على "تتعهد كل دولة م 9الدولية لمنع كافة مظاهر التمييز وذلك في المادة الاتفاقية  -
تدابير ية والالأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا عن التدابير التشريعية والقضائية والإدار 

حكام الاتفاقية".  الأخرى التي اتخذتها التي تمثل أعمال وا 
 تفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.الا -

: "تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا 40المادة  -(4)
 للحقوق المعترف بها فيه وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق".
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ذه لك الاتفاقيات عن طريق همكانية الرقابة على تطبيق أحكام تيتيح هذا النظام إ
متضمنة المعلومات والإيضاحات  -بصفة إلزامية-ر التي تقوم الدول بتقديمها التقاري

 اللازمة بخصوص مدى التقدم الذي أمكن انجازه في مجال تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

على الأطراف ولية الحقوق المدنية والسياسية من الاتفاقية الد 40أجبرت المادة 
ها إعمالا للحقوق المعترف فيها ومن بين هذه الحقوق تقديم تقارير عن التدابير التي اتخذت
( وترسل هذه التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة 25الحق في المشاركة في الحكم )م

هذه التقارير ومن بينها مجلس في بحث ها إلى اللجان والأجهزة المعنية للالذي يقوم بإحالت
ية بحقوق الإنسان وعلى هذه الأجهزة القيام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة المعن

بداء ملاحظاتها. ووسيلة الرقابة هنا تظهر من خلال مناقشة  ببحث ما جاء بهذه التقارير وا 
التقارير مع الدولة المعنية بشأن المعايير التي اتبعتها نحو تطبيق أحكام الاتفاقية ومدى 

التي تعترضها في سبيل ذلك  تقدم هذه الدولة على طريق أعمال الحقوق والصعوبات
وتحول بين هذه الدولة وبين تطبيق بعض الحقوق منها حق المشاركة ومحاولة إيجاد 

 .(1)الحلول لتلك الصعوبات

حقوق لية لآلية نظام التقارير من آليات الرقابة الشائعة الاستعمال في الاتفاقيات الدو 
لوب في مجال حقوق الإنسان، فهو أسالإنسان العالمية منها والإقليمية التي يحول عليها 

عتمد اكما  رقابة معتمد في أغلب الاتفاقيات الدولية المبرمة في إطار هيئة الأمم المتحدة
 ميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان.الفي إطار 

أن الدول عند  (2)حقوق الإنسانللجنة المعنية ب 25ليق العام رقم ولقد جاء في التع
أن تبين ما هي التدابير المعتمدة لضمان انتخابات حقيقية وحرة إرسالها للتقارير عليها 

ودورية، وكيف يضمن وينفذ نظامها الانتخابي أو نظمها الانتخابية التعبير عن إرادة 
الناخبين. كما ينبغي للتقارير أن تصف النظام الانتخابي وأن توضح كيف تمثل في 

جتمع، وأن تصف القوانين والإجراءات التي الهيئات المنتخبة مختلف الآراء السياسية في الم
                                                 

 .298نعيمة عميمر، مرجع سابق، ص و ، 354-353المرجع السابق، ص أحمد سليم سعيفان،  -(1)
(، جامعة منيسونا، مكتبة حقوق 1996اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، الدورة السابعة والخمسون ) -(2)

 .www.umnedu/humanuts/arbic/htmlالإنسان على المرجع: 
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تضمن لكل مواطن ممارسة حقه فعلا في الانتخاب بحرية، وتبين كيف يضمن القانون 
 سرية الاقتراع وكيف تطبق هذه الضمانات. 

 والدولة ملزمة بتقديم نوعين من التقارير: التقرير الأولي والتقرير الدوري. 

تلتزم به الدولة بعد انضمامها للاتفاقية خلال مدة هو التقرير الذي التقرير الأولي: 
كما انه لا بد  المدنية( السياسية و من الاتفاقية حقوق 40 المادة محددة وهي سنة )حسب

أن يوضح التقرير كيفية تنفيذ النصوص على الواقع العملي، أي أن المطلوب هو بيان 
في الحكم و ليس مجرد إدراجها مدى الاحترام الفعلي للحقوق محل الحماية حق المشاركة 

 (1).في القوانين الداخلية للدول

هو الذي تقدمه الدول كل فترة محددة بشكل دوري وتختلف المدة التقرير الدوري: 
 حسب الاتفاقية، كما يجب تقديمها عادة بعد ثلاث أو أربع سنوات من التقرير الأولي،

النظري  ني طرأت على الصعيديتضمن هذه التقارير كافة التطورات التويتعين أن ت
 (2).والتطبيقي عقب التقرير الأول

 حقوق باحترام التزاماتها مواجهة إلى مضطرة تكون الدوري تقريرها تقديم عند فالدولة
 نذم الحقوق تلك كفالة في مدتق من أحرزته ما وبيان لتقريرها، تقديمها خلال من الإنسان

 ي تتلقاها في تطبيق هذه الالتزامات.التقرير السابق كما تذكر الصعوبات الت

ق مراقبة على تطبيق حقو الفنظام التقارير بنوعيه يتيح للمجتمع الدولي إمكانية 
 الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقيات. 

كما أن نظام التقارير يقوم على أساس أسلوب الحوار بين الدول الأطراف في 
تطبيق هذه الاتفاقيات، وذلك من خلال المناقشات  الاتفاقيات والأجهزة المعنية بالرقابة على

                                                 
، المرجع السابق، ص 1ي لحقوق الإنسان، مصادر ووسائل الرقابة  الجزءيوسف علوان، خليل مرسي، القانون الدول -(1)

256. 
، المرجع 1محمد يوسف علوان، خليل مرسي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، مصادر ووسائل الرقابة، الجزء -(2)

 .256السابق، ص
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التي تدور بين الأجهزة المعنية بالرقابة وبين ممثلي الحكومات أثناء فحص التقارير 
 ودراستها.

ن طريق الحوار يمكن إقناع الحكومات بضرورة جعل التشريعات الوطنية تتماشى إف
 (1)وأحكام الاتفاقيات التي صادقت عليها.

تقارير اللمناقشة والحوار الذي يدور بين لجان المراقبة ودول المعنية بكما تعتبر ا
عبارة عن كشف حساب الدولة الطرف أمام اللجنة لحسن تنفيذها لأحكام الاتفاقية وهي 

إلا أن هذه اللجان المكلفة ( 2)وسيلة يتم بمقتضاها تقييم حالة تنفيذ التزامات حقوق الإنسان.
يات حقوق الإنسان لا تملك سلطة اتخاذ أي قرار ملزم بشأن بالإشراف على تنفيذ اتفاق
الختامية العامة التي تصدر عنها في المجال ليست ملزمة  تتقارير الدول، والملاحظا

 »une fonction quasi- شبه قضائية ةفهي تؤدي وظيف (3)،لدول الأطرافاقانون ل

judiciaire».  

 (4)شكل ومحتوى التقارير الأولية: -2-1

ة لمدنيجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للاتفاقية الدولية للحقوق الت اللقد أعد
ى والسياسية نموذج دليل لكي تسير الدول على هديه عند إعداد تقاريرها. وهو ينقسم إل

 جزأين.

به فهو جزء عام ويعالج النظام القانوني في الدولة الذي يتم بموج الجزء الأول:
على  سياسية المنصوص عليها في الاتفاقية، ويشار في هذا الجزءحماية الحقوق المدنية وال

 البيانات التالية:

                                                 
 .103بو القمح يوسف، المرجع السابق، ص  -(1)
 .118رجع السابق، ص كارم محمود حسين نشوان، الم -(2)
، المرجع 1محمد يوسف علوان، خليل مرسي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، مصادر ووسائل الرقابة، الجزء -(3)

 .261السابق، ص
 .118-117بو القمح يوسف، المرجع السابق، ص  -(4)
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ة مدى حماية الدساتير للحقوق، أي ما إذا كانت الحقوق المنصوص عليها في اتفاقي .1
بشقيه، التصويت  كممنصوص عليها في الدساتير )كحق المشاركة في الح

 والترشيح(.

ثمة  وسائل المتاحة أمام الفرد الذي يدعي بأنهطرق الطعن الداخلية، أي استنفاذ ال .2
 حق من حقوقه قد انتهك.

 مدى تمتع السلطات الإدارية والقضائية وغيرها في مجال حقوق الإنسان وتعني ما .3
 هي.

 ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات لتطبيق نصوص الاتفاقية.  .4

دولة ه الا التقرير الذي تقدمفهو يحتوي على البيانات التي يتضمنه أما الجزء الثاني:
ات خاصة بكل حق من الحقوق والحريالعن مباشرة الحقوق المدنية والسياسية، والمعلومات 

 الواردة في الاتفاقية وهي:

جال مها والمعمول بها في ر دارية وغيالإالتدابير التشريعية من القوانين والأوامر  .1
 احترام حقوق الإنسان في الدولة.

ت د التي يفرضها القانون على التمتع بحقوق الإنسان كذا الصعوباقيو الضوابط و ال .2
 ها الدول والأطراف في الاتفاقية.هوالعراقيل التي تواج

 أية بيانات عن تقدم محرز الذي تم في مجال احترام حقوق الإنسان. .3

 ها التشريعيةكما يتضمن هذا الدليل مطالبة الدول أن ترفع مع تقاريرها نصوص
مجالات حقوق الإنسان، كما نوه بأن اللجنة ترحب بتلقي أي معلومات الأساسية في 

 (1)إضافية.

                                                 
 .118بو القمح يوسف، المرجع السابق، ص  -(1)
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يبقى مجرد إجراء للضغط ودفع الدول »أن هذا النظام  نعيمة عميمروترى الدكتورة 
على اتخاذ ما هو ضروري لاحترام حقوق الإنسان دون أن يكون بمثابة إجراء قضائي لأنه 

يدفعها إلى الأخذ بحسبان الوضعية التي توجد فيها حقوق  لا يعاقب ولا يحاكم الدولة إنما
 (1).«الإنسان لديها وكذا البحث عن أساليب التفاوض المستمر والمنتج لإثاره

أن تقديم التقارير ليس علاجا سحريا لكل ما يتعلق  دافيد فورسايشغير أنه يرى 
ي إلى تحقيق تحسين بحقوق الإنسان إلا أن تقديمها قد يشكل خطوة هامة، يمكن أن تؤد

 (2)تطبيق حقوق الإنسان.

 :فيمايلي الدولية التقارير آلية إقرار أهداف وتتمثل

 القواعدو  الوطنية بتشريعاتها يتعلق فيما شاملة مراجعة بعملية الدولة قيام من التح قق .1
 .مؤسساتها مستوى على المتخذة والممارسات والإجراءات الإدارية

 .منظم أساس على حق، بكل يتعلق فيما الفعلي موقفال الدولةأن مراعاة  ضمان .2
 .الإنسان حقوق لتطبيق ومحددة واضحة سياسات لتطوير اللازم الأساس توفير .3
 السياسات ومراجعة وتنفيذ صنع في المجتمع قطاعات كافة إشراك وتشجيع تسهيل .4

 .الصلة ذات العامة
 جهودها تعترض تيال للصعوبات أفضل فهم وتطوير الدول، بين المعلومات تبادل .5

 لتعزيز اتخاذها الواجب التدابير وبحث الإنسان، حقوق احترام وضمان لتعزيز
 (3).الإنسان بحقوق المتعلقة المواثيق في الواردة للحقوق الفعال التحقيق

 مدى التحقق الذي تم إحرازه في مجال حقوق الإنسان. .6

على التزام الدول لأطراف  لإشراف والرقابةلعلى الرغم من أن التقارير تعتبر آليات 
 (4)حقوق الإنسانية، إلا أنها تعاني من العديد من الثغرات أهمها:لالاتفاقيات الدولية ل

                                                 
 .298نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص  -(1)
دافيد. ب. فورسايث، حقوق الإنسان السياسية الدولية، ترجمة عمر مصطفى غنيم، الجمعية المصرية لنشر المعرفة  -(2)

 .189ص  السابق، عسهام، المرج، وأشارت إليه عباسي 73، ص 1991، 1والثقافة العالمية، القاهرة، مصر، ط
 .189عباسي سهام ،المرجع السابق، ص  -(3)
 . 78خلفة، المرجع السابق، ص نادية  -(4)
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 بعض التقارير تكون سطحية ومختصرة. -1

 معظم التقارير تكون متأخرة. -2

ملك تإن الأجهزة التي تشرف وتتلقى التقارير، لا  :غياب الضمانات لرفع التقارير -3
 ما أندولة على أداء التزاماتها برفع التقارير في الوقت المحدد. كسلطة إجبار ال

اللجنة تجد صعوبات في تكوين رأي سليم ومتكامل عن تطبيق أحكام الاتفاقية 
 بسبب ضعف المصداقية وغياب الضمانات.

ضعف المصداقية: عدم إتباع المصداقية عند رفع التقارير من قبل الدول لأن  -4
آلية للنظر في انتهاكات معينة لحقوق الإنسان ومحاولة هذا النظام لا يعتبر 

كما أن الدول تحاول جاهدة أن  (1)إصلاح الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات.
ا لحقوق هتنقل عن نفسها بموجب هذه التقارير انطباعا طيبا في مجال احترام

قوق الإنسان، فقليل من الدول تعترف بقصورها وقصور تشريعاتها في مسائل ح
تطبيق بأخطاء في العملية أو تعسف في  الإنسان ونادرا ما يوجد تقرير يعترف
فإن نظام التقارير لم يتم اعتماد به في  (2)القوانين أما بالنسبة للآليات الإقليمية

 ميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان.الإطار الرقابة الدولية لحقوق الإنسان ما عدا في 

  شكاوىوالآليات تقديم البلاغات   -2

مم ت الأ. كما أقر الشكاوىأخذت العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية بآلية تقديم 
 لية.الدو  المتحدة هذه الآلية واعتبرتها وسيلة من وسائل الرقابة في تطبيق أحكام الاتفاقيات

                                                 
 .103بو القمح يوسف، المرجع السابق، ص  -(1)
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم تأخذ بنظام التقارير وكذلك الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. للمزيد راجع بو  -(2)

 .105-101القمح يوسف، المرجع السابق، ص 
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إجراء  أي أنه (1).«ىرضالنظام قانوني مبني على »ويقصد بنظام الشكاوي أنه 
تلقى أية شكاوي من في في الاتفاقيات باختصاص الأجهزة  رف الدول الأطرافبمقتضاه تعت

 دولة طرف أو من طرف الأفراد.

إذ يهدف إقرار آلية الشكاوي إلى توسيع سبل حماية حقوق الإنسان كما يهدف إلى 
حماية الفرد الذي انتهكت حقوقه ولم تعد أمامه آليات وظيفية للمحافظة على تلك 

 (2)الحقوق.

 وهما: الشكاوىنوعين من  الشكاوىشمل آلية تقديم وت

 المقدمة من دولة ضد دولة. الشكاوى -

 المقدمة من الفرد ضد دولته. الشكاوى -

 المقدمة من دولة ضد دولة الشكاوى -2-1

يتمثل هذا الإجراء في قيام دولة طرف في الاتفاقية بأن ترفع شكوى إلى اللجنة 
حيث ولم تكن الدولة  (3)هاك أو عدم الوفاء بالتزاماتهاالمعنية بالاتفاقية بخصوص خرق انت

حق كل دولة بفهذه الآلية تسمح  ،نتهاكاتلالالطالبة أو أحد مواطنيها ضحايا مباشرين 
طرف في الاتفاقية بتقديم الشكوى لتوفير الضمانات للحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات 

راف وتقرب وجهات نظرهم فيما بين الدول الأط الدولية. كما تستهدف هذه الآلية على توفيق
على مبادئ ومعايير الصكوك الدولية فهذا النظام ذات طابع سياسي  ااعتمادالمطروحة 

 (4)ليس قضائي لأنه لا يستهدف محاكمة دولة بناءا على ادعاء دولة أخرى.

اقية وأن يشترط في هذه الآلية أن تكون الدولة الشاكية والمشتكى منها طرفا في الاتف
تكون الدول المعنية قد قبلت اختصاص اللجان المعنية في تلقي الشكاوي، وان يصدر عنها 

                                                 
 .75ن أبوزيد، المرجع السابق، ص علي علياعلي محمد الدباس و  -(1)
 .201عباس سهام، المرجع السابق، ص  -(2)
 .301نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص  -(3)
 .79نادية خليفة، المرجع السابق، ص  -(4)
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ستلام والنظر في البلاغات والشكاوي لاإعلانا صريحا بقبول اختصاص اللجنة المعنية با
وعليه لا يجوز للجنة استلام الشكاوي، إلا إذا صدر عن الدولة إعلان صريح 

الدولتان على اختصاص  الشكوى على اللجنة أن توافقطلب قبل رفع إذ يت (1)باختصاصها.
 (2)اللجنة في تلقي والنظر في الشكاوي المحالة إليها.

ويتولى هذا النظام الأجهزة المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتفاقيات الدولية ومن بين 
هد الدولي للحقوق التي أخذت بهذه الآلية على المستوى الدولي الع (3)الاتفاقيات الدولية

حق لدولة ما أن الهو نص اختياري بمعنى انه دعي ب» 41المدنية والسياسية في مادته 
تبلغ اللجنة بأن دولة أخرى طرف في العهد لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد يشترط أن 

فهو اختصاص اختياري  (4)«تكون الدولة قد أعلنت اختصاص اللجنة في استلام البلاغات
 .«تقبله أو ترفضه يحق أن

أما بالنسبة للاتفاقيات الإقليمية، فإن اختصاص اللجان المكلفة بحماية حقوق 
الإنسان فإن اختصاصها اختياري ما عدا اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان فإن اختصاصها 

من  48إجباري، لا يحتاج إلى إعلان صريح ومسبق باختصاص اللجنة وهذا طبقا للمادة 
ر أنها لا تنظر في هذه الشكاوي إلا بعد التحقق من توافر بعض الشروط الميثاق غي

 (5)المنصوص عليها في الميثاق.

وتخضع دراسة الشكاوي إلى مجموعة من الإجراءات لابد من احترامها حيث تمر 
 سوية.بعدة مراحل، تبدأ بالاتصالات بين الدول ثم الإجراءات أمام اللجنة المعنية ثم الت

البلاغات والشكاوي على النحو التالي: وتختلف هذه المراحل حسب  ويتم دراسة
 الهيئات واللجان التي تأخذ بنظام الشكاوي سواء الدولية أو الإقليمية.

                                                 
 .271علي محمد الدباس، علي عليان أبوزيد، المرجع السابق، ص  -(1)
 .301نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص  -(2)
 .355حمد سليم سعيفان، المرجع السابق، ص أ -(3)
 (.11اتفاقية مناهضة للتمييز العنصري في المادة ) -(4)

 (.21اتفاقية مناهضة التعذيب ) -
 .173بو القمح يوسف، المرجع السابق، ص  -(5)
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وفي إطار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فإنها لا تقبل البلاغات إلا إذا 
كما لا يجوز أن تستلم صدرت عن دولة أصدرت إعلانا تعترف فيه باختصاص اللجنة 

إلا  (1)اللجنة أي بلاغ يتهم دولة طرفا لم تصدر مثل هذا الإعلان. ولا تبدأ بفحص الشكاوي
 بعد فشل المفاوضات. 

 فمراحل الشكوى تبدأ:

يجب على الدولة المشتكية أن تلفت نظر الدولة المشتكى ضدها من خلال تبليغ  .أ
 كتابي بأنها لا تقوم بتنفيذ الاتفاقية.

يا ( أشهر تفسيرا أو بيانا كتاب03الدولة المعنية أن ترد في غضون ثلاثة ) على .ب
جراءات لمعالجة ما  من تاريخ استلامها له. موضحة ما تم اتخاذه من وسائل وا 

 ورد في الرسالة.
في حالة تعذر تسوية أو لم تتوصل الدولتان لتسوية في فترة ستة أشهر من تاريخ  .ج

فقرة  41يحق للدولة إحالة الموضوع إلى اللجنة رقم استلام الدولة للبلاغ الأول 
( لتدرس اللجنة الشكوى المحالة إليها في إطار احترام الشروط المشار إليها 20)

 (2)سالفا.
ية لا تنظر اللجنة إلى الموضوع إلا بعد تأكد استنفاذ جميع طرق التظلم الداخل .د

 (.41من المادة  3المتوافرة )فقرة 
سرية للنظر في البلاغات وتعرض مساعيها على الدولتين تعقد اللجنة جلسات  .ه

 من نفس المادة(. 03سوية ودية )الفقرة لت
قديم تقرير في غضون عام )خلال اثنتي عشر شهر( من تاريخ تعلى اللجنة  .و

ل إلى حل يتضمن تقريرها و استلامها الشكوى على النحو الآتي: في حالة الوص
ذي تم التوصل إليه، أما في حالة عدم بيان موجز بالوقائع ومضمون الحل ال

                                                 
 .41الفقرة الأولى من المادة  -(1)
 .356-355أحمد سليم سعيفان، المرجع السابق، ص  -(2)
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بالمذكرات  قالتوصل إلى الحل، يتضمن التقرير عرضا موجزا للوقائع ويرف
 (1)والملاحظات التي قدمتها الدولتان.

في حالة إخفاق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التوصل إلى حل الشكاوي 
لكن بموافقة مسبقة للدول  والبلاغات المقدمة فيجوز لها أن تعين لجنة توفيق خاصة

الأطراف المعنية وتعرض لجنة التوفيق مساعيها الحميدة على الدول المعنية أملا في 
 (2)التوصل إلى التسوية ودية للمسألة محل الخلاف.

فهي لا  ةجنة التابعة للأمم المتحدة أما بالنسبة للاتفاقيات الإقليميلهذا فيما يخص ال
عملية، وهذا النوع من التقارير نجده فقط في الاتفاقيتين الأمريكية ناحية الالمن  اتختلف كثير 

)لجنة الأمريكية( والميثاق الإفريقي )اللجنة الإفريقية( أما في الاتفاقية الأوروبية فلقد ألغيت 
لق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق تعاللجنة الأوروبية بموجب البروتوكول الحادي عشر الم

ها اختصاص في تلقي الشكاوي دون الحاجة لتصريح بقبول الإنسان، بعدما كان ل
 (3)اختصاصها.

ولقد كانت اللجنة الأوروبية للآلية الرقابية الأولى في النظر في الشكاوي حيث تم 
دائمة وذات اختصاص الخيرة الآلية الوحيدة و دمجها مع محكمة أوروبية وأصبحت هذه الأ

طرف الدول الأوروبية، فالدولة الشاكية ليست  كما أن شكوى المقدمة من (4)قضائي إلزامي
ملزمة بإثبات تضررها مباشرة بل يكتفي أن تكون الدولة المشتكى ضدها قد حالفت أحد 

 (5)أحكام الاتفاقية لذا أحد بروتوكولات الاتفاقية التي اعتمدتها الدول الأعضاء.

 

                                                 
 الشروط:من هذه  -(1)

 لا تقبل اللجنة الشكاوي الدولية إلا إذا صدرت عن دولة طرف في العهد وتقبل اختصاص اللجنة. .1
 ينبغي تقديم شكوى ضد دولة طرف في العهد تكون قبلت هي الأخرى اختصاص اللجنة المعنية بدراسة الشكوى. .2

 . 356ص . وللمزيد راجع: أحمد سليم سعيفان، المرجع السابق، 42حسب المادة  -(2)
 .153، ص 2001عبد الكريم علوان، حقوق الإنسان، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، -(3)
 .354نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص  -(4)
 .335نفسه، ص  -(5)
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 أما بالنسبة للجنة الأمريكية:

لحقوق الإنسان أن لجنة حقوق الإنسان  ةالأمريكيمن الاتفاقية  15أوضحت المادة 
الأمريكية تختص باستقبال شكاوي من الدول بشروط معينة. لابد أن توافرها وأهمها وجوب 
قيام الدولة الطرف في الاتفاقية بإعلان قبولها اختصاص اللجنة بالنظر في هذا النوع من 

من  46نصوص عليها في المادة ملإضافة إلى جملة من الشروط ا (1)التبليغات والشكاوي.
 الاتفاقية.

 اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب:

( من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان يجوز لأي 48طبقا للمادة الثامنة والأربعين )
دولة طرف في الميثاق أن تقدم شكوى إلى اللجنة إذا رأت أن دول أخرى طرف في الميثاق 

حكام الميثاق أو أي حق من الحقوق المنصوص عليها فيه دون قد أخلت أو انتهكت أ
 (2)الحاجة إلى إعلان بقبول اختصاص اللجنة.

في  لكن قبل اللجوء إلى اللجنة يجب أولا على الدولة لفت نظر الدولة الأخرى كتابيا
ورئيس  حال انتهاكها لأحكام الميثاق وتوجه ذات الرسالة للأمين العام للاتحاد الإفريقي

للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، وعلى الدولة أن تقدم توضيحات حول الادعاء خلال مدة ا
. و إذا كانت المسألة "لم يتم تسويتها بما يرضي كلتا الدواتين  (3)لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

المعنيتين من خلال المفوضات الثنائية بوسع إحدى الدولتين أن توجه نظر اللجنة الى 
    .(4)المسألة

                                                 
  :45المادة  -(1)

ترف نها تعإن التبليغات المقدمة عملا بهذه المادة لا تقبل ولا تدرس إلا إذا قدمتها دولة طرف كانت قد أعلنت أ .1
 باختصاص اللجنة المذكورة أعلاه، ولا تقبل اللجنة أي تبليغ ضد أية دولة طرف لم تصدر ذلك الإعلان".

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان، منشور على موقع: 
www.google.com 

 .173بو القمح يوسف، المرجع السابق، ص  -(2)
 .172محمود حسين نشوان، المرجع السابق، ص  كارم -(3)
من سلسلة التدريس حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل : دليل  09المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، الحلقة رقم -( 4)

 71،ص المرجع السابقبشأن الحقوق الانسان خاص بالقضاة و المدعين العامين ، 
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  :الفردية الشكاوى آليات -2-2
الرضا في الأساس إذ ليس على اللجان أن تتلقى  ىعل مبنيهو نظام قانوني 

وتنظر في الشكاوى والتبليغات الفردية إلا بالنسبة للدول التي أعلنت قبولها اختصاص هذه 
د( وهو النظام الذي يسمح للأشخاص )الأفرا (1)،اللجان بالنظر في هذا النوع من التبليغات

بالتقرب إلى لجنة حقوق الإنسان سواء الدولية أو الإقليمية لتقديم شكاوي ضد دولة انتهكت 
وتعتبر آلية الشكاوي الفردية، من أكثر نظم حماية حقوق الإنسان أهمية وفعالية،  (2)حقوقهم

لأنها توفر للأفراد آلية لمساءلة دولتهم أمام الأجهزة الدولية المختصة بغية الحصول على 
  (3)الحماية الدولية.

في الاتفاقية المدنية والسياسية كوسيلة لحماية الشكاوى الفردية ب لم يعترف النظام 
يقوم هذا النظام على  (4)اعترف به في البروتوكول الاختياري الملحق بهاو حقوق الأفراد 

تهاك أساس الاعتراف للأفراد والمنظمات غير الحكومية بحق تقديم الشكاوي المتعلقة بان
حقوق الإنسان ضد دولة من دول الأعضاء في المنظمة بل ضد الدول غير الأعضاء 

 حالات التالية:المنها. لكن يمكن للجنة عدم قبول الشكوى في 

 إذا كانت مغفلة. .1
 إذا كانت غير موقعة. .2
 (5)إذا كانت منافية لأحكام العهد. .3

ستنفاذ كافة وسائل كما أن اللجنة لا تقبل الشكاوي من طرف الأفراد إلا بعد ا
ذا استكملت هذه  الحماية الوطنية، وأن لا تكون الشكاوي سبق تسويتها في الأمم المتحدة، وا 

 (6)( مراحل.03الشروط فإن الشكوى تحال للبحث وتمر بـثلاث )
                                                 

، المرجع السابق، ص 1الدولي لحقوق الإنسان، مصادر ووسائل الرقابة، الجزء  يوسف علوان، خليل مرسي، القانون -(1)
262. 

 .299نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص  -(2)
 .127كارم محمود حسين نشوان، المرجع السابق، ص  -(3)
 .375أحمد سليم سعيفان، المرجع السابق، ص  -(4)
 ول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.المادة الأولى من البروتوكول الاختياري الأ -(5)
: يتم فيها بحث الشكاوي لمعرفة فريق عمل اللجنة أو تأكد من توفر شروط التحقق من واقع الأدلة المرحلة الأولى -(6)

ذا ما كانت هناك انتهاكات من عدمه، على أن يتم في جلسات سرية.  المقدمة، وا 
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وما يميز هذه الشكاوي على أنها تظهر على شكل إجراء قضائي ينتهي عندما 
وبأنه تم خرق حق الشاكي من طرف الدولة، غير أن هذا تصدر اللجنة قرارها في المسألة، 

القرار لا يعد إجراء إلزاميا على عاتق الدولة من الناحية القانونية، لكنه ذو سلطة أكيدة 
 (1)تجاه الدولة.

 ية أوأما بالنسبة للاتفاقيات الإقليمية، فإن جميع اللجان الإقليمية سواء الإفريق
 ءص في النظر في مثل هذه الشكاوي، لكن بشرط الاستيفاالأمريكية وكذا الأوروبية تخت

 لشروط المنصوص عليها.ل

وبية بالنسبة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبعد إدماج اللجنة ومحكمة الأور 
 لية الوحيدة التي تتلقى الشكاوي من الأفراد. الآأصبحت المحكمة 

يع اللجان الإقليمية تختص في النظر أما بالنسبة للاتفاقيات الإقليمية، فلقد باتت جم
وكذا  (2)في مثل هذه الشكاوي وعن شروط الاستيفاء المشتكي الشروط المنصوص عليها

 بعد قبول الدول الأطراف اختصاص اللجان بالنظر في شكاوي الأفراد.

أما بالنسبة للجنة الأوروبية لحقوق الإنسان فإنها لم تعد تعمل بها بعد إدماجها مع 
حيث أصبحت هذه الأخيرة الآلية الوحيدة لحماية حقوق الإنسان  (3)ة الأوروبية،المحكم

 وهي ذات اختصاص قضائي إلزامي فيما يتعلق بشكاوي الأفراد والمنظمات غير الحكومية.

 طلبات الفردية وفق الشروط التالية:الحيث تنظر المحكمة في 

                                                                                                                                                      

ابع للأمم ان التوم اللجنة بدراسة الشكاوي المحالة، وتتخذ فيها قرارا بإحالتها إلى مجلس حقوق الإنس: تقالمرحلة الثانية
 المتحدة.

 رد علىفيما يقوم مجلس حقوق الإنسان بدعوة الحكومة المعنية لمناقشة ما جاء بتلك الشكاوي وال المرحلة الثالثة:
 .  128نظر: كارم محمود حسين نشوان، المرجع السابق، ص التساؤلات التي قد تثور عند النظر فيها. للمزيد ا

 .299نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص  -(1)
من ميثاق  50من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة  46الشروط إعمال آلية الشكاوي الفردية حسب المواد ) -(2)

 (. 191-174: بوالقمح يوسف، المرجع السابق، ص من. للمزيد انظر 56الإفريقي لحقوق الإنسان وكذا المادة 
 .181رياض العجلاني، المرجع السابق، ص -(3)
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 اخلية.استنفاذ المتضرر طرق الطعن المتاحة في القوانين الد -

( أشهر من تاريخ صدور قرار نهائي من طرف 06يجب تقديم الطلب خلال ستة ) -
 الطعن الداخلية.

 يجب ألا يكون الطلب مجهول المصدر. -

 (1)ألا يتعلق الطلب من الناحية الجوهرية بمسألة سبق أن نظرت فيها المحكمة. -

ق ة مراقبة حقو إضافة إلى التعديلات التي أدخلها البروتوكول الحادي عشر على آلي
القضائي للمحكمة للنظر في طلبات الأفراد  ختصاصلااالإنسان الأوروبي فقد توسع في 

عمول موجعلها إلزاميا للدول الأطراف، حيث لا يحتاج إلى استنفاذ الطرق الداخلية كما هو 
 به سابقا. لجان الإقليمية الأخرى وكما كان معمولاالبه في 

 البروتوكول الرابع عشر الذي دخل حيز التنفيذ في وهذه التعديلات أدخلت بموجب
، حيث أدى إلى تحسين فعالية آلية حماية حقوق الإنسان وذلك بقبول 01/06/2010
دخال نظام القاضي المنفرد.ال  طلبات الفردية وتوسيع اختصاص المحكمة وا 

ان تطورا ويعد  هذا البروتوكول الرابع عشر المعد ل للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنس
 (2)جديدا في آليات حماية الحقوق التي تضمنتها الاتفاقية.

إذا كانت الأمم المتحدة هي أول تنظيم دولي عالمي يعتنق تعزيز وحماية حقوق 
نفس  الإنسان، كمبدأ أو هدف ينبغي الوصول إليه، فإن المنظمات الدولية الأولية قد تبنت

 وصلت من تطور على المستوى العالمي.الفكرة ومنها ما ارتقى بها إلى أبعد مما 

غير أن الأمم المتحدة تعتبر نقطة الانطلاق الذي لحق حماية حقوق الإنسان 
 . (3)وخاصة حقوقه السياسية سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي

                                                 
من سلسلة التدريس حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل،المرجع  09المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، الحلقة رقم-(1)

 93السابق،ص
 .181رياض العجلاني، المرجع السابق، ص  -(2)
 128المرجع السابق، ص  حقوق الإنسان في "مجال نشأة الحقوق السياسية وتطورها وضماناتهاي قمر، حسن (  ــ3)
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 وطنيا ضمانات حماية حق المشاركة في الحكم :المطلب الثاني

ن العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي "م تنص الفقرة الثالثة من ديباجة الإعلان
 ."إذ أريد للبشر ألا يضطروا الأساسي أن تحظى حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني 

 ويعني هذا حتى يتمكن الإنسان من التمتع بحقوقه السياسية تمتعا كاملا يجب أن
هي الدستورية ف الضمانات هذه الحقوق بحماية فعلية توفرها النظم الوطنية وأهمها تحظى

أهم الميكانيزمات التي تحافظ على حقوق الإنسان بصفة عامة وعلى حقوقه  تعتبر من
فبدون هذه الضمانات  خاصة بحيث تساهم في إرساء المشاركة السياسية. السياسية بصفة

ساءة استعمالها  .تبقى النصوص قواعد قانونية معرضة لتعسف السلطة وا 

م حماية فعلية يتطلب توفير نظام ديمقراطي يشمل لحماية حق المشاركة في الحك
القانون بحيث يسمح إدارة الشؤون العامة ومشاركة كافة المواطنين في  سيادة على مبدأ

ن أتمس حياتهم وهذا ما شدد عليه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بش القرارات التي
 (1)حماية حقوق الإنسان حماية فعلية.رابطته التي تربط بين سيادة القانون و  الألفية على

 ولقد حرصت دساتير الدول على تأكيد عدم شرعية المساس بهذه الحقوق والحريات،
 للحقوق وقد حظيت الحقوق والحريات السياسية باهتمام الدساتير وأعطت ضمانات قانونية
 لمشروعيةا السياسية وتنقسم هذه الضمانات إلى ضمانات دستورية )المطلب الأول( كمبدأ

أهم والمتمثلة في  ومبدأ الفصل بين السلطات وأخرى ضمانات قضائية )المطلب الثاني(
 حق الطعن الذي سنتطرق إليه لاحقا. وكذا إقرار ضمانة وهو استقلالية القضاء

 الفرع الأول: الضمانات الدستورية 

يتضمنه  وما فراد وحرياتهم الأساسية بصفة عامة هو الدستورالأخير ضامن لحقوق 
المبادئ  من نصوص تؤكد على هذه الحقوق والحريات من خلال إتباع مجموعة من

لا لا فائدة من وجود نصوص دستورية غير  الدستورية التي على الدولة الالتزام بها، وا 
، فلا بد غير كاف نص على الحقوق والحرياتالأن  كما محترمة من قبل سلطات الدولة،

                                                 
 128، صالمرجع السابق  حقوق الإنسان في "مجال نشأة الحقوق السياسية وتطورها وضماناتهاحسني قمر، -(1)



  الحكم حق المشاركة في والوطنية لحمايةالدولية  ضمانات      :الفصل الثاني

 

216 

 

الواقعية لتلك الحقوق  علية تكفل التطبيق الفعلي والحمايةمن النص على وجود ضمانات ف
الواقع العملي  أي إيجاد آليات تضمن وتكرس تلك النصوص النظرية في والحريات،
لابد من توافر  جل ضمان احترام الدستور وما يتضمنه من حقوقأوبالتالي من  (1)الملموس

للنصوص  قانونية الحاميةمجموعة من الضمانات المتمثلة بمجموعة من الضوابط ال
 الدستورية من انتهاك.

 ويقصد بالضمانات الوسائل والآليات المتنوعة التي يمكن بواسطتها ضمان الحقوق
 المشاركة في الحكم بشقيه الانتخاب والترشح. تعدي ومنها حق والحريات من أي

بالغة ة صعوب وتثير فكرة تعدد الوسائل التي تكفل حقوق الإنسان وتضمن حمايتها،
 الممارسة الفعلية والحقيقية لأوجه النشاط الإنسانيفي من يساهم  نإذ ما أريد حصرها لأ

 يعد وسيلة لهذه الحماية ومظهر من المظاهر الضمان ولعل من تلك الضمانات على
 (2).ضمانات الدستوريةالالإطلاق هي 

 يم الديمقراطالمتعارف عليها في جميع الدول ذات النظا الدستورية الضمانات وهذه
 يالديمقراط فصل بين السلطات )فرع الأول( مبدأ المشروعية )الفرع الثاني( نظام الحكم

 )الفرع الثالث(.

 المؤرخ في 16/01والمعدل بقانون رقم  1996في ديباجة دستور الجزائر لسنة  جاء
 يضمن الحقوقأن "الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساسي الذي  2016مارس  06
لى ع عيةويضفي المشرو  ،يحمي مبدأ حريّة اختيار الشّعب، والحريات الفردية والجماعيةو 

 .يكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهةممارسة السلطات، و

 ةقانونيالحماية الو استقلال العدالة الفصل بين السلطات،يكفل الدستور الحالي  إذا
ن بكل ي المجتمع تسوده الش رعية، ويتحقق فيه تفتح الإنساعمل السلطات العمومية ف ورقابة
 أبعاده".

                                                 
رب العربي "الدساتير الجزائرية نموذجا" أعوادي فريد، الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان في الدساتير دول المغ -(1)

 .07، ص 2015، جوان 02/2015المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية،عدد 
 .8، ص السابقالمرجع  أعوادي فريد،-(2)
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واعتبرت أن الحريات الأساسية  وجاءت نصوص الدستور لتأكد هذه المعاني،
تشكل تراث مشتركا بين جميع الجزائريين من واجبهم أن ينقلوه من جيل  وحقوق الإنسان

ولعل أهم  (2)،يكفله القانون منتهكي هذه الحقوق بالعقاب الذي وتوعدت (1)،إلى جيل
الضمانات الدستورية العامة التي تكفل حق المشاركة في الحكم، مبدأ الفصل بين 

 السلطات، مبدأ المشروعية أو سيادة القانون، ووجود نظام ديمقراطي.

 مبدأ الفصل بين السلطات  أولًا:

 يمنع فهو ان،يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات ضمانة قانونية أساسية لحقوق الإنس
فكثيرا ما  ه ركن من أركان الديمقراطيةأنطغيان سلطة على صلاحيات سلطة أخرى. كما 

قوف انه لا ديمقراطية دون الفصل بين السلطات إذ انه يهدف إلى تحقيق الحرية والو  يرون
 ية. الديمقراطية البرلمان في وجه الاستبداد والتعسف وكان تأثير هذا المبدأ واضحاً في

في الدولة في  يعتبر قطب روحي في تنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث إذ
 (3).ممارستها لوظائفها التشريعية والتنفيذية والقضائية

 ولقد توصل المفكر الفرنسي العميد "مونتسكيو" الذي وضع معالمه في "روح
احدة بل و  وعدم جمعها في يد شخص واحد أو هيئة القوانين" إلى فكرة الفصل بين السلطات

قيام سلطة  توزع وتقسم الوظائف حسب اختصاصها وبين مختلف الهيئات للحيلولة دون
 (4).ث يقضي على تركيز السلطة ويمنع من الاستبداد بهايمطلقة بح

التي تبنت إعلان الحقوق  1789وظهر هذا المبدأ أعقاب الثورة الفرنسية عام 
عة سياسية لا تتبنى مبدأ الفصل بين منه على أن "كل جما 16حيث نصت المادة  الفرنسي

                                                 
 . 1996من تعديل  الدستور  38المادة  -(1)
 .1996من تعديل دستور  40و 39المادة  -(2)
 .259سيوني، النظم السياسية، المرجع السابق، ص عبد الغني ب -(3)
حسني قمر، حقوق الإنسان في "مجال نشأة الحقوق السياسية وتطورها وضماناتها،المرجع السابق، ص  -(4)

 .116و115
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لا يمكن أن توفر الضمانات الأساسية للحقوق والحريات ومن ثم فهي جماعة لا  السلطات
 (1)لها. دستور

وفكرة الفصل بين السلطات جاءت لمنع الاستبداد بالسلطة وهذا طريق توزيعها 
ي ينسب ذل مونتسكيو البين السلطات ظهر قبدون قيام السلطة المطلقة، والفصل  والحيلولة
 قبل القرن الثامن عشر حيث ظهر عند الإغريق،إلى ما ن جذوره ترجع إف المبدأ و إليه هذا

 (2).فقد ناد به كلمن أرسطو وأفلاطون

 ونظرية الفصل بين السلطات التي بحث فيها كل من أرسطو ولوك والآخرون قد
تحقيق مزايا التخصص ومنع )مونتسكيو( وتهدف إلى  تبلورت على يد المفكر الفرنسي

استعمال السلطة فله الفضل الأكبر في صياغة هذا المبدأ من خلال كتابه" روح  إساءة
 (3).القوانين"

فلقد انطلق من مقدمة مفادها أن الانفراد بالسلطة يؤدي إلى الاستبداد والسلطة قوة 
 (4).ولا يوقف القوة إلا القوة

حقوق لطات يأتي على رأس ضمانات الكما نبه مونتسكيو بأن الفصل بين الس
في ظل  إلاحقوق الإنسان حيث يؤكد بأنه ))لا توجد الحرية والحريات فهو ضمانة أكيدة ل

 دالاستبدا إلىالمعتدلة(( كما برر نظريته أن تركيز السلطة يفضي بالضرورة  الحكومات
ها والاستماتة التشبث ب إلىلئلا يؤدي  أن يؤسس على الفصل بين السلطات، فالنظام يجب
لذا استخدم مبدأ الفصل بين السلطات كسلاح فعال في الكفاح ضد الحكم  (5)من أجل البقاء

                                                 
عدنان حمودي الجليل، "مبدأ الفصل بين السلطات وحقيقة أفكار مونتسكيو"، مجلة الحقوق السنة التاسعة، العدد  -(1)

 .101(، ص 1985ول )مارس الأ
. وعدنان حمودي الجليل، المقال السابق، ص 260عبد الغني بسيوني، النظم السياسية، المرجع السابق، ص  -(2)

 .102و101
ميلود ذبيح، مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري"، مذكرة لنيل شهادة ماجستبر، كلية  -(3)

 .5، ص 2006باتنة، افريل الحقوق،جامعة الحاج لحضر 
 .7ص  السابق،المرجع ميلود ذبيح ، -(4)
 .10-9المرجع نفسه، ص  -(5)
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الثورات الديمقراطية انه لا ضمان للحريات السياسية إلا بالأخذ بمبدأ  المطلق، وأعلنت
لم تتوفر الحرية السياسية فالسبب في ذلك هو إساءة استخدام  الفصل بين السلطات فإذ

المواطن ولا سبيل لمنع إساءة استخدام السلطة إلا بوسائل  سلطة و بالتالي تتأثر ضماناتال
وبالتالي فان الفصل بين السلطات يعتبر اكبر  (1)مثلها قوية فلا يوقف السلطة إلا سلطة

المشاركة في الحكم( كما يعتبر من أهم مبادئ  ضمانة لحماية الحرية السياسية )حق
 الذي لا يجوز المساس بها. التنظيم الديمقراطي

فصلا مرنا  لكن السؤال الذي يطرح هل يكون الفصل بين السلطات فصلا مطلقا أم
 والحريات؟حتى تكون هناك ضمانة حقيقية لحماية الحقوق 

وللإجابة على هذا السؤال ومعرفة من هو الضمان الأكثر فعالية سنتطرق إلى 
 المطلق أولا ثم المرن ثانيا. الفصل

 .اجمع الفقه الدستوري في تقسيمه للسلطات إلى ثلاث :المطلق بين السلطات الفصل -1
 ون: هي الهيئة المكلفة بسن القوانين ووضع القواعد لتسيير شؤ السلطة التشريعية -أ

الدولة تسييرا سلميا على شكل قواعد عامة ومجردة يخضع لها كل أفراد المجتمع 
 حد سواء دون تمييز. على

من  هي الهيئة المكلفة بتنفيذ القوانين التي وضعت وحمايتها: السلطة التنفيذية -ب
ال خرقها باستعمال الوسائل المشروعة ولو اقتضى الأمر استعم أوعليها  الاعتداء

 من اجل حماية الفرد. القوة العمومية
فهي تقوم بالفصل في المنازعات التي تترتب عن خرق  السلطة القضائية: -ج

تقوم بتسليط العقاب على المخالفين لهذه و لقوانين، كما تقوم بتسليط ا القوانين، كما
عقابية، و تقوم أيضا بإعطاء لكل ذي حق حقه في إطار  القوانين كوسيلة ردعية

 (2).القانون ما يستوجبه

                                                 
 .115، المرجع السابق، ص  حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية و تطورها و ضماناتهاحسني قمر،  -(1)
 .262عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص  -(2)
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فمبدأ الفصل يعني عدم الجمع بين هذه السلطات الثلاثة في يد شخص واحد هل 
 بهذه الصفة يكون الفصل المطلق بين السلطات؟

هم وهذا يعني أن الأمة عندما تختار أعضاء السلطة التشريعية فإنها تخصهم دون غير 
 بممارسة الوظيفة التشريعية.

وعندما تختار أعضاء السلطة التنفيذية فإنها تخصهم دون سواهم بمباشرة الوظيفة 
ة هيئة من التنفيذية وكذا الحال فيما يتعلق بالسلطة القضائية. وبناءا عليه فانه لا يجوز لأي

 (1).تلك الهيئات أن تمارس وظيفة هي من اختصاص هيئة أخرى

غير أن فكرة الفصل المطلق بين السلطات لم يؤدي إلى حماية الحقوق والحريات 
إلى حسن سير الأعمال في الدولة بل أفضى إلى  إلى إهدارها، كما لم يقض الفردية بل

 (2).شيوع الفوضى والاضطراب في الحياة العامة

لقد طبق هذا النوع من الفصل بين السلطات في الدستور الأول لفرنسا الصادر في و 
 (3).1784 ، وكذا دستور الجمهورية الثالثة لسنة1791سنة 

إن الفصل بين السلطات فصلا مطلقا يعني أن أية سلطة من السلطات الثلاثة لن 
و حرياتهم الأساسية يقف في وجهها مما يهدد بعواقب خطيرة على حقوق الأفراد  تجد من
تؤدي إلى حماية الحقوق والحريات بل إلى وأدها حيث كانت النتائج العملية التي  فهي لا
على ذلك إهدار حقوق الأفراد وحرياتهم وشيوع الاضطراب في مناحي الحياة  ترتبت
 (4)لعامة.

 

 
                                                 

 .116، المرجع السابق، ص عدنان حمودي الجليل -(1)
 .104نفسه، ص  -(2)
 .263عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص  -(3)
 .120و 119عدنان الحمودي الجليل، المقال السابق، ص  -(4)
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 :الفصل المرن بين السلطات -2

توازن بين السلطات العامة إن الفصل بين السلطات هو فصل نسبي أو مرن يكون م
 الثلاث في الدولة.

يكون هناك تعاون بينهم لتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام، فهو يفسح المجال 
 ف علىنوع من الرقابة فيما بينهم وهو ما يكفل الحد من تجاوزها والاعتداء بالتعس لتحقيق

 الحريات والحقوق السياسية.

يتجسد  ان استمرارية مبدأ المشروعية وهذافالفصل النسبي بين السلطات يحقق ضم
ن أدون  فعليا عند سن ووضع السلطة التشريعية قانونا تراعي فيه القومية والتجريد وذلك

كونها سلطة مشرعة ومنفذة في آن واحد. والفصل  اعتبارينتجعل نفسها محبوسة بين 
من  الهيئاتالمرن يسمح بوجود بعض التعاون من حيث الاختصاصات بين عدة أجهزة و 

خضاعها لآرائها المنفردة.  السيطرة على باقي الهيئات وا 

تقوم فكرة الفصل النسبي بين السلطات على أساس أن سلطة الدولة تمثل وحدة لا 
تتجزأ، فالسلطات عندما تباشر وظائفها لا تباشرها باعتبارها سلطات منفصلة يمثل كل منها 

 تصدر من سلطة وعة من الاختصاصاتجانب من جوانب السيادة بل باعتبارها مجم
 (1)الدولة.

 إذا فمعنى الفصل النسبي والمرن بين السلطات الثلاث لن يكون فصلا مطلقا وهذا
 ما قصده مونتسكيو نفسه وهو فصل متوازن بين السلطات العامة الثلاثة لذا اعتبر هذا

 (2)عتداء.الفصل ضمانة أساسية من الضمانات التي تكفل الحرية وتصونها من كل ا

 فلابد أن لا يكون الفصل بين السلطات فصلا انعزاليا وكليا ويجب أن يكون فصلا
من أجل  مرنا نظرا لأهمية التعاون وضرورة التكامل بين السلطات والتي يجب أن تتضافر

                                                 
 .121عدنان الحمودي الجليل، المقال السابق، ص  -(1)
 .125لمرجع السابق، ص وعدنان حمودي الجليل، ا 266عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص  -(2)
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أن تتواصل  دعم الدولة لذلك لا يجب أن تستأثر كل سلطة بوظيفتها المخولة لها بل يجب
 جدد في أداءها في حدود القانون.هذه السلطات وتت

تظهر مبررات الأخذ بمبدأ الفصل بين  (1):فصل بين السلطاتالمبررات الأخذ بمبدأ  -3
 يلي: السلطات فيما

منع الاستبداد وصيانة الحقوق: مبدأ الفصل بين السلطات يعد ضمانة ضد تعسف  -
 لحماية الحريات الفردية وصيانتها. أداةالسلطة و 

 لة: فهو وسيلة لكفالة احترام القوانين وحسن تطبيقها.تحقيق شرعية الدو  -
تقانه: إن تخصص كل سلطة بالمهام الموكلة  - ل ك إتقان إلىيؤدي  إليهاتقسيم العمل وا 

عند الفقيه الفرنسي  اتام سلطة لعملها، والفصل ما بين السلطات لم يكن فصلا
 الفصل المرن. أيالفصل الذي يتضمن روح التعاون فيما بينها  إنما مونتيسكيو

 15ولقد نص المشرع الجزائري على مبدأ الفصل بين السلطات حيث نصت المادة 
 "تقوم الدولة على مبادئ النظام الديمقراطي والفصل بين السلطات على 2016من دستور 

 .العدالة الاجتماعية" لتحقيق

 مقراطيوبالتالي فان مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر من أهم مبادئ التنظيم الدي
 .من الدستور الحالي 188الذي لا يجوز المساس بها أو تعديلها وذلك ما أكدته المادة 

 :القانون(حكم ثانياً: مبدأ المشروعية )

بـ  مبدأ المشروعية أو ما يسمى بسيادة القانون ويصطلح عليه رجال الفقه الفرنسي
«le régime de la loi» سي المستبد والنظام أي المعيار الفاصل بين النظام البولي

محكومين  أميقصد به خضوع الجميع للقانون سواء كانوا حكاماً  (2)الديمقراطي العادل
استثناء من تطبيق الحكم القانون  المطبق في البلاد دون أن يكون هناك امتياز لأي احد أو

                                                 
، ص 2015تاريخ جوان  02/2015عوادي فريد،الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان، مقال جملة القانون،عدد  -(1)

22. 
 .15، ص المرجع نفسه -(2)
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جعل جميع  إلىللقانون يهدف  فخضوع الدولة ةو ر ـيه بسبب المنصب أو الدين أو الثعل
 (1).هي ملزمة للأفراد السلطات والهيئات في الدولة تخضع لقواعد ملزمة لها كما

فهو يعني أن جميع السلطات والأفراد ملتزمة بالدستور صاحب السيادة والسمو 
 فالسلطة التشريعية ملزمة من خلال إصداراتها من تشريعات بالدستور. 

ي بالتالو صدرته السلطة التشريعية. التنفيذية بالدستور والتشريع الذي أ السلطةتلتزم و 
ذا فان كافة المواطنين مطلوبين باحترام القانون بغض النظر عن الجهة التي أصدرته وبه

 تحقق مبدأ سيادة القانون، والتي تعتبر ضمانة هامة من ضمانات حقوق الإنسان.

الدولة فمبدأ سيادة القانون أو مبدأ المشروعية هو الذي يميز الدولة القانونية عن 
 (2).البوليسية التي لا تلتزم باحترام القانون

ة التي تبنى عليها كافة الضمانات الدستورية بنييعتبر مبدأ المشروعية القاعدة المت
فخضوع الإدارة للقانون ضمانة أساسية وجوهرية لحماية  (3)لحماية الحريات العامة والقانونية

مهما  مبدأ المشروعية يشكل عنصر حكمة،المشاركة في الحكم من تعسف واستبداد الم حق
لحماية حقوقه  من عناصر الدولة القانونية والتي توفر لكل مواطن فيها الضمانات الكافية

 (4).وحرياته

 :ماهية مبدأ المشروعية -1

إن المقصود بمبدأ المشروعية هو خضوع الحكام والمحكومين في الدولة بمفهومها 
بالضرورة  بحيث يقصد به أعمال السلطة الشرعية ليستفهو تعبير قانوني (5)العام والخاص

                                                 
 .172عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية، المرجع السابق، ص -(1)
، 2008قوق الإنسان بين التشريع والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، مصر عصمت عدلي وطارق إبراهيم الدسوقي، ح -(2)

 .33ص
عبد الله موسى، سيادة القانون بين الشريعة الإسلامية والشرائع الوضعية، دار الطباعة، المكتب المصري الحديث  -(3)

 .264، ص 1972للطباعة والنشر 
 .5، ص 1963للقانون، دار الطباعة، القاهرة،  طعمة الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة -(4)
 .6المرجع نفسه، ص  -(5)
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السلطة  وهو يعني أن ممارسة كلها مشروعة مقابلة بالنصوص القانونية المطبقة بالفعل.
المساواة إلى  بشكل شرعي لا يتم إلا من خلال خضوع القائمين عليها والمحكومين على قدم

القانون  سيادة الملوك والأمراء، وطاعة إنه مبدأ سيادة القانون بدلًا من"مسبق. القانون ال
 (1)."بدلًا من الامتثال لقرارات الأفراد

يعد مبدأ الشرعية كضمانة قانونية دستورية للحريات العامة، ويشكل هذا المبدأ 
ضمانة حقيقية للأفراد تحمي حرياتهم من كل انحراف و تعسف من طرف السلطات العامة 

 (2).في الدولة

ضمانات التي تكفل هذا المبدأ الحترام المشروعية إلا بتوفر ولن يتحقق مبدأ ا
 .الأساسي والجوهري

المبدأ " بأنه 2004عرف الأمين للأمم المتحدة مبدأ سيادة القانون في أوت ولقد
فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعان العام والخاص، بما  الذي يكون

قوانين صادرة علنا وتطبق على الجميع بالتساوي في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام 
معايير الدولية لحقوق الويتفق مع القواعد و  ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل،

المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام لمبادئ سيادة القانون  الإنسان ويقضي هذا
والفصل  تطبيق القوانين والعدل في والمساواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون،

 (3).في صنع القرار بين السلطات والمشاركة

جراءات السلطات العامة  التشريعية فطبقا لهذا المبدأ لا تخرج تصرفات وأعمال وا 
ة والتنفيذية والقضائية من احتكام مبدأ المشروعية شكليا وموضوعيا حتى لا تكون باطل

 وغير مشروعة.

                                                 
 .25، ص 2004، سنة 1علي خطار شنطاوي، مؤسسة القضاء الإداري، الجزء -(1)
 .3طعمة الجرف، المرجع السابق، ص  -(2)
قالية في مجتمع الصراعات و و العدالة الانت  تقرير الأمم المتحدة، تقرير الأمين العام عن: سيادة القانوننظر: ا -(3)

 www.un.org. 2004أوت 23 مجتمع ما عدا الصراعات 



  الحكم حق المشاركة في والوطنية لحمايةالدولية  ضمانات      :الفصل الثاني

 

225 

 

 (1):عيةو لمشر ا النتائج المترتبة على مبدأ -2

يترتب على مبدأ المشروعية عدة نتائج يجب على الدولة مراعاتها، حتى ينطبق 
 عليها صفة الدولة القانونية وهي:

مبدأ الفصل بين السلطات هو الضمان الأول لتحقيق احترام مبدأ المشروعية إذ  -
ة خضعت الأعمال الإدارية للقواعد القانونية التي وضعتها جهة أخرى غير السلط

 (2).التنفيذية
 لا يجوز لأي سلطة من سلطات الدولة أن تصدر قرارا فرديا إلا بحدود قرار عام -

قيق سواء أكان قانونا أم لائحة أي قرارا عاما صادرا من سلطة تنفيذية. وهذا لتح
 المساواة بين أفراد الجماعة.

قانون العامة خاصة السياسية منها يجب أن يصدر ب ةن أي قيد يفرض على الحياإ -
 وافق عليه ممثلو الشعب.

ة ، فالسلطة التنفيذياوعلى كل سلطة احترام القرارات الصادرة عن السلطة العلي -
لى احترام القوانين الصادرة عن البرلمان، واحترام الدستور، ويتعين بالمقابل ع

 البرلمان أن يحترم الدستور في سن القوانين.

المذهب الحر باعتباره قمة الضمانات  إن مبدأ المشروعية ما زال احد أهم نتائج
خاصة الحقوق  (3)الأساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم العامة من عدوان السلطة عليهم

 السياسية ومنها حق المشاركة في الحكم.

احترام مبدأ المشروعية قمة الضمانات الفعلية الأساسية للحريات ضد أي  إن
مارسة السلطات وامتيازات من طرف سلطات أو استبداد أو تعسف في استعمال وم انحراف

 الإدارة العامة، كما يحقق الحماية لحريات الفردية في مواجهة السلطات العامة.

 
                                                 

 و ما بعدها. 341سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، المرجع السابق ، صللمزيد انظر:  -(1)
 .341علي خطار شنطاوي، المرجع السابق، ص  -(2)
 .15عوادي فريد، المرجع السابق، ص  -(3)
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 :رقابة على مشروعية أعمال السلطات الثلاثالمبدأ  -3

يتعين لضمان مبدأ المشروعية أن تقرر الدولة فرض رقابة على مشروعية أعمال 
 السلطات الثلاث.

إلغاء النص العام أو تعديله بالإجراءات الواردة في الدستور أو القانون، بحيث يتعين 
ن أي خروج عليه وهو قائم هو خرق لمبدأ المشروعية يمكن الطعن فيه بالطرق لأ

 (1).القضائية

وبناءا عليه لا يمكن تحقيق احترام مبدأ المشروعية بصورة فعلية و مرضية إلا إذا 
الوسائل القانونية الكافية لإجبار السلطات العامة على  وضع المشرع تحت تصرف الأفراد

احترامه لذا يتعين على المشرع أن يبين الوسائل القانونية التي يمكن للفرد استعمالها لإجبار 
السلطات الثلاث على احترام مبدأ المشروعية، ومن بين هذه الوسائل القانونية طلب إلغاء 

 (2).قراراتها غير المشروعة

ا ري بهمة الإدارية للنشاط الإداءة على أعمال الإدارة تحقيق الملاذه الرقابوتهدف ه
 تحقق المصلحة العامة ولضمان الحريات الأساسية. 

الموضوعية للأعمال كما تستهدف تحقيق التطبيق السليم للمشروعية الشكلية و 
الحدود القانون سلطات الدولة أن تصدر قرارا فرديا إلا في سلطة من  لأيلا يجوز  الإدارية

أو اللائحة وبهذا تتحقق المساواة بين الأفراد فالمساواة هي ركيزة لكل الحقوق والحريات 
 (3)وبانتفائها لا يمكن القول بأن الحقوق والحريات مصانة أو قائمة في المجتمع.

                                                 
 .341سعاد الشرقاوي، المرجع السابق، ص  -(1)
 .32علي خطار شنطاوي، المرجع السابق، ص  -(2)
حازم صلاح العجلة، الرقابة الدستورية ودورها في ضمان وحماية الحقوق والحريات الأساسية، مذكرة ماجستير،  -(3)

 .68، ص2002-2001بن عكنون ، جامعة الجزائر ، السنة  –معهد الحقوق 
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ن إن مبدأ المشروعية يتحقق بخضوع الإدارة والدولة بصفة عامة للقانون بحيث تكو 
ظام ذا النالايجابية والسلبية في دائرة حدود النظام القانوني المقرر في الدولة وهتصرفاتها 

 القانوني يشمل كل قواعد القانون أيا كان مصدرها وشكلها.

فسيادة القانون لا تتحقق إلا بخضوع الإدارة للقانون وبضمان رقابة قضائية مستقلة 
ينهم على حقوقهم وحرياتهم لا يتأكد إلا إن بث الطمأنينة في نفس المواطنين وتأم (1)ونزيهة

بتحقيق الأحكام إلى مبدأ المشروعية الذي يتعين أن يسري على الجميع الحاكم والمحكومين 
 (2)فهو ضمان لحرية الفرد.

 ومما لا شك فيه إن خضوع الحكام والمحكومين على قدم المساواة لقانون مسبق هو
 نونالقا مقراطية التنافسية. فمن مقتضيات مبدأ حكماللبنة الأولى في عملية الانتخابات الدي

 في ظل قانون مسبق -ممارسة حق المشاركة في الحكم  -أن ت جرى الانتخابات التنافسية
يحدد بوضوح واجبات وحقوق المواطنين، حكاماً ومحكومين، وي رسي القواعد التي على 

دم وكيف يمكن التق  الترشح أساسها يتم إجراء الانتخابات بدءاً من تحديد م نْ يحق له
ية قانونللترشح، مروراً بالقواعد التي ت نظم الحملات الانتخابية من النواحي الإدارية وال
 مسائلوالمالية والإعلامية، وتلك التي ت نظم حق الاقتراع وأماكنه وكيفيته وانتهاءً بال

علانها، وتمك المتصلة بتنظيم يوم الانتخابات، والإدلاء بالأصوات، وفرز الأصوات ين وا 
قوق الفائزين من تقلد مناصبهم في الهيئات النيابية. ومبدأ حكم القانون يصون حريات وح

 الأقليات، ويقف بالمرصاد لأية ممارسات تتسم بالتمييز على أساس اللغة أو العرق أو
 نبالأصل أو الدين أو المذهب أو المكانة الاجتماعية، الأمر الذي يحقق الاستقرار ويج

 المجتمعات التي لا تقوم على مبدأ سيادةتجتاح النظام مظاهر العنف الذي غالباً ما 
 حريات والحقوق. الالقانون أو ي طبق فيها القانون بازدواجية تضر ب

 الوسائل الفعالة التي تتحقق بها ضمانة الحقوق والحريات أحدفمبدأ المشروعية هو 
 .(3)سياسية من عدوان السلطات عليهاالفردية وفي مقدمتها الحقوق والحريات ال

                                                 

 .73فسه، ص ن -(1)
 .75نفسه، ص  -(2)
 .211مرجع سابق، ص حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية وتطورها وضماناته،حسني قمر،  -(3)



  الحكم حق المشاركة في والوطنية لحمايةالدولية  ضمانات      :الفصل الثاني

 

228 

 

 النظام الديمقراطيتبني  ثالثاً:

منها إن أول ضمان ينبغي توافره لممارسة فعلية وحقيقية لممارسة الحقوق السياسية و 
 نظام الديمقراطي.الحق المشاركة في الحكم هو تبني 

الدولة  النظام الديمقراطي يعني تمكين الشعب من ممارسة السلطة السياسية في إن
ما يعني حق المواطن في المشاركة في حكم  ووه (1)،مباشرة أو بواسطة النواب إماوذلك 

بلاده سواء مباشرة عن طريق ترشحه أو غير مباشرة وذلك باختيار من يراه مناسباً عن 
 .طريق الانتخابات

قرير لديمقراطية إلى تحقيق أمرين أولًا أن تكون السيادة بيد الشعب وثانياً تاتهدف 
خص حق الأالضمانات الكافية لحقوق الأفراد وحرياتهم خاصة الحقوق السياسية ومنها ب

 (2).المشاركة في الحكم

فهناك ارتباط وثيق بين الديمقراطية وحق المشاركة في الحكم، فلا وجود لحق 
 المشاركة دون نظام ديمقراطي يسوده المساواة والعدالة. كما إن وسيلة إسناد السلطة

 يكون إلا عن طريق الانتخاب والترشح. ولها لاوتدا

ولقد لخص معناها المفكر الفرنسي موريس دوفرجيه بقوله عن الديمقراطية تعني: 
 (3).يختار المحكومين نظام الحكم وحاكميهم عن طريق الانتخاب" أن"

 الفرع الثاني: الضمانات القضائية

المشاركة في الحكم تبعا  لقد تعدت الضمانات التي تؤدي إلى تحقيق ممارسة حق
 لاختلاف المناهج السياسية والقانونية لكل نظام لتحقيق الديمقراطية.

                                                 
 .415عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص  -(1)
 .85ص حسني قمر، حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية وتطورها وضماناتها، المرجع السابق،  -(2)
هائل الشميري وسمير عبد الرحمن، مطاعن الانتخابات وتحول الديمقراطي في الجمهورية اليمنية، مقال في مجلة  -(3)

 .4، ص  2011دفاتر السياسية والقانون، عدد خاص أفريل 



  الحكم حق المشاركة في والوطنية لحمايةالدولية  ضمانات      :الفصل الثاني

 

229 

 

يعتبر من  -الانتخاب والترشح–أن ممارسة حق المشاركة في الحكم بشقيه  كلا ش
ة المبادئ الديمقراطية، فممارسته تساهم في ترسيخ أصول وقواعد التداول السلمي للسلط

 دمات الديمقراطية.باعتبارها أولى مق

ولتحقيق هذا لابد من توفر ضمانات التي تكفل ممارسة هذا الحق ممارسة فعلية 
وبدون أي ضغوطات، ولقد تعددت الضمانات التي تؤدي إلى حماية هذا الحق، ومن 
الطعون التي تعتبر من أهم الضمانات وأكثرها فاعلية وهذه الطعون تنصب على حق 

 راحله.المشاركة في الحكم بكل م

فلا يتحقق للمواطن حق المشاركة في الحكم إلا في ظل وجود حماية قضائية ضد 
 مقابل لابد أن يكون القضاءالمن يعتدي عليه، بحيث يصبح القضاء حارسا لهذا الحق وب

 لمواطن حقه.ايضمن لالعدل  لإقرارمستقلا وفعالا 

ن استقلال القضاء ضمانة قوية وفعالة وحقيقية قد يمتلكها الفرد في مواجهة  وا 
السلطة وهيئاتها في حالة اعتداء على حقه، فهي تمكنه من مقاضاتهم وحماية حقه المقرر 

 (1)والمكفول دستوريا.

عملًا على نزاهة الانتخابات تعتمد التشريعات إلى تعزيز الضمانات الخاصة 
لى وجوب الطعن من عملية القيد في القوائم الانتخابية، حيث تنص القوانين ع ابدءللمواطن 

وذلك بمنحه حق الطعن إما في القوائم  (2)الإداري ضد القرارات الصادرة تمس بهذا الحق
 .طعن في مرحلة الترشحالالانتخابية أو 

لحكم لطعن الانتخابي ينصب على العملية الانتخابية التي تمثل المشاركة في ااوهذا 
ن سجل الانتخابي انتهاء إلى إعلالابكل جوانبها وفي كل مراحلها، ابتداء من القيد في 

 النتائج.

                                                 
 .154، ص المرجع السابقنادية خلفة،  -(1)
 .74أحمد بنيني، المرجع السابق، ص  -(2)
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لذا يتعين على المشرع أن يكفل الحق الطعن في الإجراءات وفي نتيجة الانتخابات 
للتوصل إلى القضاء ببطلان ما قد يشوب عملية الانتخاب من تزوير أو من إجراءات لا 

 .(1)تتسم بالعدل والإنصاف

المشاركة في الحكم فبواسطته يعبر ويعد حق التصويت من أهم مراحل ممارسة حق 
ويت كل مواطن وبإرادته الحر ة عن رأيه أو عن موقفه إزاء مرشح محدد، فهو بإجرائه للتص

 لتمثيله. ايكون قد شارك في حكم بلاده واختيار من يراه مناسب

ونظرا لأهمية التصويت فقد أحاطه المشرع هذه الضمانات على سلامته وتمثل هذه 
 جريم الأفعال التي تمس به ومعاقبة كل من تسبب في إعاقة ممارسة الحقالضمانات في ت

ومن هذه الضمانات القضائية استقلالية القضاء والإشراف القضائي على الانتخابات 
هذا  باعتبارها وسيلة لتجسيد حق المشاركة )أولًا( وضمانه حق الطعن في حالة اعتداء على

 الحق أو تعسف السلطة )ثانياً(.

 : اسـتقلاليـة القضـاءأولاً 

يمثل القضاء الحصن لحماية الأفراد في مواجهة السلطة، فبقدر ما يكون القضاء 
 لحديثقويا، مستقلًا، نزيهاً تكون حريات الأفراد مصونة، فمن الأمور المسلمة في العصر ا

تلعب  ية طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات.استقلال القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريع
عات السلطة القضائية دورا كبيرا في حماية حقوق المواطن وحرياته من خلال تطبيق التشري
 ستنادوتوفير محاكمات عادلة، كما أن له دور في مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية ا

 إلى مبدأ سيادة القانون، فالقاضي يعد حامي الحقوق والحريات. 

نجع الضمانات لممارسة الحقوق السياسية بصفة ويعتبر استقلالية القضاء من أ
المشاركة في الحكم بصفة خاصة لأن القضاء يضمن مبدأ المشروعية ويحمي  عامة وحق
يكفلها الدستور عن طريق توقيع عقوبات على من تعدى عليها خاصة من  الحقوق التي
 الحارس الطبيعي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. فهو قبل الإدارة،

                                                 
 .334، ص المرجع السابقي العبد الله، صالح حسين عل -(1)
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قد نصت جميع الدساتير العالمية على استقلالية القضاء كضمان لحماية الحقوق ول
التي تعتبر نقطة الارتكاز لباقي الحقوق والحريات الأساسية. فهذا ما نجده في  السياسية
على أن "رئيس الجمهورية ضامن استقلال  64الفرنسي حيث نص في مادته  الدستور
 (1).القضائية" السلطة

المشرع الجزائري الحالي فلقد نص على استقلالية القضاء في المدة كما اخذ به 
"السلطة القضائية مستقلة وتمارس في  2016من التعديل الدستوري الحالي لسنة  156
كما أسند المشرع  .الرئيس الجمهورية ضامن استقلال السلطة القضائية"القانون" وأن "إطار 

حقوق الأفراد حريات المجتمع الحريات و ية الجزائري إلى السلطة القضائية مهمة حما
 (2).من كل اعتداء أو انتهاك الأساسية

لحقوق والحريات العامة، وحق المشاركة في الحكم لوبما أن القاضي هو الحامي 
 (3)ستقلالية في عملهالامن الدستور الجزائري على  165بصفة خاصة فقد أكدت المادة 

طات والتدخلات والمناورات التي تضر بأداء وأن القاضي محمى من كل أشكال الضغو 
 (4).مهمته أو تمس نزاهة حكمه

و والمقصود من مبدأ استقلالية القضاء هو أن لا يقع القضاء تحت تأثير السلطة أ
ن المتمثل في إقامة العـدل بي الأشخاص وكل ما من شأنه أن ينحرف به عن هدفه الأسمى،

يصال الحقوق لأهلها.  الناس وا 

أ من المبادئ الأساسية التي نصت عليها أغلب دساتير الدول المعاصرة وهو مبد
ء مناداة بسيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات دون وجود قضااللا معنى من  لأنـه

 مستقل يعمل بمنأى عن أي تدخل قبل باقي السلطات.

                                                 
(1)- Art 64 « Le Président de la République est garant de L’indépendance de l’autorité 
Judicaire » 

 التي تنص على". 2016من دستور الحالي المعدل لسنة  157المادة  -(2)
 على: "لا يخضع القاضي إلا للقانون".  2016من دستور الحالي المعدل لسنة 165التي تنص المادة  -(3)
 .2016من دستور الحالي المعدل لسنة  166المادة  -(4)
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فالسلطة القضائية المستقلة هي نتاج للإيمان بمبدأ المشروعية وفصل بين 
 إذ أن استقلالية القضاء سلطة القضائية.اللا يمكن تصور وجود بانعدامهم ف السلطات،

شرط ضروري لتحقيق فعالية العدالة وهو ركن أساسي لمبدأ المشروعية وهو يعني وجود 
 سلطة قضائية مستقلة وذلك بموجب مبدأ الفصل بين السلطات.

ليها دوليا فالقضاء يلعب حق اللجوء إلى القضاء من الحقوق الإنسان المنصوص ع
و هذا ما أكدت عليه  دورا أساسيا في كفالة حقوق الأفراد في حال خلافاتهم مع الإدارة،

من الدستور الجزائري الحالي و المعدل على أنه "ينظر القضاء في الطعن في  161المادة 
قضائية يلعب قرارات السلطات الإدارية" وعليه فان القضاء المستقل في قراراته وأحكامه ال

 (1)دور الحامي الطبيعي لحقوق الإنسان والأفراد الذين وقعوا ضحية لتصرفات الإدارة.

فالسلطة القضائية المستقلة هي نتاج للإيمان بمبدأ المشروعية وفصل بين 
كما أن استقلالية القضاء  هؤلاء لا يمكن تصور وجود سلطة القضائية. مبانعداف السلطات،

داريا إضا فة إلى القاضي كفرد أثناء تأدية مهامه فلا سلطان عليه من غير ماليا وا 
إذ يعد مبدأ استقلالية القضاء أهم الضمانات القانونية للحقوق والحريات، فهي  (2).القانون

تحدد السلطة القضائية من أي تدخل من جانب السلطتين )التنفيذية والتشريعية( وعدم 
 خضوع القضاة لغير القانون.

 فالة حق الطعن واللجوء إلى القضاءثانياً: ك

 إن نزاهة الانتخابات تساهم في ترسيخ أصول التداول على السلطة بطريقة سلمية
 جموعةباعتبار أن التداول السلمي أولى مقومات الديمقراطية ولتحقيق هذا لابد من توفير م

 .من الضمانات تكفل نزاهة الانتخابات

                                                 
 .14نادية خلفة،  المرجع السابق، ص  -(1)
لوناس زيدان، الضمانات القضائية لحقوق الإنسان وقت السلم، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون تخصص  -(2)

 .12، ص 2010-2009لية الحقوق، جامعة تيزي وزو، قانون دولي لحقوق الإنسان، ك
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لحكم إلا في ظل وجود حماية قضائية على لن يتحقق للمواطنين المشاركة في اف
حق المشاركة في الحكم ضد من يتعدى عليه وهنا تعد كفالة حق الطعن أحد الضمانات 

 (1)هذا الحق.الأساسية لحماية 

ولقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الفرد في اللجوء إلى القضاء 
منه على أن  10ن حيث نصت المادة في حالة مساس بحقوقه المحمية بموجب هذا الإعلا

كل إنسان له حق على قدم المساواة مع الآخرين في التقاضي وفي محاكمة منصفه، كما 
محاكم للدفاع عن حقوقه أن هذه المادة تشمل على حق إنسان في التقاضي واللجوء إلى ال

ص تمتع القضاء المختحكمة منصفة دون تحيز إذ لابد من عليها وفي م ضد أي تعد
 (2).ستقلال الفعلي والحيادية التامةلابا

وبما أن المشاركة في الحكم تكون عن طريق الانتخاب والترشيح فهي تمكن كافة 
ها الشعب وعلى قدم المساواة من المشاركة في تدبير شؤونهم واختيار مندوبهم، لذا أحاط

 اء.خب والمرشح على حد سو الناالمشرع بضمانات عديدة، توفر حماية لكل من 

وتتمثل هذه الضمانات في تجريم بعض الأفعال التي تمس وتنقص من نزاهة 
نتهي العملية الانتخابية وفي كل مراحلها بدءا من القيد في سجل الناخبين إلى الترشح وت

إلى مرحلة إعلان النتائج والفرز. وسوف نتناول بعض المنازعات المتعلقة بالعملية 
 الانتخابية كالتالي:

 المتعلقة بسجل الناخبين: المنازعات -1

إن نزاهة الانتخابات تتطلب في مقدمتها إعداد سجل الناخبين وتكون عملية 
التسجيل وفقا للمعايير الدولية المقدمة لهذا الشأن، حيث جاءت صياغة المعايير المتصلة 
بإعداد سجل الناخبين وعملية التسجيل في الإعلان العالمي لمعايير الانتخابات الحر ة 

                                                 
 .394، صالمرجع السابقصالح حسين علي العبد الله،  -(1)
 .103سعدي محمد الخطيب، حقوق الإنسان بين التشريع والتطبيق، المرجع السابق، ص  -(2)
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لكل »على أنه  2/1حيث تنص المادة  (1)نزيهة الصادر عن مجلس البرلمان الدوليالو 
 «.مواطن بالغ الحق في التصويت في انتخابات على أساس من عدم التفرقة بين الناخبين

لكل مواطن الحق في الحصول » أنه: الفقرة الثانية من نفس المادة علىكما تنص 
 «.همينتفرقة ب الناخبين دونز لتسجيل على نظام فاعل وغير متحي

و لا يحرم المواطن المتمتع بالأهلية من حق التصويت أ» أنه 3أضافت في الفقرة و 
ا يحددهلا يحرم من التسجيل باعتباره ناخبا إلا وفقا لمعايير موضوعية يمكن التحقق منها و 

 «.يلدولالقانون القانون ويشترط أن تكون مثل هذه التدابير متقنة مع التزامات الدولة وفقا ل

في الفقرة الرابعة نصت على حق اللجوء إلى القضاء في حالة مساس  02أما المادة 
لكل مواطن »بحقه في تسجيل في القائمة الانتخابية )سجل الناخبين( حيث نصت على 

مختص اليحرم من حق التصويت أو التسجيل باعتباره ناخبا الحق في أن يلجأ إلى القضاء 
فسجل الناخبين « هذه القرارات وان يصحح الأخطاء فورا على نحو مؤثرللنظر في مثل 

يساعد في الحد من التزوير الانتخابي لأنه يسمح بالتحقق من أن كل مواطن ليس مقيدا إلا 
 (2)في سجل واحد خاص بأحد الدوائر الانتخابية ولم يتم بالتصويت إلا مدة واحدة.

ها الجزائر حدود الإقرار بحق الطعن أو فقد أجاز المشرع في كثير من الدول ومن
الاعتراض فيما يتصل بحقه الانتخابي ليقر للمواطن حق الطعن أو الاعتراض على تسجيل 
أي شخص آخر في الجداول الانتخابية إذا كان هذا التسجيل مخالفا للقوانين والأنظمة 

أو أنه متوفى أو  الانتخابية، كأن يكون الشخص ليس مواطنا أو غير بالغ للسن القانوني
 19في المواد  فالمشرع الجزائريغير مقيم في الدائرة الانتخابية أو غير مقيم في بلده. 

أعطى حق الطعن، وتمثلت عناية المشرع واهتمامه بتحديد الأحكام  22، 21، 20و
المنضبطة لتلك المسؤولية بجرائمها وعقوباتها يربط بين مخالفة القيد بجداول الناخبين وبين 

                                                 
يق النزاهة الانتخابية، دار الكتاب بن داود إبراهيم، "الجرائم الانتخابية" بين البعد الدولي والوطني ومقومات تحق -(1)

 .146، ص 2013، سنة 2الحديث، القاهرة، الطبعة 
 .220دار الباز، حق في المشاركة السياسية، ص  -(2)
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التصويت لأن ممارسة الناخب لحقه في التصويت متوقفا أساسا على سبق إدراج اسمه 
 بصورة قانونية بأحد سجلات الانتخاب.

ضرورة إلى عدم سلامة التصويت وعدم نزاهة بالفالقيد غير القانوني يؤدي 
مة ريجالمساواة في التصويت منع المشرع من القيد المتعدد واعتبره  لضمان الانتخابات. إذ

 تستوجب العقاب عليها.

ففي فرنسا اعتبر المشرع الفرنسي القيد المتعدد جريمة يستوجب العقاب عليها نظرا 
لما يترتب عليه من اعتداء صارخ على مبدأ المساواة في التصويت، وعدم التناسب بين 

لى إ L86الدوائر الانتخابية من حيث عدد الناخبين المقيدين فيها، ولقد عنيت المواد من 
L88  من قانون الانتخاب بالتلاعب في عملية القيد بالجدول حيث تعاقب المادةL86  من

 (1)قانون الانتخاب الفرنسي كل شخص يتوصل للقيد في جدولين أو أكثر بالحبس.

ن )الفرنسي والجزائري( إلى حظر القيد المتكرر في أكثر من جدول ايهدف المشرع
 2012لقد تضمن القانون العضوي للانتخابات لسنة انتخابي لحماية التصويت من الغش. 

بل واء قعبر أبوابه الثمانية العديد من الأحكام والقواعد التي تضبط العملية الانتخابية س
 وأثناء وبعد إجراء الانتخابات أهمها:

النص على ضرورة تنقية جداول الناخبين من خلال شطب الناخبين الذين غيروا مقر  -
 (.13و 12المتوفين حسب المادة ) سكنهم أو الناخبين

النص على الحق في الطعن الإداري والقضائي في حال المنازعات الانتخابية  -
 (2)المتعلقة بالقوائم الانتخابية أو في أعضاء مكتب التصويت.

                                                 
 .383، ص دار الباز، حق في المشاركة السياسية، المرجع السابق -(1)
، دفاتير 12/01نون الانتخابات رقم د. مصطفى بلعور، نحو نزاهة العملية الانتخابية من خلال ضمانات قا -(2)

 .60-59، ص 2015السياسية والقانون، العدد الثالث عشر، جوان 
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ونظم المشرع الجزائري الأحكام الجزائية المتعلقة بالجرائم الانتخابية المرتبطة بعملية 
المتضمن  12/01ي السجل الانتخابي في الباب الثامن من القانون القيد والتسجيل ف

 (1)القانون العضوي المتعلق بالانتخابات تحت عنوان الأحكام الجزائية.

قانون  من 21قرر المشرع تقديم تبليغ أمام اللجنة الانتخابية الإدارية طبقا للمادة 
ارية اللجنة أمام المحكمة الإد وباستناد هذا القيد يجوز للمعني أن يطعن في قرار 12/01

 خمسة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ ويكون الطعن حسب المادة 05المختصة وذلك خلال 
 .منه بمجرد تصريح لدى كتابة الضبط، ويقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا 3فقرة  22

 ةخابيل الانتإن سلامة العملية الانتخابية تتوقف على سلامة وصحة القيد والجداو 
قيد بجداول الانتخابات الطعن على الس دستوريا، ولذا فإن طلب ر حق الانتخاب مكف

 مضمونا قانونيا.

أما في فرنسا فتعد منازعات القيد في الجدول الانتخابي بين اختصاص القضاء 
ا العادي واستثنائيا اختصاص القضاء الإداري لأن هذه المنازعات تدخل في عداد القضاي

نية فيها للقاضي العادي كالمواطن، والإقامة، الحالة العادية والحالة المدأنيط الفصل 
 لجانمن قانون الانتخاب الفرنسي بأن القرارات التي تصدرها ال 25عموما، وتقتضي المادة 

يها من قبل الناخبين وأصحاب المصلحة في ذلك أمام فالمكلفة بالمراجعة يمكن الطعن 
 المحكمة الجزائية. 

                                                 
 على: 212و 211و 210تنص المواد  -(1)

 دج. 20.000دج إلى  2000( سنوات أو بغرامة مالية من 03( ثلاثة أشهر إلى ثلاث )03أولا: يعاقب من )
 صفات مزيفة. سجل نفسه في أكثر من قائمة تحت أسماء أو -1
 سجل نفسه بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون. -2

 دج. 60.000إلى  6000( سنوات وبغرامة من 03شهر إلى ثلاث ) 16ثانيا: يعاقب من 
 في تسليم أو تقديم شهادة التسجيل أو الشطب من القائمة الانتخابية. -1
 اعتراض سبيل عمليات ضبط القوائم.= -2
 ف أو تحويل أو إخفاء أو تزوير بطاقة الناخب.إتلا -3
 إتلاف القوائم الانتخابية. -4
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قانون الانتخاب الفرنسي ميعاد الطعن سواء كان شفهي أو كتابي بعشرة وقد حدد 
جراء المراجعة اللازمة لها. فإذا رفع الطعن  أيام تبدأ من يوم إعلان الجداول بعد تعديلها وا 

نه يكون غير مقبول وعند قبول الطعن تفصل المحكمة الجزائية إبعد انقضاء هذا الميعاد ف
 (1)دم صحة قرارات القيد أو رفض القيد.في الطعون التي تنص على ع

 م التي تمس حرية التصويت:ائجر ال -2

تعهد التشريعات الانتخابية إلى منع الإخلال بمبدأ حرية التصويت وذلك بحضر 
جميع صور الضغوط التي تمارس على الناخب مادية كانت أم معنوية التي تلجأ وتجريم 

فيها المال لتوجيه  والذي يستخدملناخبين للتأثير على إرادة ا إليها بعض جهات النفوذ
 (2)الناخبين نحو تأييد مرشح معين أو قائمة معينة من المرشحين.

ة الانتخابية أحد أهم مظاهر الحضارية فإن يلعملامين أسلامة وت تفقد أصبح
نه أانتظام عملية التصويت تأتي من خلال منع كل مساس بحرية التصويت وكل ما من ش

 لامة ونزاهة نتائج العملية الانتخابية.أن يؤثر على س

مة من المشرعين التزم بمبدأ تشديد عقوبتي الحبس والغرا هفالمشرع الجزائري كغير 
 ن الجرائم المخلة بمبدأ حرية التصويت.ألتصل إلى السجن بش

بية إلى تجريم كافة الصور ومن أجل ضمان حرية الناخب تتجه التشريعات الانتخا
ن م 211ع الجزائري وبموجب نص المادة ومعنويا على الناخبين. فالمشر  ثر ماديا ؤ التي ت
 لتأثيراالمتعلق بنظام الانتخابات جرم الرشوة الانتخابية باعتبارها أحد طرق  10-16قانون 

ة لهذه لمقرر على إرادة الناخبين وأحال القانون الوقاية من الفساد ومكافحته لتحديد العقوبات ا
 منه. 25يها في المادة الجريمة المنصوص عل

                                                 
 .288-283دار الباز، حق في المشاركة السياسية، ص  -(1)
طيفوري زواوي، جريمة الرشوة الانتخابية: دراسة مقارنة"، مجلة العلوم القانونية والإدارية، جامعة جيلالي ليابس،  -(2)

 .130، ص 2015ق والعلوم السياسية، العدد الحادي عشر، سنة سيدي بلعباس، كلية الحقو 
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من قانون  06/2كما أن المشرع الفرنسي جر م مثل هذه الأفعال إذ نصت المادة 
أي شخص يؤثر على تصويت شخص آخر أو العديد من »الانتخاب الفرنسي على أنه 

 الأشخاص بهبات أو تبرعات نقدية أو عينة أو بوعود بالمحاباة في الوظائف العامة أو
 أخرى. الخاصة أو مزايا 

أورو ويعاقب بذات العقوبات  15000يعاقب بالحبس مدة سنتين وبالغرامة المالية 
 (1)«.العطايا أو التبرعات أو الوعود تالسابقة الذين يقبلون ويطلبون لنفسهم ذا

 :المنازعات المتعلقة بحق الترشح -3

إذا كان حق في الانتخاب من أهم وسائل المشاركة، فإن حق الترشح هو الأداة 
أداة لتداول السلطة وحق الترشح ناتج عن حق وهو  الرئيسية في تحقيق المشاركة

الانتخاب، إذا يمكن لكل صاحب حق في الانتخاب أن يترشح للانتخابات، فهما حقان 
 (2)«لا تقوم الحياة النيابية بوجود واحد دون الآخر»متكاملان 

لما توفر ضمانات لحق لذا كان لزاما على الدول أن توفر ضمانات لهذا الحق مث
لمترشح حق الطعن أو الاعتراض في حالة اخاب وتتمثل هذه الضمانات في منح الانت

مساس بحقه في الترشح أو رفض ترشحه إذا ما توفرت فيه الشروط القانونية والمنصوص 
 عليها.

 لذا فإن رفض الترشح من قبل الجهات المكلفة بالرقابة على مدى توفر الشروط في
 قد يتسبب في المساس بهذا الحق خاصة في حالة تعسف الإدارة وعدم حيادها.المرشح 

هو  وحفاظا على حرية الترشح الذي يعتبر من أهم المبادرة التي تقوم عليها الترشح
لضمان هذه الحرية وهذا الحق من تعسف الإدارة، فإن المشرع يمنح ضمانات قضائية 

 نقص ترشحه. متمثلة في حق الطعن أمام القضاء في قرار

                                                 
 .133، ص طيفوري زواوي ، المرجع السابق-(1)
 .47، ص 2005، 1عبدو سعد، على مقلد، عصام نعمة إسماعيل، النظم الانتخابية، منشورات الحلبي الحقوقية، ط -(2)
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ب ية من الضمانات وأهمها تسبوالمشرع الجزائري كغيره من المشرعين كرس جمل
والي الجهة المكلفة بمراقبة مدى توفر الشروط في  والصادر عن (1)رفض الترشحقرار 

المترشح للمجالس النيابية والمحلية. والغرض من هذا التسبب هو المحافظة على مبدأ 
من أهم ضمانات الدستورية لممارسة حقوق الإنسان بصفة عامة المشروعية والتي تعتبر 

 (2)وكذا المحافظة على حق الطعن أمام الجهات القضائية.

كما أوجب المشرع الجزائري أن يكون التسبب فرديا أي أن يكون لكل مترشح 
 مرفوض فورا يتعلق به فلا يصح الجمع بين المترشحين المرفوضين في قرار واحد.

المعني بالأمر بقرار  لمشرع الوالي المختص إقليميا بضرورة إخطاركما ألزم ا
( أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح ويكون 10الرفض خلال مدة عشر )

هذا القرار معل ل تعليلا كافيا وقانونيا. وأكد على ضرورة تعليل القرار الرفض تعليلا كافيا 
 (3).وقانونيا

أيام وهو غير قابل للطعن  05ء الإداري أن تفصل فيه خلال وعلى الجهة القضا
حكمة من ذلك راجع للطابع الاستعجالي لعملية إعداد القوائم و كذا الطابع الخاص الو 

هذا بالنسبة للطعون الخاصة بالمجالس النيابية أما بالنسبة للترشحات للرئاسة فقد  (4)لها.
 إلىشروط الموضوعية للانتخابات الرئاسية أوكل المشرع الجزائري مراقبة مدى توفر ال

الذي يصدر قرار بقبول الترشحات أو رفضها وقراره غير قابل  المجلس الدستوري،
أيام كاملة ابتداء  10ويفصل المجلس الدستوري في صحة الترشحات في أجل  (5).للطعن

 (6).دورهمن تاريخ التصريح بالترشح ويبلغ المجلس الدستوري المعني تلقائيا و فور ص

                                                 
 علق بالانتخابات.المتو 2016أوت  25المؤرخ في  10-16، من قانون 89المادة  -(1)
 .223أحمد بنيني، المرجع السابق، ص  -(2)
 المتعلق بنظام الانتخابات.و  2016أوت  25المؤرخ في  10-16من القانون  89المادة  -(3)
على محمد، الرقابة الإدارية والقضائية على سير العملية الانتخابية في الجزائر، مجلة القانون والمجتمع، جامعة  -(4)

 .255، ص 2013دد الأول، افريل أدرار الع
 .226أحمد بنيني، المرجع السابق، ص  -(5)
 .256على محمد، المرجع السابق، ص  -(6)
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حق في مراجعة قرارات المجلس الويشوب المشرع الجزائري أنه يحرم المتضرر من 
وبذلك حرمانه من التقاضي بذلك حرمانه من حق التقاضي لأنه وحتى يتحقق الحماية 

مراجعة قرارات المجلس، كما حق في الطعن و الدستوريا للأفراد، فلابد من منح الفرد  ةالمقرر 
تشريع التونسي والذي يمنح لكل مترشـح تقديم طلب النظر في ماله من هو معمول به في ال

اعتراضات على قائمة المترشحين لرئاسة الجمهورية خلال اليوم الموالي للإعلان عنها، 
على أن يبت المجلس الدستوري التونسي في هذه الاعتراضات في اليوم الثاني الموالي ليوم 

 (1).الإعلان

على أن "المجلس  تمن الدستور الفرنسي نص   58المادة ي فأما المشرع الفرنسي 
نتخابات الرئاسية للجمهورية ويفصح الطعون ويعلن نتائج الاالدستوري يسهر على تنظيم 

 حيثنظر في الطعون، الالدستور الفرنسي هو المكلف بفحص الشروط و ف (2)الاقتراع"
عملية الانتخابية البطة بالانتخاب وذلك عند النظر في الشكاوي المرت كقاضييتصرف 

ساعة من غلق التصويت سواء للناخب أو المترشح في تقديم  48وبالنتائج، وقد حددت مدة 
لكلي أو ا لغاءالإبرفضها أو بحكم  إماالشكوى للمجلس وعلى هذا الأخير النظر فيها 

 (3)تصحيح بعض الأوراق.الجزئي للنتائج أو بحكم 

الترشحات قد خص المشرع الفرنسي الوالي أما فيما يخص الطعن في قرار رفض 
لم يكن طلب الترشح مستوفيا  إذاوحده في حق الطعن أمام القضاء في شرعية الترشح، 

لشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب يرفع الوالي الرفض إلى المجلس الدستوري، ل
هذه  ساعة من يوم إيداع الطلبات وعلى القضاء المختص الفصل في صحة 24خلال 

                                                 
 .225أحمد بنيني، المرجع السابق، ص  -(1)

(2)- Art «58 » Le conseil constitutionnel veille à la régularite de l’élection du président de le 
république. Il examine les reclamatin et proclame les resultat du scrutin » voir Philippe 
Blacher, Droit Constitutionnel, 1°edition, HACHETTE livre, paris 2007 ; P241 
(3)- Ibid, P242. 
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غير أن  (1)الطلبات خلال ثلاثة أيام مع عدم جواز الطعن فيه للمعنيين أمام مجلس الدولة
 (2).هذه الشكاوى تخضع لبعض الشروط حتى يقبل المجلس النظر فيها وهي

 المجلس الدستوري الفرنسي. إلىالوالي الذي بدوره يرسلها  يجب أن ترسل إلى -1
 يجب أن تكون ممضى عليها. -2
 بة.أن تكون مسب -3

وهذا ما أدى إلى انتقاد الموقف الفرنسي على اعتبار أنه لم يتطرق إلى مدى إمكانية 
لجوء المرشح المتضرر إلى القضاء مباشرة في حالة امتناع الوالي من رفع الطعن الخاص 

بالرغم من ذلك فإن المجلس  (3)بأحد المرشحين أمام القضاء )المجلس الدستوري الفرنسي(
ات واسعة للإشراف على سلامة الانتخابات الرئاسية، وكذا النظر في الدستوري له سلط

كافة الطعون والمنازعات الانتخابية بوصفه قاضي الانتخابات فالقرارات التي يصدرها تعتبر 
بالرغم من افتقار تشكيلته لعنصر القضاء، فهي تتولى الإشراف  (4)ذات طبيعة قضائية.

لى أن يتم إعلان النتائج، ليتم على عملية الاقتراع اعتبارا من عم لية التصويت، ثم الفرز وا 
 (5).بعده إعداد تقرير عما قاموا به ورفعه للمجلس الدستوري

  :آليــة الإشراف القضائي-4

قضائية مهمة النظر لما هو اللهيئات اتولي أعضاء  ،بالإشراف القضائي يقصد
 قبة العملية الانتخابية.مهامهم في مرااستقلالية في أداء و اهة معروف عنهم من نز 

وحتى تكون الانتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب، عمدت بعض 
شراف هيئات وطنية تتمتع  الدول إلى إخضاع عملية التصويت والترشح إلى رقابة وا 

ات صطلح على تسميتها اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبابالاستقلالية والحريــة والحيـادية، و 

                                                 
 .223أحمد بنيني، المرجع السابق، ص  -(1)

(2)- Philippe Blacher, Op-cit, P 243. 
 .224بنيني، المرجع السابق، ص أحمد -(3)
 . 84، صالمرجع السابقماجدة بوخزنه،  -(4)
 .84ماجدة بوخزنه، المرجع السابق، ص  -(5)
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ومن بين  ،ة في مراقبة الانتخابات في الدولامتثالا لما تقوم به الاتفاقيات الدولي الانتخابات،
نتخابات الرئاسية الابمناسبة وذلك الجزائر  القضائي الإشرافالدول التي تبنت مثل هذا 

المزيد من النزاهة  إلىآلية وضمانات تؤدي  إيجادمحاولة  إلىحيث اتجهت  ،1995لسنة 
ضفاء المصداقية على  فافية وكذا محاولة منها ترسيخ المساواة الديمقراطية،والش وا 

ولقد خصص المشرع الجزائري قانون عضوي خاص بالهيئة المستقلة لمراقبة  (1)الانتخابات.
المتعلق   2016أوت  25المؤرخ في  11 -16 الانتخابات و ذلك بموجب قانون رقم

الجديد  10-16وهذا بعد صدور القانون رقم  لانتخاباتبالهيئة العليا المستقلة لمراقبة ا
 نعكس ما كان عليه في السابق حيث كانت تدرج ضمن القانو - تالخاص بالانتخابا

القانون الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  ، حيث أعتبر(2)-العضوي الخاص بالانتخابات
تي تعرفها الجزائر، وتتكون الانتخابات جهاز جديد يخول له مهمة مراقبة جل الانتخابات ال

أعضاء، ولها  (410( من الرئيس وأربعمائة وعشر )04هذه اللجنة حسب المادة الرابعة )
صلاحيات واسعة منها من تمارسها قبل التصويت السهر على نزاهة العمليات المرتبطة 

يداع الترشحات والتوزيع المنصف لوسائل الح ملة لاسيما بمراجعة القوائم الانتخابية وا 
الانتخابية، أما خلال الاقتراع فتتأكد من توفر أوراق التصويت واحترام الترتيب والسهر على 

تصويت فيتمثل في تصويت، أما صلاحياتها بعد الاحترام مواقيت فتح وغلق مكاتب ال
 رشح في تدوين تظلماتهم في محاضر الفرز.          لى عمليات الفرز و احترام حق المالسهر ع

  :القضائي هي بالإشرافررات الأخذ ومن مب

 تعزيز الثقة في صحة الانتخابات. -
 .من يفكر في التلاعب بالانتخابات وجود قضاء يشكل ردعا لكل -
 الحد من ظاهرة الامتناع. -

                                                 
 .44، ص ماجدة بوخزنه، المرجع السابق-(1)
حيث كانت تتشكل الهيئة المكلفة بالإشراف القضائي من  12/01من القانون العضوي رقم  168وهذا حسب المادة ــ  (2)

ة المحكمة العليا ومجلس الدولة والجهات القضائية  يتم تعيينهم حصرا من قبل رئيس الجمهورية بمناسبة كل قضا
الاقتراع، إلا أن تعيين القضاة من طرف الرئيس والذي يمثل السلطة التنفيذية من شأنه المساس باستقلالية اللجنة 

 اء الهيئة الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج. وحيادها، مهمتها السهر على شفافية الانتخابات منذ استدع
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 .(1)وعدم نزاهتها الانتخاباتوضع حد لظاهرة عدم جدية  -

ية والمشار خلاصة القول انه إلى جانب الضمانات التي تضمنتها النصوص القانون
ن القاضي في ممارسة دوره  إليها فإن أكبر ضمان يكمن في وجود قضاء مستقل، وا 
ه. الأصلي المرتبط بالنشاط القضائي لا يخضع إلا للقانون بكل حياد تجسيدا لاستقلاليت

 نماإناحية الهياكل القضائية فحسب، مستقل من الفالدساتير الحديثة لا تنظر إلى القضاء 
 مستقل يتمتع بجميع الضمانات والامتيازات الاجتماعية. بد من قاضلا

 كما أن مصداقية العملية الانتخابية بشقيها )التصويت والترشح( والتي تجسد حق
ث المشاركة في الحكم على الواقع العملي وهو مقدمة لتصحيح العملية السياسية ككل، حي

ضائي اف القلمراقبة الانتخابات، فإشر يبرز الدور الكبير الذي تلعبه الهيئات العليا المستقلة 
على العملية الانتخابية يعزز الثقة في صحة الانتخابات ولا يترك مجالًا للشك لكل 

 الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية.

شراف القضائي على الانتخابات يشكل ردعاً لكل من يفكر في التلاعب الإو 
ولما يتمتع  ،لطة التصرف و البت في القضاياو ذلك لما للقضاء من س ،بأصوات الناخبين

به القضاء من مكانه و وقار في نفسية المجتمع بكل شرائحه خاصة اذا كان القضاء 
 .(2)مستقل عن السلطة التنفيذية

 

 

 

 

 
                                                 

 .83، ص ماجدة بوخزنه، المرجع السابق -(1)
 214منصور محمد الواسعي ،مرجع السابق ،ص (    ــ 2)
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 خلاصة:
المنصوص عليها في المواثيق وسائل ممارسة حق المشاركة في الحكم و تعد 

ى لإضافة إالمتمثلة في حقي الانتخاب والترشح مية و سواء الدولية أو الإقليالاتفاقيات و 
يع الضمانات التي من خلالها يستط من بينالمساواة في تقلد الوظائف العامة في البلاد 

 لحكمانتخابات هي وسيلة للوصول الى لافا السلطة.مساهمة في التعبير عن ارادته و اللفرد ا
رة حركة، فلا ديمقراطية دون انتخابات المساواة والمشاالديمقراطي الذي يؤمن بالحرية و 

 بصورة دورية مما يؤمن حق المشاركة في الحكم.  ونزيهة تجري

 حاضرالحماية حق المشاركة في الحكم يشكل أهمية كبيرة في عصرنا  موضوعن أو      

ير  بتوفالا يكونيمكن أن يتجزأ عن سائر الحقوق، فتمتع بهذا الحق لا  لان هذا الحق لا

كات، لذا لشتى الانتها عرضة كانتالا ويكفي  فالاعتراف وحده لا كافية،ضمانات حماية و

لعصر اأغلب الأنظمة الديمقراطية في  اعتمدتهاوهي التي  ضمانات،وجب اتخاذ جملة من 

ف الحديث بهدف الاعتراف للأفراد بممارسة حقهم وضمان عدم الاعتداء عليه من طر

 السلطة.

 ضمانة مهمة لحماية الحقوق السياسية من خلال الرقابةأضحى المجتمع الدولي فقد 
تسمح  لان الانتخابات النزيهة أداة التي ،تهانزاهعلى الانتخابات من أجل تحقيق الدولية 

 .والحكامبمشاركة الشعب في اختيار نظام الحكم 

المقررة في إطار الأمم المتحدة أو في إطار التنظيم الدولي إضافة الى ضمانات 
ا رفع الدولية، منه الاتفاقياتبتعدد  التي تتعددالإجراءات  جملة منمي تستند إلى الإقلي

ان التي تمارسها اللج الدول فيما بينها شكاوىالفردية ونظام  الشكاوىالتقارير، نظام 
 الإنسان.الخاصة بحماية حقوق 

يه أليات من أجل حماية حقوق الانسان في التعبير عن ر آرغم من وضع بالإلا أنه و 
خلية لكنها تبقى غير كافية شأنها شأن الضمانات الدا ،والمساهمة في تدابير الشأن العام

ي ذية فالمتمثلة في الضمانات القانونية والقضائية )قضاء مستقل، وعدم تدخل السلطة التنفي
 فهي تحتاج دائما الى صلاحيات السلطات الأخرى سواء التشريعية أو القضائية(عمال و أ

 جل ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين في الحياة السياسيةلأ حمايةنوع من ال
 العزوف التي اجتاحت العالم. دفعا لظاهرةوذلك 
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 يعتبر حق المشاركة في الحكم أهم الحقوق السياسية التي تضمَنُها الدولة الحديثة 
قيقية لمواطنيها، ويمارس هذا الحق بإتاحة حق الانتخاب وحق الترشيح، باعتبارهما المرآة الح
 فيها، الكاشفة والمعيار الذي به يقاس التطور الذي بلغته الدولة في مجال دمقرطة نظام الحكم

عية وتمكين شعبها السياسي من المشاركة في بناء المؤسسات السياسية، ومن ثَم بناء سلطة شر 
تكون عمادا لتكريس دولة القانون، حيث يخضع الجميع لحكم القانون، بما فيهم الدولة 

  ومؤسساتها.

يرد حق المشاركة في الحكم ضمن أهم الحقوق الأساسية المكفولة للإنسان على و 
ساسية يدين الدولي والداخلي، يتبوّأ مكانة متميزة في كافة الدول باعتباره الركيزة الأالصع

  مثليه،للديمقراطية، كما يعتبر الوسيلة التي يعبر من خلالها المواطن عن إرادته في اختيار م
ة فهو يكرس السيادة الشّعبية. لكن مجرد النص عليه في صلب الدساتير أو القوانين المكمل

فيلة تور لا يدل بالضرورة على وجوده وضمانه في الواقع، لذلك وجب أن تكون القوانين  كللدس
قوانين كون البأن تجعل الواقع العملي مطابقاً لمستوى القوانين المنظمة لهذا الحق، إذ يجب ألاَّ ت

ركة شابعيدة عن الممارسة العملية للحقوق السياسية، ومنها حقي الانتخاب والترشيح، من أجل م
ي أكبر عدد ممكن في الحياة السياسية، خصوصا بعد بروز ظاهرة العزوف الانتخابي التي تعن

   . في أبسط تعريف لها امتناع المواطن عن المشاركة في الحياة السياسية

الدولة  يمن مواطن كانفلا يتمتع به إلا من  ،بالمواطنة يرتبط حق المشاركة في الحكمو        
مي لالتي أكد عليه الإعلان العا نسانالإإحدى الركائز الأساسية لحقوق  هو، و هاالتي ينتمي إلي
لكل  نه "أمنه على  21يث جاء في المادة ، ح1948ديسمبر  10الصادر في  لحقوق الإنسان

أو بواسطة ممثلين يختارون  ،لشؤون العامة لبلده، إما مباشرةحق المشاركة في إدارة ا شخص
نبحرية ن تتجلى هذه الإرادة من خلال أ، ويجب عب هي مناط سلطة الحكمإرادة الش ، وا 

ين الناخبين وبالتصويت السري على قدم المساواة بهة تجري دوريا بالاقتراع العام و انتخابات نزي
، 25المادة حمايته مكفولة بنص  كما هوبإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت"  أو
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في أن ينتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة تجري بالاقتراع  " لكل مواطن الحق(التي تقرر2فقرة)
العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري تضمن التعبير الحر عن إرادة 

لفظ المواطن عند نصه قد استخدم العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  ونجد أن الناخبين".
لما يحمله لفظ المواطن من مفهوم سياسي وقانوني، وذلك  ،هبلادحكم على حق المشاركة في 

على عكس الحقوق الأخرى  فحق المواطن يثبت للفرد لكونه عضوا في مجتمع سياسي معين
 .التي استخدم فيها ألفاظ أخرى مثل، الإنسان، الفرد، الناس

دارة الشؤون العامة للبلاد وتسو تتمثل ممارسة حق المشاركة في الحكم و              ها عبر يير ا 
ف إلى بما ينصر تضمن التعبير الحر عن إرادة الشعب التي نزيهة، الحرة و الالانتخابات الدورية 
لى تطور الديمقراطية عالديمقراطية، بحيث يتوقف نمو و أحد أهم معالم  ،مبدأ تداول السلطة

ه ومنح ،ي يتمتع بها كل مواطن في المجتمعمدى اتساع نطاق المشاركة وجعلها من الحقوق الت
لىالمزيد من الاستقرار، و  هذا الحق يؤدي إلى  .والسلطة تدعيم العلاقة بين المواطن ا 

انتخابات حرة ونزيهة ليس بللوصول إلى ممارسة حق المشاركة في الحكم ممارسة فعالة      
جراء الاقتراع السري دعوة إلىبمجرد ال دى م د من توفر عدة عوامل منها ، بل لا بالتصويت وا 

 فضلا عن وجود ضمانات ،الحريات العامة ومدى ممارستهاع المواطن بالحقوق الأساسية و تمت
مؤسسة قضائية صل بين السلطات ووجود رأي عام و الفقانونية وقضائية كسيادة القانون و 

 المناخ الديمقراطييتم إلا بتوفير  ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا كما أنمستقلة. 
منظمات ، وتشكيل الأحزاب السياسية والالتجمع السلمي حريةحرية التعبير و  مالا سي ،للمواطنين
حيث اعتبرت  1991مة للأمم المتحدة في عام وهذا ما أكدته الجمعية العا، والجمعيات

ربة لحماية حقوق ومصالح المحكومين، وأن التج اضروري االنزيهة عنصر الانتخابات الدورية و "
 تمتع الجميع فعليا  اركة في حكم بلاده عامل حاسم في شحق كل فرد في المأثبتت أن 

وتشمل الحقوق السياسية  ،بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى
 والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". 
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                                      أكدت كافة الوثائق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسانوقد   
دورية المعايير الدولية التي تضمن حق المشاركة في الحكم عن طريق إجراء انتخابات على 

 ممارسة هذا الحقمن المواطن تشريعات تمكن  الأطراف بوضع ألزمت الدول حيث، حرة ونزيهة
    قولة.ية والمعالموضوعإلى هذه المعايير  هذه التشريعات تستند بحيث ،ممارسة فعلية

 أن:  نتجناتسمن خلال الدراسة، ا 

 ث يور ، فهو ليس حقاً فطرياً يولد مع الإنسان أو حق مكتسب حق المشاركة في الحكم
 إنما هو حق يكتسبه الفرد أثناء حياته ضمن شروط تضعها الدولةله من سلفه، 

 ى سواءان للحق المشاركة في الحكم أهمية كبيرة في حياة الفرد و المجتمع على حد عل ،
 ى وطن،فهو ينمي الشعور بالوطنية وبالانتماء ال فبالنسبة للفرد فهو وسيلة لإثبات ذاته

كما يرفع من مستوى الوعي السياسي لدى المواطن،  أما بالنسبة للمجتمع فهو يدعم 
هما مالديمقراطية و يرسخها في أذهان الناس، يجعل المجتمع قوي يستفيد من قوة أفراده 

 رهم. اختلفت أفكا
 لم  مهما كان مستوى التعبير عن حق المشاركة في الحكم قوياً، فإنه يبقى دون معنى إذا

 يحظى بضمانات فعالة تؤكد احترام الحق  وتحول دون استبداد السلطة، فالاعتراف لا
 يكفي إذ لم يتم كفالته للمواطن.

 على ه يتوقف، فنمو عليه الديمقراطيةقوم هو الأساس الذي ت حق المشاركة في الحكم 
 ، إتاحة فرص للمواطن للمشاركة

 لا يمكن الحديث عن أيضا ضمان للتعددية وللتداول السلمي على السلطة، اذ  ويعتبر
 في لا حياة لهذا الحق إلافالحق في المشاركة في الحكم دون أن توفر له بيئة مناسبة، 

 ا كان نوعه.مجتمع ديمقراطي، يتاح للفرد فيه إبداء الرأي بحرية دون ضغط مهم

 .  المواثيق ان منظومة الدولية قد كرست حق المشاركة في الحكم من خلال العديد من
الإقليمية تؤكد على حق المشاركة في الحكم، إلا أن هذا الحق  تعتريه بعض و الدولية 
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هذه المعيقات تختلف من دولة لأخرى و العوائق التي تحول دون تكريسه بشكل فعال، 
 تصادية، السياسية والاجتماعية التي تمر بها معظم الدولبسبب الظروف الاق

   يجب على الدول أن تتخذ الإجراءات الكفيلة التي تمكن كل من له حق في المشاركة
بية القائمة الانتخاتسجيل في الب ،لانتخاباتلدلاء بصوته أو الترشح الإالحكم من في 

 وكذا إحاطته ،ارسة هذا الحقللتحقق من استيفاء المواطن لشروط مم وسيلة التي تعد
بجملة من الضمانات أهمها إسناد مهمة مراقبة سلامة الانتخاب التي تمثل عصب حق 
 المشاركة في الحكم  إلى هيئة مستقلة لضمان إتمام العملية بكل حرية ونزاهة وفقا

 .للقانون المنظم لها

 ير أن هذه غ ،بضمانات لحمايتهحق المشاركة في الحكم المجتمع الدولي  أحاط
  وتستند .حقوق السياسيةالخاصة بحق المشاركة في الحكم أو ب تامة و ليسعالضمانات 

 -ليميلإقسواء كانت في إطار الأمم المتحدة أو في إطار التنظيم ا-هذه الحماية الدولية 
 ، فرقيرية ذاتها: رفع التقار التي تتعدد بتعدد الاتفاقيات الدولإلى جملة من الإجراءات 

قر هذه الآليات تفتلكن . نظام الشكاوى الفردية وشكاوى الدول فيما بينهاو  قيق،التح
 .ةفعاليفرغ الحماية الدولية من محتواها، ويجعلها غير ذات ، مما يُ الإلزاميةصفة لل

  تتخذ ضمانات حق المشاركة في الحكم طابعاً خاصاً يميزها عن باقي الحقوق، حيث
خاصة للضمانات، ففي باقي حقوق الانسان يتم تستمد هذه الخصوصية من طبيعة ال

تأكيد على تمكين الفرد من حماية حقوقه بغض النظر عن انتمائه، اما حق المشاركة 
تى في الحكم و الحقوق السياسية الأخرى يشترط أن يكون الفرد مواطناً داخل الدولة ح

  يتسنى له المطالبة بالحق. 
  غير كافية لحماية حق المشاركة في الحكمية الدستورية والقضائالضمانات الداخلية، 

لية تساعد الهيئات الدو  آلياتر يبتوفنوع من الحماية، وذلك  إلىلأن هذا الحق يحتاج 
 اوزات التيأنتجتها من أجل القضاء على التج التيالعمل بالنصوص بإلزام الدول على 

 قيق حق المشاركة  آليات فعالة لضمان تح تحصل على مستوى الدول، إضافة إلى توفير
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اه دكتور رجة رسالة لنيل د لحقوق الإنسان،ضرورة تدعيم الحماية الدولية  ضاوية دنداني، -1
 .1996جامعة الجزائر، أفريل  ،داريةالدولة في القانون، معهد الحقوق والعلوم الإ

ية، الجزائر  جراءات الممهدة للعملية الانتخابية في المنظومة القانونية، الإأحمد بنيني -2
معة حاج لخضر، باتنة، جا طروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية،أ

2005-2006. 
من السياسي في المغرب الأ شكالية بناءوا  نسان السياسية ، حقوق الإبن عثمان فوزية -3

رسالة دكتوراه في  المغرب(،–)الجزائر  ملكيال –العربي، دراسة لبعض نماذج الجمهوري 
 .2016-2015 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حاج لخضر باتنة، العلوم القانونية،

سة ، درانسان السياسية في المنظومة القانونية الجزائريةآليات حماية حقوق الإ نادية خلفة، -4
بعض الحقوق السياسية، شهادة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون دستوري، 

 . 2010-2009كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حاج لخضر، باتنة، سنة 
نتخابية، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الحملات الامحمد فرطاس،  -5

، نطينةقس الفرنسي، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري،
2010-2011. 
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 بوالقمح يوسف، تطور آليات حماية حقوق الإنسان في إفريقيا، رسالة دكتوراه دولة في -6
وري، ة منتنون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعالحقوق، فرع القا

 .2008-2007قسنطينة، 
 :الرسائــل -2-ج

 ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فيالشؤون العامةدارة إمال، حق المشاركة في آبوحفصي  -1
 .2007-2006بكر بلقايد، تلمسان،  والقانون العام، جامعة أب

 يةالتشريعالمنظومة الدولية و ضمانات وآليات حماية حق الترشح في المواثيق  عباسي سهام، -2
 دستوري، كلية الحقوق والعلومالقانون الماجستير، تخصص الالجزائرية، مذكرة لنيل شهادة 

 .2014-2013باتنة،  ، جامعة حاج لخضر،سياسيةال
ي في الجزائر، ماجستير داء البرلماني ففي الأ بوروي أسماء، النظام الانتخابي وتأثيره -3

 .2014-2013حاج لخضر، باتنة، جامعة ، الدستوريقانون التخصص  ،القانون

ية زكريا حريزي، المشاركة السياسية للمرآة العربية ودورها في محاولة تكريس الديمقراط -4
علوم ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق وال“-الجزائر نموذجا–التشاركية 

 .2011اسية، جامعة باتنة، السي

 لنيل ماجدة بوخزانة، آليات الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر، مذكرة -5
-2014 الوادي، ،شهادة الماجستير في العلوم القانونية، معهد الحقوق، جامعة حمة لخضر

2015. 
وني في النظام القان عملية الانتخابيةلبولقواس ابتسام، الإجراءات المعاصرة واللاحقة ل -6

اج حكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  قانون الدستوري،الالجزائري، مذكرة ماجستير في 
 .2013-2012، ، باتنةلخضر

عهد دارة والمالية العامة، مرسالة ماجستير في الإليلى سلامني، الاستفتاء في الجزائر،  -7
 .1999-1989ئر، جامعة الجزا ،بن عكنون العلوم الإدارية )سابقا(
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حقوق السعيد حامد، الرقابة الدولية على الانتخابات، رسالة ماجستير في القانون، كلية ال -8
 .1999 دارية )سابقا(، بن عكنون، جامعة الجزائر،علوم الإوال
ستير ماجاللوفي سعيد، الحماية الدستورية للحقوق السياسية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  -9

، دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضرالقانون ال :في القانون تخصص
 .2010-2009، بسكرة

 ئر في ظل القانونبن خليفة خالد، آليات الرقابة على العملية الانتخابية في الجزا -10
 ، تخصص: القانون الدستوريماجستير في القانونال، مذكرة لنيل شهادة 12/01العضوي 

 . 2015-2014 ،باتنة جامعة حاج لخضر، ،العلوم السياسيةق و الدستوري، كلية الحقو 
ل ة حو بعبد المؤمن عبد الوهاب، النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية، مقار  -11

في  ماجستيرالرسالة لنيل شهادة ، المشاركة والمنافسة السياسية في النظام السياسي الجزائري
 .2007-2006ري قسنطينة، كلية الحقوق، القانون العام، جامعة الإخوة منتو 

في  دراسة مقارنة ،في التشريعات الوطنية الجزائرية حقوق السياسية للمرأةالحمزة نش،  -12
ماجستير في ال، رسالة لنيل شهادة (2009-1989) ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

عة جام العلوم السياسية،كلية  ،دراسات مغاربية :العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص
 .2012-2011، 3الجزائر

حازم صلاح العجلة، الرقابة الدستورية ودورها في ضمان وحماية الحقوق والحريات  -13
 .2002-2001، جامعة الجزائر، -بن عكنون–معهد الحقوق  الأساسية، مذكرة ماجستير،

لي لحقوق آليات حماية حقوق الإنسان في القانون الدو  كارم محمود حسين نشوان، -14
الإنسان دراسة تحليلية رسالة لنيل شهادة ماجستير في القانون ،كلية الحقوق ،جامعة الأزهر 

. متوفر على الشبكة عبر الرابط: 2011،غزة ،فلسطين ،
-2007313-articles/libertu-rssimahttp://www.ao.academy/org.we

html.1156 

http://www.ao.academy/org.werssima-articles/libertu-2007313-1156.html
http://www.ao.academy/org.werssima-articles/libertu-2007313-1156.html
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 النصوص القانونية  -د

 .08/12/1996المؤرخة في  76في الجريدة الرسمية عدد   1996الدستور الجزائري  – 1
 2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم المعدل ب 2016الدستور الجزائري لسنة -2

 .07/03/2016المؤرخة في  14رقم  في جريدة الرسمية يالدستور تعديل الالمتضمن 
يتضمن القانون العضوي  2012يناير 12المؤرخ في  12/01القانون العضوي رقم -3

 2012يناير 14الصادرة في  01للانتخابات، الجريدة الرسمية العدد 
 يتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة 2016أوت  25المؤرخ في  16/01القانون العضوي رقم  -4

 2016أوت  28الصادرة في  50 الرسمية رقم
رقم  لأمم المتحدةالجمعية العامة  من الصادر بموجب قرارالإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -5

 متوفر عبر الرابط:  10/12/1948( المؤرخ في 3-ألف)د 217
/right-déclaration.human-rsalwww.un.org/ar/unive 

 :  على موقع الأمم المتحدةمتوفر  .1945ميثاق الأمم المتحدة لعام  -6
 www.un.org 

و دخلت ، بروما، ايطاليا 11/1950/ 04الصادرة ب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان -7
 وفرة عبر الرابط:مت.03/09/1953حيز التنفيذ بتاريخ 

pdf.Convention_ARA/Documents/int.coe.echrwww. 
يناير  18مكرر )أ( في  3الجريدة الرسمية عدد ، 2014 دستور جمهورية مصر العربية-8

 متاح عبر الرابط:  .2014
www.egypt.gov.eg/arabic/laws/default.aspx 

 ريــراتقـال -ه

 ٩ رقم الحلقة، الدولية المحامين رابطة مع بالتعاون الإنسان لحقوق السامية المفوضية -1
 ننساالإ  حقوق بشأن دليل: العدل مجال إقامة في الإنسان حقوقالمهني،  التدريب سلسلة من

 . 2003  وجنيڤ، المتحدة، نيويورك الأمم والمحامين، العامين بالقضاة والمدعين خاص
 

http://www.un.org/ar/universal-déclaration.human-right/
http://www.un.org/
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf
http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/default.aspx
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 مواقع الانترنيت  -و
من العهد الدولي  25للجنة حقوق الإنسان حول المادة  25التعليق العام رقم   -1

لحقوق الإنسان السياسية والمدنية على موقع: 
www.umin.edu/huments/arabic 

 :مجلة القادسية للعلوم الإدارية و القانونية على موقع -2
http://www.iasj.net/iasj 
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3- Jean Paul  JACQUE, droit constitutionnel, Dalloz,1994 

4- Jean Paul CHARNY, le suffrage politique en France, Paris ,1965 
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d’édition,1924. 
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2007. 

7- P. LA LUMIERE et A.  DEUICHE, les régimes parlementaires européens, 

presse universitaire de France, Paris, 1966. 

b- Périodiques : 

8- Philips ARDCENT, institution politique et droit constitutionnel, 12éd , 

LGDJ, Paris, 2002. 
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